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مركز أنوار العلماء للدراسات 


ايها الداكتون عاك وا الحا بح تست | 


كتاب الدّعوى 


العو "خشف فق الدعانه وهو الملت: 


)١(‏ لغةً: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة» كما في الكنز والتبيين؟: 795. 

وركنها: فهو قول الرجل: لي علك فلان أو قِبَل فلان كذاء أو قضيت حقّ فلان» أو 
أبرأني عن حقّهء ونحو ذلكء فإذا قال ذلك فقد تم الركن» كما في البدائع ": 777. 
وشرائط صحتها: 

١.عقل‏ المدّعي والمعئ عليه فلا تصحٌ دعوئ المجنون والصبيّ الذي لا يعقل» وكذا 
لا تصحٌ الدعوئ عليهماء حتئ لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لأنَّما مبنيان عل 
الدعوئئ الصحيحة. 

؟.أن يكون الْدّعَى معلوماً؛ لتعذدّر الشهادة والقضاء بالمجهول» والعلم بِالْدَّعَى إِنَّ) 
يحصل بأحد أمرين: إِمّا الإشارة وإمّا النّسمية» وجملة الكلام فيه أنَّ امُدَعَى لا يخلو إما 
أن يكون عيئأء وإما أن يكون دينأء فإن كان عيتاً فلا يخلوء إما أن يكون محتملاً لتقل أو 
لريكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل فلا بُدٌ من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند الدَّعوئ والشّهادة» فيصير معلوماً مها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرّحى ونحوه. فإن 
شاء القاضي استحضره وإن شاء بعث إليه أميناًء وإن (ريكن محتملاً للنقل» وهو العقار 


#جتسحح تت تحت فق الأخيار :عام الاخخيار لتعليل المختان للموضي 
وفي الشّرع: قولُ يَطَلْبُ به الإنسانٌ إثباتَ حقٌّ عل الغير لنفسه. 
والبيّنة من البيان» وهو الكَشّفٌ والإظهار. 
والبينة في الشّرع تُظْهِرُ صِدقٌ المدّعي وتَكُشِفٌ الحقّ. 
والأصل في الباب قوله ي: «لو ثُرِكَ النّاس ودّعواهم لادعئ قومٌ دماء 
قوم وأموالهم, لكن البَيّنةَ على المدّعيء واليّمِين علك المذَّعئ عليه)”. 


فلو نك يبا فقون لزيا لذن العا اله بمندوا تنلا لهب العددية و ناكا 
اذ مين مان كيدو عه وااد وف قي ران ال لا جع اويا لان 
هذه الأشياء. 
.أن يذكر لدعي في دعو العقار أنه في يد المدّعئ عليه. 
.أن يذكر أنه يطالبه به؛ لأنَ حقٌ الإنسان إِنَّا يجب إيفاؤه بطلبه. 

5 : 0 7 5 
د. مجلس الحكمء فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضي كا لا تُسمع الشهادة إلا بين 
يديه. 
”.حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوئ والبيّنة إلأعل خصم حاضر. 
.عدم التناقض في الدعوئا,. وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه؛ لاستحالة وجود 
النَّىء مع ما يُناقضه ويّنافيه» حتئ لو أقرّ بعينٍ في يده لرجل فأمر القاضي بدفعها إليه ثمّ 
ادَعئ أنه كان اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ لأنْ إقرارّه بالملك لغيره للحال 
يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضاً للإقرار 
والإقرار يناقضه فلا يصحء كا في البدائع": 777-57157. 
)١(‏ فعن ابن عباس #دء قال كيةِ: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 
ودماءهمء ولك البيّنة علك المدعي واليمين عل من المدعيئ عليه...» في صحيح 


للأسذاة الداكتوو وات انو لقا بص ست نب أ 
وفي رواية: «واليمين عإل من أنكر»”. 
قال للمدعي : «آلك ؛ بيه قال لاء فقال ا 000 


تّدأ بمعرفةٍ المدّعي والمدّعى عليه؛ إذ هو الأصل في البابء وتَبني عليه 
امنيس كله 


7 ا 0 مَن نخد ). 


ل 2 بظاهر ل ا رد ا ا 
والبراءة صارَ مدّعياً لدعواه ما ليس بثابت» وهو قَراغٌ ذّته بعد اتفاقهما عل 
ال 


البخاري؟: ١15955‏ وصحيح مسلم7: 117775 . 

)١(‏ في سنن البيهقي الكبير١:‏ 507» قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص 
احبر :ا وكدقك الختاء ا 067 

(؟) فعن علقمة بن وائل عن أبيه #:ه قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إى النبي ب فقال ا لحضرمي: يا رسول الله إِنَّ هذا قد غلبني ع أرض لي كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقّء فقال رسول الله 3 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال: يا رسول الله إِنَّ الرجل فاجر لا 
يبال عن ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق 
ليحلف فقال رسول الله يل لما أدبر: أما لئن حلف عل ماله ليأكله ظلاً ليلقين الله وهو 
عنه معرض» في صحيح مسلم١: .١1١1‏ 


##كككتتتا تت اا اا لكر 
00 
وقيل: المدّعى: من يُضيففُ ما عند غيره إلى نفسهء والمدّعَى عليه: ما 


يُضيف ما عنده إلى نفسه. 
وجميع العبارات متقاربة. وينبعى أن د ذلك» 5-7 بالمعنول له 
بالصّورة» فإِنَ المودّع إذا ادَعئ إيصال الوّديعة, فإنّهِ مُدّع صُورةٌ مُْكرٌ معنى» 
والمّقيهُ إذا أُمّعنَ النّظرَ وأنْعمَ الفِكْرٌ ظَهَرَ له ذلك بتوفيق الله". 
ولايّصِحٌ الدّعوئ إلا في مجلس القضاء عبن حَضَّم حاضر. 
اعلم أنَّ الدّعوئ إذا صَحَّت عند القاضي أَوجَبّت عل الحَضصّم الُضور 
إِك مجلس القاضىء قال تعالك: (وَإِذَا دُعُوا إِلّ لله وَرَسُولِهِ لِيَحَكمَ ينهم | إِذَا 


)١(‏ في الحداية4: :١155‏ «معرفة الفرق بينههما من أهم ما يبتنل عليه مسائل الدعوئ.» 
وقد اختلفت عبارات المشايخ» فمنها ما قال في الكتاب وهو حدٌّ تام صحيح» وقيل: 
المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج» والموهله كن كرون تهنا شر لسن 
غير حجّة كذي اليد وقيل: المدعي مَن يتمسك بغير الظاهر والدّعى عليه من يتمسّك 
بالظاهرء وقال مُحْمّد كه في الأصل: الدع عليه هو المنكرء وهذا صحيح. لكر الشأن 
في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصوراً 
إن المودّع إذا قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدّعياً للردٌ صورة؛ 
أنه يكن الضراةة: 


للأسقاذ الذكتوو هيات بو اماج سس 1 


له ال 500 01 
قَرِيقٌ منْهُم مّعَرِضُونَ] [النور: 58] دَمّهِم علكن ترك الُضورء وهو الإعراض 
عن الإجابة. 

وعن عل #: «أَنْ امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله 5 
تَسّتَعَدي عن رّوجهاء فأعداهاء فقالت: أبن أن يجىء. فأعطاها هَدَبَةَ من 
ثوبه» فجاءت به)00؟ وان الحكَامَ نتحضرون التاهن بمجرد الدّعوئ من لدن 
رسول الله ين إلى يمنا هذا من غير نكير. 

فإذا حَهَرَ وادّعى عليه وَجَبَ عليه الجتواب بلا أو بنعم» حتئ لو سَكّتَ 
كان إنكاراًء فِيَسْمَعْ البَيّنَةَ عليه دفعاً للضّرر عن المدّعيء إلا أن يكون 


قال: رولا َ أن تكون الدّعوى بشىء معلوم الجنس والقدذر)؛ أن 
الدّعوئ للإلزام» والقَضاءٌ بالمَجُهول غيدٌ مكن. 
كلتك الكهاذ: بلجيو نر 


)١(‏ فعن علي 5ه: «أنّ امرأة الوليد بن عَقّبة أتت النبي 4# فقالت: يا رسول الله إن 
الوليدَ يضريبهاء قال: قولي له: قد أجارني» قال عللٌّ: فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعت». 
فقالت: ما زادني إلا ضرباء فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها. وقال: قولي له: إن رسول 
الله يك قد أجارني» فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعتء فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع 
يديه وقال: اللهم عليك الوليد أثم بي مرّتين) في مسند أحمد؟: 257١‏ وفي مجمع 
الرواقد لماز وو هبك الدوق اده الب انه انو يفل #ووحاله تاك 


1ع حت تت حتت تحقة الأخيار عق الأخخبار لتعليل:المخدار للموصل 

(فإن كان ديناً ذَكَرَ أنه يُطالبُه به)؛ لأنْ فائدة الدّعوئ إجبارٌ القاضى 
لمدّعَى عليه عل إيفاءِ حَنٌّ المدّعيء وليس للقاضي ذلككء إلا إذا طالبّه به 
فامتنع» ولا بد من كر الوَضّف؛ لأنْه لا يُعرف إلا به. 

و رلا يي 5 

(وإن كان عيناً كُلفَ المّعى عليه إحضارها؛ ليشير إليها بِالدَعَوَى 
والشهودٍ عند أداءٍ الشَّهادةء واّْكرٌ عند اليمين» ولأنَّ ذلك أَبَلعْ في 
لوي 

(فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيِمَتّها)؛ لأنّه إذا تعذَّرَ مشاهدةٌ العيّنَ فالقيمةٌ 
تقوم مَقامها ا في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودٌ غالبا ويَذْكُرٌ في القيمة شيئاً 
مُعيّناً في قَدّرِهِ ووصفِهِ وجِنسِه نَفِياً للجهالة؛ لما بيّنّاه وإن كان حَيّواناً يَذْكرُ 

2 ع 

الذكورة أو الأنوثة. 

(وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونَسَبّهُم إلى الْجَدٌ 
وذْكَرَ الكل وَالبَلَدَ)؛ أن العَقَارَ لا يُمك: إحضاره فتعذّرَ ريق بالإشارة» 
فيُعَرّف بالحدود. ويبدأ بذكر البّلدة؛ لأنّه أعمّ ثمٌّ بالمحلّة التي فيها العقار ثمّ 
يُبيّن الحدود؛ لأنْ التتعريف يقع بذلك. 
ولا 5 من ذكر أصحاما وأسناء آبائهم وأجدادهم؛ انه أبلغ ف 
الو 


وفي ذكر الَْدٌ خلاف أبي يوسف 4 وقد تَقَدُم. 


للأسقاذ الدكتور صلات أب و الما ل تست 8# 


وإن كان الرّجلْ مَشهوراً لا يحتاج إك ذكر النّسب؛ لوجود التعريف 
بدونه. 

وكذلك يجب عل الشهود ذكر الحدود. كا مرٌ. 

قال: (ثمَ يَذْكُر أنه في يد المدّعى عليه. وأنْه يُطالبه به)؛ لأنّه إذا إريكّن في 
بيه لا يكون تحصيء ولح له فلا يُستوني إلا بطلرده ولأنه يحتمل أنه في يده 
زعا أو وها بالتموة فإذا طالبّه زال الاحتمال» ولا يثبت كوه في يده إلا 

بيَّةٍ أو علم القاضيء ولا يث اا حي ا ل اد 
ل 

8 ا 2 ءِ 2 

قال: (وإذا صَحَّت الدّعوى سأل القاضى المدّعى عليه)؛ لينتكشف وجه 
الحكمء ولوجوب الجتواب عليه (فإن اعترفء أو أقام المدّعِي بِيّنَدَ قَضَى 
عليه). 

81 لظ في نكن التي اونا شما كن الكتسان 16 ديه 
بَصِيرَة] [القيامة: :]١5‏ أي شاهد. 

وأمّا البينَ؛ فلأتها مُشْتقةٌ من البّيان» وهو الإظهارُء فهي تُظهر الحقَّ 
وتكشفٌ صِدقٌ الدّعوئ فيقضى بهاء وعلك هذا إجماعٌ المسلمين. 


اع حت حتت كر ققة |الأخيار عاق الانخيار لتتعلين:الخدان للموصل 
قال: (وإلا يُسْتَحْلَفَ)؛ لقوله 2: «ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: فلك 


٠‏ ل 


دم 


ولا بد من طلب الدَّعى استحلافه؛ لأئّها حقه بالإضافة إليه. 


0 م 3 590 
(فإن لف انقطعت الخصومة)؛ لقوله وَلِةُ: «ليس لك غير ذلك»”, فيا 
روينامن الحديث 


قال: (إلا أن تقوم البينة)؛ ل قال 8 (البفين الفاجرة أن أن ترد 
من البَيّنةِ العادلة»©؛ ولأنْ طُلَبَ اليّمين لا 0١‏ عل عدم البَيّنة؛ لاحتمال أمها 


)١(‏ سبقه تخريج حديث وائل ذه » قال يله للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
يمينه) في صحيح مسلم١: .١111‏ 

وعن عبد الله ذه قال كَن: «مَن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم. لقي الله وهو عليه غضبانء قال الأشعث: فَِّ والله كان ذلكء كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدنء تََدَمَتَةُ إل النبيّ يه فقال لي رسول الله ككِ: ألك 
يّنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلفء قال: قلت يا رسول الله: إذاً يحلف 
ويذهب بإلي» فأنزل الله عَلِه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا؟ آل 
عمران: /الاإلكى آخر الآية» في صحيح البخاري7: /05 

(0) ف شسمة حديك.ؤائل عله السسابق؛ #اقال: يا وسول الله إِنّ الرتحل فاخ لا يبال غلن 
ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك» في صحيح 
لل 1 

() في صحيح البخاري معلقاً”: :1١‏ «وقال النبي #: «لعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض»» وقال طاوس وإبراهيم وشريح: «البينة العادلة أحقٌ من اليمين الفاجرة». 


غابة أوعاه اق البلندوا كويزريهاةءولآن التحين يدل عن الكتةه ذا فون 
عن الأصل بَطَلٌ حُكُمُ التكّف. 


آآ م ا 


قال: (وإن تَكَلَّ يَقْضي عليه بالُكول)”؛ لأنّ التكولّ اعترافٌ؛ وإلا 
كلف ذقعا الشورعنهب و نظعا الخصيونة كان تكو نه إقرارا أو رزلا قطي 
به. 

(فإن قَصَى عليه أول ما نَكَلَّ جاز)؛ لأنّه حُجَةٌ كالإقرارء (والأولى أن 
يَعرضٌ عليه اليّمِين ثلاثً)» وُه أن من مذهبه القّضاء بالتُكول؛ لأنّه مَصَلُ 
مجتهدٌ فيه فرٌنّا يخفى عليه حكمُّه. فإذا عَرَضَ عليه ثلاثاً وأبى قَهَى عليه 


وعن شريح قال: «مَن ادَّعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة» الحق أحقٌ من قضائي» 
الح أحقٌ من يمين فاجرة» في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ 017" ومسند ابن الجعد١:‏ 
لض 

وذكر ابن حبيب في «الواضحة» بإسناد له عن عمر َه قال: «البيّنة العادلة خير من 
اليمين الفاجرة»» كا في فتح الباري 0: /7/8. 

)١(‏ فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أَمّرت امرأةٌ وليدةً لها أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب أنَّا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعر فقال عثمان بن عفان طد: 
أحلفوه لآ شعر» فإن أبن أن يحلف فارجموه. وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحدا في شرح مشكل الآثار :١5‏ /الا١.‏ وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكَمَ عثمان ذه لإباته ا حلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله وه خلافاً منهم إياه في ذلكء ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 


دءد ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

هكذا فعله أبو يوسف 5ه مع وكيل الخليفة وألّزْمه بالمال» وإن قال بعد 
الكو انا علقي فكان هين العم فعاف ونه خياد فده ورت كاز 
بعد القَضاء تنه لآن التكول :يولة الإقزانه ولو )ف فم قا أل 


ا ل 


منه» كذا هذا. 


(ويثبثُ التُكول بقوله: لا أحلف)؛ لأنْه صريح فيه؛ (وبالسّكوت)؛ 
له لادلالة غليه إلا لت (إلا أن يكون به حوس أو :طرش ): فرعدر. 

قال: زولا وه التمين هله المَّعي)؛ لقوله ي: «البيّنة علل المدّعي» 
واليّمِين عبن المذّعئ عليه»”» جَعَلٌ جنس اليمين عل المدّعئ عليه؛ لأنّه ذكره 
بالألف واللام» وذلك يَنْفي رَدّها عا المدّعيء ولأنّه قسمةٌ والقسمة ثُنافي 
الشّركة» فلا يكون للمَدَّعِي يمينٌ. 

ويّلزِمُ من هذا عدم جواز القضاء بالشّاهد واليّمِين؛ لأن ما رَوينا يَنفي 
أن يكون للمُدَّعِي يمينٌ معتبرة» فيبقئ القضاءٌ بشاهدٍ فردء وأنّه خلاف 
الإجماع» وكذا قوله هن في حديث الحتضرمي:«ألك بَينة؟ قال: لاء قال: لك 
يميئه ليس لك غير ذلك»”, ينفي الجتواز أيضاً؛ لأنّه غيدُ المشار إليه في 
الدزيث: 


)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب الدعوئا. 


لللأسقاذ الدكتور لات نو لماجي > تس 1 


وما رُوي «أنّهِ يد قَمَى بشاهدٍ ويمين»”"» فمردودٌ لوجوه: 

أحدّها: أنه حالف للكتاب؛ لأنّه تعال أوجب الحقٌّ للمُدَعِي بشهادة 
رجلينء وتَقلّه عند عدمهما إى شهادة رجل وامرأتين فالتقل إلى غيره خملاف 
الكفات» أو تقول الويادة عله تعلف الكباب. 

العاني: أنه وَرَدَ في حادثةٍ عامّةٍ غتلفةٍ بين السّلفء فلو كان ثابتاً لارتفع 
الخلاف. فلا إريرتفع دل عن عدم ثبوته. 

العَّالثْ: آنه خبرٌ آحاد وقوله وي «البيّنة عل المدعي» مشهورٌ قريبٌ من 
اللواتو فاق تقاويه) لآن هد الاضاه ]ذا ور مازقا لكين المشتهور 1د 


الرّابع : ذه أكمةٌ اللدزية: كيحيول بن معين”" وغيره”". 


)١(‏ فعن ابن عباس #: «إن رسول الله كه قضئ باليمين مع الشاهد» في صحيح 
البخاري ؟7: 459» وسئن ابن ماجة ”: 47لاء ومسند أحمد :١‏ 8١73ء‏ والموطأ ؟: 
١”ى.‏ 

(0) قال الدوري في تاريخ يحيئ عنه: ليس هذ الحديث بمحفوظ. كما في الإخبار؟: 
6 . 

(*) وهذا الحديث أنكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرّمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة ه أنَّ الي 6: (قفيل بشاهد ويمين» فإن عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم 
يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عنّىء فأصحايّنا إر يقبلوا هذا الحديث؛ 
لانقطاعه بإنكارء ىا في كشف الأسرار للبخاري": .51١‏ 


»ل ل ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

الخامس: ف روي عن معمر قال: سمعثت الزهري يقول: «القضا 
بالشاهد واليمين بدعة»» وأوّل مَن قضوا به معاوية ذه ". 

0 1 ٠ 2 2 95 0. 

قال: (وإن قال: لي بِيّنهَ حاضرة في المصر وطلَبَ يمينَ حَضْمِه لم 
يُسْتحلف) عند أبي حنيفة ظك. 

وقالة سكعل أن ادن تدافا نظن الخرانانة 5 الي لا بالقدرة 
عليهاء واعترافه بالبيّنة لا يكون اعترافاً بسقوط اليّمين. 

وله: قوله وَل: الك يه ؟ قار لقال فلك يدينه" رنب اليمينٌ علد 
عدم البيّنة فلا يجب مع وجودهاء ولأنا أَجمعنا على أَنّه لو قآمت البَيّنة سَقَطَتَ 
اليَمِينَء حتئ لو قال الدَّعَن عليه: أنا أحلف لا يُلتفتٌ إليه» وإذا كانت 
العو يديت يشت حكمها مع البَيّنة فإذا اعترف بالبَيّنة وأنّه قادرٌ علل إقامتها 
فقد اعترفّ أنّهِ لا يّمِينَ عل المدَّعَن عليه. 

قال: (ويَأخُلٌ منه كفيلاً بنفسِه ثلاثةً أيّام» ويه القاضي إكى ذلك 
افيا ناه اكول اله كي قل إقامة ال 


)١(‏ صح عن الزُهريء قال: «هي بدعة وأوّل مَن قضيل بها معاوية» في ابن أبي شيبة: 
وهذا السند عن شرط مسلمء وف مصنف عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن 
اليمين مع الشاهد فقال: هذا شئ أحدثه الناس لا بد من شاهدين» كى! في الجوهر 
النقي١١:‏ 175. 

(0) سبق تخريجه قبل صفحات. 


للأسقاذ الدكتور ص ات زو اجاج بح تت 8 1 

وكذا لو أقامَ البَيّندَ قبل القضاء؛ لاحتمال أنه يَيبٌ قبل القضاء. فيَتَعَذَرُ 
القضاء: 

شرع" ٠‏ رلور 3 1 5 

فيكفله مده إحضار الشهود عل ما يرول عن أبي يوسف ذه وعن أبي 
حنيفة ذه ثلاثة أيّام» ألا ترئ أنه بمْجَرَّدٍ الدّعوى عند القاضى يُعْدِيه" إحياءً 
للحقوق كذا هذا. 

ويكتفي بالكفيل أن يكون مُعروفاً؛ ليحصل التوثق» ولا يُشْترُط كونه 
مَلَِاَ أو تاجراًء فإن امتنمَ أن يُعْطِيّه كفيلاً أَمَرهِ القاضي بالملازمة علك الوّجه 
الذي ذَكَرّنا في أدب القاضى. 


5 


0١ 


(وإن كان غَريباً يُلازمه مقدارٌ مجلس القاضى)؛ لأنْ ملازمته أكثر من 
ذلك تَضٌُُه وتمنعه من سَفَّره من غير حُسجَة بخلاف الّْقيم؛ إذ لا ضرر عليه 
في ذلكء وهذا إذا كان حَمَاً لا يسقط بالشبهة. 

أمَا الحدودُ والقصاصٌ في التّمس فلا يأخذ منه كُفيلاً. 

وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حَدّ المَذْفء وفي السّرقة إن ادّعئ المال. 

قال: (ولا يُسْتَحْلَفَ في التكاح والرّجعة والقّيء في الإيلاء والرّق 

2 و 

والاستيلاد والشسب والولاء والحدود). 


5 


.7017/ :١برغملا أي يَسْمَعٌ كَلَامَهُ وَيَأمْرُ بِإِحَضَارٍ حَضّمِء ىا في‎ )١( 


« اج حت تت تر أققة |الأخيار عق الانخيار بعليل المخدان للموصل 

قال تفلك ديا له تددو والتعاة وها تواف عله ناكرا 
بذلّ عنده. والبَذّلُ لا يجري في هذه الأشياء» إقرارٌ عندهماء والإقرارٌ يجري 

هما: أنْ التاكل ممتنمٌ عن اليّمِين الكاذبة ظاهراً» فيصير مُعترفاً بالمدّعَي 
ا ل 0 
لخدو 

وله: أنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره» والكّذبُ حَرامٌ» ولو 
جعلناه بذلاً وإباحةً لا يكون كاذباًء فيُجعل باذلاً صِيانة له عن الحرام 
والمقصودٌ من الاستحلاف القضاء بالتُكول» فكل مَوْضع لا يُقضن فيه 
الك اجات ١‏ 

ويُسَتَحْلَفُ في السَّرقةِ إن ادّعئ المال» فِيُحَلّفهِ بالله ما له عليه هذا المال» 
ولاكى لم اق كا متي لاز لق بيع اتبيه ولا بتكيل ورا له 


5 3 4 0 ع 2 د 
ودَعُوئ الاستيلاد: أن تدَّعي الأمَةٌ أمّها أَمَ ولد سيّدهاء وهذا ابنها منه. 
والموك يُنكرء أما لو اظدّعين الموك لا يُلتَفْتٌ إك إنكارها؛ لأنّ الاستيلاة 
لضت يك مسر اقول 


للأسقاذ الذكتور صاات ابو الاج لح تك ]. ؟! 
واختار الفقيه أب الليث 6ه الفتوئ علن قوهم”؛ لعموم البلو. 


ثم عندهما كَُ تشب يندت دن فين دعو :امال : ار والرَّوجيّة 
اشر كتف سور سيار ف لاست لا بشو انر 
كالأخ والعم لا يَسَتَخَلَفَ إلا إذا اذَّعى بسببه مالا را كدّعَوئ الارث 
وعدم الرّجوع في الحبة ونحوه. 

قال: (و#اتخلف في القصاص) بالإجماع. (فإن نكل اقتصّ منه في 
الأطراف وفي النفوس يبس حتى يِف أو يقر . 


)١(‏ قال القاضي فخر الدين: الفتوئ عاك أنَّه يستحلف في الأشياء الستء كما في 
الكنز؛: 47917 لعموم البلوئء ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة» وقال في الفتاوى 
الكبرئ: وعليه الفتوئ» وهو مختار أبي الليث» وكذا قال في التتمة: «اختار الفقيه أبو 
اليث قوماء وكذلك الصدر الشهيد اختار قوماء وقال في الخلاصة: قال الفقيه أبو 
اللبث ذفه: الفتوى على قولهماء وقال في مختارات النوازل: الاستحلاف يجري في التكاح 
عندهماء وهو المختار للفتوئ» وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح المنظومة: ذكر 
القاضى الإمام فخر الدين المشهور بقاضى خان في كتاب القضاء في باب القضاء في 
الأييان» أ المتكر يستحلف في الأشياء الستة عند هباء:قإذا نكل سن حت يقر أو 
يحلف. والفتوئ علك هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان» واعتمده 
الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قوله| للفتوئ» واختيار المتأخرين من 
مشايخنا: أنّ القاضى ينظر في حال المدعئن عليه: فإن رآه متعتتاً يحلّفه أخذاً بقوطماء وإن 
(الامظلوما لأملنه أخدا يقول أن سيمة طق وهو لظن ما الجتارة تسن الأعمةاى 
التوكيل با خصومة بغير رضا الخصم. كما في التصحيح ص77 5 -/57. 


اب تت تي | لأ حيار ع]ق ||الاتضيار وليل المخدان للموصل 

وقالا: يَلزْمُه الأرشٌ فيها؛ لأنْ التكولٌ إقرارٌ فيه شبهة العَدَم» فلا يثبِتُ 
منه القصاصء فيجب الال سيم إذا ادّعئ الول الحَمدَ والآخرٌ الخطأ. 

ولأبي حنيفة 5يه: أن الأطرافٌ تجري مجرئ الأموالء فيّجري فيها البَذّل 

5 3 0 )م 6ه 5 55 ٠‏ 75 ب 

حتن لو قال لغيره: اقطع يدي فقطعها لا شيءَ عليه» وهذا دليل البّذلء إلا 
أنّه لا يُباح له القّطع؛ لأنّه لا فائدة له فيه» والبَذلٌ هنا مُفِيدٌ لاتقطاع 
الخصومة. 

ولا كذلك التّمس فلا يجري فيها البَذّلء وإذا امتنع القصاص في التّفسء 
وَاليَمن تسعد عليه حي ا كا ف القيانة: 

قال: (وإن ادَّعَت عليه طّلاقاً قبلَ الذخول اسْتَحْلِفَ)؛ لأنه دعوئ مال» 
(فإن تَكَلَ قَضَيِ عليه بنصف المهر)؛ لما مَرٌ. 

وكذا إذا ادّعت الصّدَاق في التكاح يُسَتَحْلَفْ؛ لأئها دعو مال. ويثيْتُ 
المأ بالتكول دون التُكاح» وقد مَرٌ. 

(واليّمينُ بالله تعالى لا غَيْر)ء قال يه: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ا 


(وتفلظ بأوضافة إذ اء العام ). 


آ آ هه 


)١(‏ فعن ابن عمر ود قال يَلِهُ: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» 
5 صحيح البخاري7: ١٠218و‏ صحيح مسلم؟: /1751. 


للأمنذاة الناكيوو مولا أو اجاج بعس حت 7ت د 11 

وقيل: يختلفٌ ذلك باختلافٍ حال الحليف وصلاحِه وخوفه وقَلَةٍ 
مبالاته وغير ذلك. 

وقيل: يختلفٌُ بكثرة المال وقلَيِه وينبغي للقاضي أن يعِظ احالف قبل 
الحلف. ويُعْظّم عنده حرمة اليّمين. 

ويتلو عليه قوله تعال: (إِنَ الَذِينَ يَمْئَرُونَ بعهَدِ الله وَأَيَاِم َم 
قليلاً؟ [آل عمران: /الا] الآية» ويذكر له قوله ول: «مَن ان 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعاق» وهو عليه غضبان)”. 

وتغليط انين أن يفول ا جوائله الذى لخزله زلة عو عار الحيية والشيادة 
الرّحمن الرّحيمء الطّالب العّالبء الُدرك الُهلك؛ الذي يَعَلَمُ من السّكّ ما 
َعْلَّمُ من العلانية» الكبيئ المتَعال» ويَزِيدٌ عليه ما يَشاء وبتقص. 

(وكقاط من التكران) امعان اللشروت العاطفة يو هذه الأب اسفاة 
الك كه واج 


)١(‏ فعن ابن عمر #دء قال ي: مَن حَلَّفَ علل يمين يَقَنَطِعُ بها مالّ امرئ مسلم» هو 
عليها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تعلى: (إِنَ الَّذِينَ يَشْدَمُونَ بعَمَدِ الله 
داعم تهنا ليلا [آل عمران: 7/] الآية» فجاء الأشعث. فقال: ما حدثكم اي 
الرحمن في أنزلت هذه الآية» كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: «شهودك). 
قلت: مالي شهودء قال: «فيمينه»» قلت: يا رسول الله» إذا يحلف. فذكر النبي يله هذا 
الحديث. فأنزل الله ذلك تصديقا له» في صحيح البخاري": .١1١١‏ 


ابح 2 تت اق |الأخهار ع]ق الاخخيار بعليل :لخداو للموصلع 
رهم 76 5 26 ا ١‏ 1 9 

(ولا تغلظ بزمانٍ ولا مكان)؛ لآن تعظيمٌ | به حاصل في كل زمانٍ 
ومكانٍء وهو المقصود. 

وَلا تلت بالطلدق ولا «الضاف لتقيف 

وق كم علث فق مانن لقلة خالا التاين بالتدين الكادية «وكثرة 
إقدايهم عل ذلكء وكراهتهم اليّمِبن بالطّلاق والعتاق؛ لأنْ المقصود 
امتناعهم عن اليّمين الكاذبة» وجحود الحقّ» وذلك فيا يُعَظّموئّه أكثرٌ. 

قال: (ويُسْتَحْلَفُ اليتهودىٌ بالله الذى أَنْرْل التّوراة على موسى التك, 
والنَضْران بالله الذي أَنزلٌ الإنجيل على عيسى اللتقة. والمجومييٌ بالله الذي 
حَلَقَ الثار). 

والأصل في ذلك ما رُوي أنّهِ يك «حَلّف ابن صوريا اليَهودي عن حكم 
2 ف 520 2 0 
الرُنَاق التوراة فقال له: أنُشدك بالل الذي أنزل الكوراة غل موسي" 


)١(‏ أي لحديث: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» 

في صحيح البخاري”: ليل 

(0) الصَّحيحٌ ظاهر الرّواية» «قاضي خان»». وني «الذخيرة»: التحليف بالطلاق 
والعتاق والأيهان المغلظة لر يجوزه أكثر مشايخناء وأجازه البعضء فيُفتئ بأنّهِ يجوز إن 
مسّته الضرورة. كما في فتح القدير/: .١95‏ 

(") فعن جابر #ه. قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال كَلِ: ائتوني 
بأعلم رجلين منكم, فأتوه بابني صورياء فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعةٌ أمهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء 


وإذا تَبَتَ هذا في اليهودي. فالتّصرانيٌ مثلّه في الإنجيل والمجوسئٌ في 
الَّار؛ لأن'التضراق يُحظّمُ الإنجيل» واكجوميٌ يعظّمُ النّار كتعظيم اليَهوديٌّ 
التّوراة» فيَحَلّفْهِم با يكون أعظم في صّدورهم. والمذكور في المجوسيّ قول 

أنا عتوفناءت كلت بالل الت قير أن« التعليظ قن الله عازه لذ خووةه 
لاد الثّآر مع 0 لله تعالى تعظيم لهاء ولا يجوز إلا أنْ اليهوديّ 
واللعراة وو فهر تع عام هولاق كنك الث تفال معطم . 

ا 

(و)خَلثْ (الوَتىٌ م بالله)؟ لأ تم يعتقدون الله تعالى» قال الله تعالكى: 
اوالوسي ةر ارات ارم يقلن لله) [لقمان: 75]. 


قال: فا يمنعى) أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله َل 
بالشهود. فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا اده در فأمر 
رسول الله ويد برجمه|») في س: سئن أن ذاود؟ ار 0 

ون أن :قريرةكلة إن رسول اشاكة قال للبهوة: ا 
عل موسيئن ما تجدون في التوراة عل مّن زنو؟» في سنن أبي داود”: 9١7‏ واللفظ له 
وسئن ابن ماجه 7: 1/8١‏ وصحيح البخاري”: ,177"١‏ وصحيح مسلم 1731/7 . 
)١(‏ وهو ما اختاره عامة المتون كالقدوري والغرر؟: 5”", والكنزلا: 275١‏ 


والتنويره: 25065 وغيرها. 


اسح حت تت تت قنقة الأخيار عاق الاتخار ليعليل المخدار للموصل 

ولا يُسَتَحَلَفَ بالله الذي حََلَقَ الوّنَّن والصّنم”؛ لما مَرٌ. 

ولو اقتصر في الكل علك قوله: بالله؛ فهو كاني؛ لأنَ الريادةَ للتأكيد ى) 
قُلنا في المسلم, وإلّا يُعْلَظه ليكون أعظم في قُلُوهمء فلا يتجاسرون عل 
المي لكاي 

قال: (ولا يَُلّهُون في بيوتِ عباداتهم)؛ لأنّ العَرَض اليّمين بالله. ولأنّ 
ذلك يُشْعِرٌ بتعظيمها ولا يجوز ولأنّ المسَلِمَ ممنوعٌ من دخوها. 

ويُسَتَحُلَُ الأخرسٌُ فيقول له القاضي: عليك عَهُدٌ الله إن كان لهذا 
عليك هذا الحقّء ويُشيد الأخرسُ برأسه: أي تُحَم. 

ثم الاستحلافٌ عل نوعين: عل العُقَودٍ الشَّرعِيّة» والأفعال الحَسيّة. 

ترد عه 5 محَلُفُهُ القاذ ضي عبن الحاصل : بلله ما له قبَلَكَ ما ادَعَى 
من الخروولا 12 لاضن التكي اوس نجه 15 للقد ج نكر اريت 
أو بالراءة من موجّبه بالإبراء والإيفاء» فيتضرّر بذلك؛ لأنّه إن حَلَفَ كَذَّبَ, 
وإن ل يِف فضي عليه بالنكول. 

وَل كتلك :51 اعلنع]ة لاضن ترق كان ذا أتكتة تلفت فلا 


يتضرر. 


.507 لأنّه يقر بالله وإن عبد غيره. كا في الدر المختارة:‎ )١( 


للأسذاذ الدكتوز مولا أو الاج بح ع 1 

ونهز إن كورلا سإ مضلية لتقي لت علي ون اك الم ساك 
عل الحاصلء إلا أن يكون في ذلك ترك النّظر للمُدّعِي بأن يَدّعي الشّفعةَ 
باطمؤان أو فق المفؤقق و الدع عليه لا يزاهاء» فحيفل عدلفه عله السبى؟ 
لأنه إذا حَلَفتَ عن الحاصلء فهو يعتقدٌ صِدقٌ يمينه بناءً علن اعتقاده» فيبطل 
حقّ الدّعِي» فبُحَلّفُه بالله ما اشتريت هذه الدَّار التي سمّاها بكذا. 

وفي المبتوتة: بالله ما هي مُعْتَدّةٌ منك. 

ومثله إذا ادّعت الفرقةً بمُضي مذَةٍ الإيلاء مُحلّمُه: بالله ما آى منها في 
وقتٍ كذاء ولا يلقُه: بالله ما هي بائنٌ منك؛ لأ لاس ولك 

وعن أبي يوسف ه: أنّه يُحلّمُه عن العقد, إلا إذا ذَكَرَ شيئاً ما ذكرنا 
فاه اللناضيز: 

والأفعال الحسيّة نوعان: 

ا رم 

والَّاني: يلف عل السّببٍ عل ما نبيته في أثناء المسائل إن شاء الله تعلك. 

(فيح له في البيع بالله: م بينكما بيع قائم م فيها ذَكَرَ وفي التكاح: ما بيت 
نكاح قائم في الحال)؛ لأنه قل يَطَلقَها أو كالعينا بعلا العَقد. (وفي الطّلاق ما 
هي بائنٌ منك السّاعة) وني الوديعة: ماله هذا الذي ادّعاه في يدك وديعة ولا 
شيع منه. ولا له قَبلَكَ حَق)؛ لجواز أن يكون قد بّرئ من بعضها أو 
يكزا ون التكيه والكر ف إذقافت لعن قاقم بالاما فيد عليك 


#ابلسل سح تت قفة الأخيار فإ الانخيار لتعليلالمخدان للموصل 
رَدَّه؛ لأنه قد يَخْصِبّهُ ثمٌ يما كُهُ ببيع أو هبة» وإن كانت هالكة يُسَتَحْلَفَ عل 

وقبل: يحلفُ عل التَّوبٍ والقيمةٍ جميعاً. 

والنّوع الثاني من الأفعال الحسيّة: أن يدَّعي عل غيره أنّه وضع عل 
حائطه قي أو ينل عليه» أو يق ران فل تتطوين أو في داره» 3 رَمول 
رابا في أرضوه أو شق قي أرضة مجراء فإنه يحلف علك السبب: بلله ما فعلتٌ 
كذا؟ أن هذه الأشياء اعك َرتَفعْ. 

ومثله: إذا ادع العَبّدٌ المسلمٌ علن مولاه العتقّ يلف عل السّبب؛ لأنّه 
لا يَرَتَفِعُ وفي الأمةٍ والعبدٍ الكافر يُحَلَفْهُ عل الحاصل؛ لأنَّ الرّقٌ يتكَرّر عل 
الأمة بالرّدّة واللُحاق» وعلئ العبدٍ الكافر بنقض العَهّد واللُحاق» ولا كذلك 
البزلدد 

ويُحَلَعُهُ في الدّين بالله ما له عَلَيك من الدَّين والقَرّض قليلٌ ولا كثير؛ 
لاحتمال أنه أدذئم البعضّ أو أبرأه منه. فلا يحنث في يمينه على الجميع. 

ومن افْتَدَى يميه من خصوه بال صالحه عليه جازء وسَقَط حَقَه في 
الاستحلاف أصلاً وقد روي أن عثمان #ه افتدئ يمينه» وقال: «أخاف أن 
يصيب النَّاس بلاء فيقولون: هذا بيمين عثمان»”. 


)١(‏ فعن الشافعى قال: «وبلغنى أن عمر بن الخطاب #5ه: حلف عا المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجلء وأن عثان ذه. ردت عليه اليمين عا المنبر فاتقاها وافتدئ منهاء 
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قال: (وإذا قال: المّعَى عليه هذا الشّيء أَوْدَعَنِيهِ فلانٌ الغائب, أو رَعَنَه 
عنديء أو عَصَبْنهِ منه» أو أعارني» أو آجرني وأقام على ذلك بَيةَ فلا خصومة, 
إلا أن يكون تُحتالاً»» ولا بد من إقامة البَيّةٍ على دعواه لدفع الخصومة؛ لأن 
بالنّطر إل كونه في يده هو حَضُمٌ ثم هو بإقراره يُريدُ دع الخُصومة عنه فلا 

وقوله: «إلا أن يكون محتالاً»؛ قول أبي يوسف #ه فإنّهِ قال: إن كان 
المذّعَى عليه معروفاً بالصَّلاحء فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان مَعروفاً بالحيل 
لا ينْدَِمُ؛ لأنْ لمحتال قد يَدَهَعُ ماله إلى غيره؛ ثم ذلك العَير يُودِعُه ياه 
ويُسافرٌ احتيالاًلدفع الحلّ» فإذا عَرَقَه القاضي بذلك لا يَقَبلّه. 

(وإذا قال الشهود: أَوْدَعْه رجلٌ لا نعرفه م تَنْدَفُمُ الْحُضُومة)؛ لاحتهال 
أنه المدَعِيء ولو قالوا: تَعْرِفَهُ بوجه ولا تَعَرِفٌ اسمّه ونسبّه اندفعت عند أبي 


وقال محمد نتقه: لا تندَفع؛ لأنّ القضاء باكجهول باطلل؛ لأنَ لمدّعِي لا 
يُمكنه اتباعٌه فيتصَرَّرُ وصار كالمّضَل الأوّل. 


وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه» في السئن الكبير للبيهقي :٠١‏ 275917 
ومعرفة السنن ."٠٠ :١5‏ 

وعن أبي قلابة: «أن عمر بن عبد العزيز سأله عنه القسامة فذكرة ال حديث وفيه: قصة 
القتبل من هذيل» قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلاً» وقَدَى رجل واحدٌ منهم بيميه 
بألف درهم» في صحيح البخاري9: 4. 


##ال ل تر لق | لأخريا رعق الاتضيار للتعليل المقدان للموصل 

و لأبي حنيفة ظك: أن لبد قد عل الل مرك اللتصوية لفان انيت 8 
دالينة كه مُودَعاً اندفعت الخصومة عنه» إلا نهم إذا أر يعرفوه بوجهه 
احتمل أنه المدّعي فلا تَنْدَفِمُ» وإذا عرفوه بوجهه تَبَتَ أَنّه مودع من غير 
المدّعى فاندفعت الخنصومة. كما إذا عاين القاضى أنه أودعه غير المدّعى؛ إذ 
البيّنة العادلةٌ كمُعايئة القاضى. 

فإن قال الدَعِي: أودعَها ثم وهبّها منك. وأَنْكَرَ يَسْتَحَلفُه القاضي أَنّه ما 


آ هه 


وه ني هتفع لا باعها له فإن كز ضان خمع). 
ولو ادّعن المدّعئ عليه: أنه اشتراها من آخر فهو حخصّمُه؛ لأنْه 
يده يد ملك :فكاق خص. 

ولو قال المدّعئ عليه: نصففُ الدّار بلي ونصفّها وديعةٌ فلان» وأقام 
لبد عن ذلك اندفعت المُّصٌّومة في الكل؛ لتعذّر التّمييز. 

ب الخارج أَوْلى من بينةِ ذِي اليد على مُطْلَقٍ الملك)؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ 
لذمّها 5 تبت الملك للخارج وبَيَّة ذي اليد لا؛ لأنّ الملك ثابتٌ له باليّد » وإذا 
عالت عم انا انيت ا 

قال: (وإن أقام الخارجُ البَيَّةَ على ملكِ مؤرّخ. وذو اليد على ملكِ 
أَسْبقّ منه تاريخاً فذو اليد أؤلى)؛ لأنَ بينتّه نه نيت الملكَ له وقتّ التاريخ» 
ل شك 
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بعد ذلك لغيره إلا بالتّلقي منه؛ إذ الأصَلٌ في الثّابت دوامُه » وكذا لو كانت 
ق يديه وأفاها البثة غإنهاادكرنا. 

ال ا ااه 
ذي اليّد أزلى»؛ لأنَّ ما قامث عليه يمه لا تدلٌ عليه اليدء فتَعارضتا 
فترجّحت بَيّنةٌ ذي اليّد باليّد. 

وكذا كل سبب لا يتكرّر كمَزّل القَطّن وعَمَل الجبّن واللْيّدِ وجَرٌ 
الصُوف وحَلَّبٍ اللَبّن؛ لأنّه في معنن التّتاج. 

وإن كانت يتكرّر كالبناء ورّرع الوب ونسج لخر" ونحوه. فبَيّنة 
الختارج أَوَىء كما في الملك الْمطلّق. ْ 

وإن أَشْكَلَ قضي للخارج. 

وإن تنازعا في دابّة» وأقاما البيّنة على التّاجٍ وأَرّخاء فمّن وافقه سن 
الدَابّة فهو أَوَى» وإن أَشْكَلء فهي بينها؛ لعدم الأَوّلويّة وإن خالف سن 
الدَّابّة التَاريخِين تَهاترَتاء وتُركّت في يدٍ من كانت في يله. 

قال: (وإن أقام كل واحدٍ البيّنةَ على الشّراء من الآخرء ولا تاريخ هم 
هائرَتا). 


ب 1 0 ىم ,لادان 2 1 5 1 
)١(‏ الْمَر: اسم دابّة ثم سمي الثوب المتخذ من وبّره خزّاء كا في المغرب١:‏ 0517 7. 


اح ل تت تت تر أرق | لأخيار ]ع الافضيار لتعلين: لخدا للموصل 

قال محمد ه 5: يُقمَّى للخارج ع لأنه أنكن العمل باليعين يأ اباغه 
الخارج وقَبَضء ثمّ باعه ذو اليّد وإريقبضء ولا ينعكس؛ لعدم جواز الببّع 
قبل المتفوجوإن كان هقاروا عدف والعى ‏ بالتقن واس نا نكن لآن 
البَيّنةَ من الدّلائل الشَّرعِيّة 

وإ ذكزك العا لسن حول من وكرة لذى النة وفع كاله 

ص اك م ثمّ باعها من ذي اليّد وقبضها ذو اليّد 

وهاه أن كر امك وغوه الاخد إعرراف كو لتك لق فكان 
البيّتين قامّتا عن الاعترافين» وإنّه موجبٌ للتّهاترُ؛ لأنّه لا يُتصوّر أن يكون 
ل 0 
ف النقياء أصلا. 

ثمّ هذا 0 يجوز بيمٌ التقار قبل القَبْضء 
فجارّ أن يكون الخارح 0 عه قبل القبّض لذي اليّدء فيكون 
لذي اليد ومع الاحتمال لا يَثْبْتُ يعت الملك. 


وإن وَقْتاء فإن كان الخارجُ أوَلا قَمَى بها ويكون لذي اليّدء وإن كان 
ذو اليّد أوّلآ قَضَى بها أيضاًء والملك للخارج 0 
قال : (وإن ادَّعيا نكاح امرأةٍ وأقاما البيّنة لمي - يتقان الواتحي متي ): عدر 


الاشتراك في النكاح ويرجع إلى تصديقهاء فمَن صَدَّقَته كان زوججها؛ لأن 


للأنشاذ الدكيوو ملا أب و الاج بح تت 8# 
التكاح ب: يثبتٌ بتصادق الروجيية (وإن وََّنا فهي للأوّل) منه|؟ لأنّه تَبَتَ في 
وقت لالشتازع له فيه فحت علل الذائية. 

قال: (وإن ادّعيا عبن في يد ثالث وأقامم كلّ واحدٍ منهما البيّة نا له 
قضى ينا بينهم|)؛ لاستوائهه| ف السّبب: 

(وإن اذى كلّ واحدٍ منهما الشّراء من صاحب اليد وأقام لبي فإن 
قاركل والعو يه أخد مضق ابد نض فيا التمى انقر انين :فى 'الكيت 
(وإن شاء تَرَكَ)؛ لوجود العّيب بالمّركة. 

(فإن تَرّكَ أحدّهماء فليس للآخر أخدٌ جميعه)؛ لأنّ بِيعَ الكلّ انفسخ 
بقضاء القاضي بالنّصفء حتئ لو فَعَلَ ذلك قبل القَضاء جاز؛ لأنْه إريتفسخ 
يبع في الكلء (وإن وقَّنا فهو للأَوّل)؛ لم ينا 

(وإن وقَّت أحدهما أو كان بع كن نهو أل : الوّقتٌ فلأتّه 
ا ل يت السك وما 
القَبْض؛ فلائه) استويا في الإثبات». فلا تَنْقض اليد اكه ول ان 
لَب دليل تقدّم شرائه فكان أَوَك. 

قال: (وإن ادّعى أحدّهما شراءً؛ ا 0 أو صدقةٌ وقبضاً 
ولا تاريخ هياء فالشّراء أؤلى)؛ لأنّه يثبتٌ بنفييهف واهية وَالصّدقة تفتقة إل 
القبضي فكان أسرع كوتاء :فكان 0 وإن ادُعول أحدهما لاوا لكك برها 


ا ست د مق .| الأخييار ع|ق ||الاتضيار بعليل المخدان للموصل 
فالبَيُع أَوْك؛ لأنَ البيعَ يتبث الملك حقيقة في الحال؛ والرَّهنْ إِنّْا يُثبنّه عند 
اخلااك قدي أ وكذ! المنة موقن انلوق لعفا كنا 

(وإن ادّعى الشراء وادّعت ا 
يوسف ذيه؛ لأئهم| عقدا مُعاوضةً يثبتُ الملكُ فيها بنفس العقد, ثمّ تَرَجِمٌ عل 
اا 


وقال مُحمّد ظلك: الشّراء 0 وعلل الرّوج القبمة عتاد بالسعين 
بتقديم الشَّراء؛ ا الا 
التسليم. 

قال: (وإن أقامَ الخارجان البيّنة على الملكِ والتّاربيخ» أو على الشراء 
من واحدٍ أو من اثنين) غير ذي اليّد (فأَوَهُما أؤلى؛ وإن أرّحَ أَحدّهما فهو له). 
و 

قال: (وإن تنازعا في دابَةٍ أحدّهما راكبّها أو له عليها حمل فهو أولى)؛ 
لأنّه تصيّفٌ أظهر وأَدلٌ عل الملك» (وكذلك إن كان راكباً في السّرجَ والآخر 
ردقه أو لابس القّميص والآخر مَتَعَلّقّ به)؛ لما ذكرناء ولو كانا راكبين في 
السّرّجء فهي بينهما لاستوائهما. 

سَفِينة فيها راكبٌ» والآخرٌ مُتَمْسَّكُ بسكانها وآخر تَُدَفٌ فيهاء وآخر 
يَمُذّهاء فهي بينهم إلا الَدَّادَ لا تَيء له. 


و وى رك يل بن اميا 1 

عبد لرجل مُوسر عل عتقِهِ بّدرة فيها عشرة الاف درهم في دار رجل 
مُعَسر لا شىء له. فادَّعيا البَدّرة» قال مُحمّد ذه: هى للمُوسر بشهادة الظاهر. 

وفذ خجن عه تطار ذل علد اللقوي ار 1 تراك ابوه و الومسط 
راكبٌء وعلك آخرها راكبٌء فادَّعى كل واحدٍ منهم القطارء فلكل واحدٍ 
البّعير الذي هو راكبّه؛ لأنّه في يده وتصرٌّ فه. وما بين الأوّل والأوسط للأوّل؛ 
1 قائدء والقيادة عدف وما بين الوط والأعين بين الأول والأوسط 
نصفان لاستوائهها في التَّصدّ ف وليس للأخير إلاما ركبه. 

ويب التتاج والشّسج أولى من بِيّنَةِ مطلق الملك)؛ لأا تغبت أَوَليّة 


الملك» فلا تثبت لغيره إلا بِالتَّلقَى منه. 


قال: (والبَيّةٌ بشاهدين وبثلاثِ وأكثر سواء)؛ لأنَّ الشَّرعَ جَعَلٌ 
الكل سواء في إثبات الحقّ» وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد فيَستّويان 
عند الاجتماع. 

وكذا إذا كانت إحدئ البَيّتين أَعَدَل؛ٍ لأنّ الدَّرَطَ أصل العّدالة» وقد 
نويا فنديؤلا اععانين] ذاه لاه لا شبابط له: 

(اختلفا في الثَّمَن أو البيع» فأيّم| أقام البيّنة فهو أَوْلى)؛ لأنّ كلّ واحدٍ 
منهما مُدَّع» وقد تَرَجّحت دَعواه بالبيّنة. 


الح كت تتح ققة الأخيار عق الاخيار لتعليل المخدار للموصل 
ع 5 وه _- 0 ع د 0 9 
(وإن أقاما ابي فالمئبتة للرٌّيادة أؤلى)؛ لأنّ البّنات للإثبات, قَمَهما 
3 04 0 0 3 0 

كانت أكثرٌ إثباتأ كانت أقوئ. فتتر جّح على الأخرئ. 

وإن كان الاختلافٌ في الثّمن والمبيع جميعاء فبيّنةٌ البائع في الشّمن أَوَلى؛ 
لأنها أكثرٌ إثباتآء وبيّنةٌ المشتري في المبيع أَوى؛ لأمّها أكثرٌ إثباتً. 

(فإن لم تكن هم بِيّةَ يقال للبائع ال ل يب 
ابيع وإلا فسخنا ابيع ويُقال للمُشتري: إِما أن تُسلَّم ما ادّعاه البائع من 
الثمن» وإلا فسخنا البَبْع)؛ لأثمها قد لا تَخُتاران المَسّخْء فإذا عَلِا بذلك 
م ا ل 0خ 1 5 
تراضياء ذثر تمع المنازعة, وهو المقصود. 

(فإن ل يَتَرَاضِيا يَتحالفان ويُفْسَح البَيُع)» ومُلّف الحاكم كلّ واحدٍ 
منهما عل دَعَوَئْ صاحبه. قال ي: «إذا اختلف المتبايعان والسّلّعة قائمة 
تحالفا وترادًا»” فيَحُلِفٌ البائعٌ: بالله ما باعه بألف كا يَدَّعيه المشتري 


(1) إزاقك علبةمنا الفط ور اعد لكام مو بحديع شين الأنتت أن ابن 
مسعود #ه باع لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهمء فأرسل في ثمنهمء فقال: إِنَّ) 
أخذتهم بعشرة الآفء فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك بحديثٍ سمعته من رسول الله 
كل سمي يقر[ ]فأ لعزت المتبا عات لبس زينهم بثنة فالقول :ما يقول ونث المتلعةة 
أو يتتاركان»» قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود 5ك 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيّنة والبيع قائمٌ بعينه» 
فالقول ما قال 0 أو يترادّان البيع»» ورواه أحمد والدارسي والبزَّا وفي لفظ 
بعضهم: ١والسلعة‏ قائمةٌ بعينها»» وأخرجه النسائيّ بلفظ : «حضرتث رسولٌ الله يل 


لأسا الدكور هيلات يلخا بح تي أ 


يلف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين كما ادّعاه البائمٌ» فإذا تحالفاء قال لم 
القاضي : ما تريدان؟ فإن إريّطلبا الفسخ تَرَكَهها حتى يَصَطلِحا على ثيء» وإن 
طَلَبا المَسّحَ أو أحدهما فَسَحَ؛ لأنه كار يتَعينُ الثّمن ولا ابيع ضار جهولا 
فيْفْسَحْ قطعاً للمُنازعة» ولا يَنْقَسِحْ بنفس التّحالفء حتن يتّفاسخا أو يَفْسَحَ 
القاضي. 

قال ركذا بين ابام )1 ن قزل أن رويك اكول رعوورا 
عن أبي حنيفة ضيد» قال #: «إذا اختلف المتبايعان فالقولٌ ما قاله البائع»”, 


وقد أتى في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع» فإن شاء أخذ. وإن شاء 
ترك»» كما في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص/717. 

)١(‏ في القدوري: يبدأ بيمين المشتري» وصححه في الجوهرة5: 459.» والمداية6: 
لأنّ المشتري أَشْدُّهما إلكارا؟ لأله يُطالّب ولا بالثمن؟ لاله سيل فاكدة 
النكولء وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان 
استيفاء الشمن» كما في الهداية6: ١4‏ *» فالمشتري لا كان مطالباً أوَلاً بالشمن كان منكراً 
للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال» فكان أشدّ إنكاراًء كما في فتح 
القديرهم: .7١/8‏ 

(5) فعن ابن مسعود ه. قال يَ: «إذا اختلف البيعان. فالقول ما قال البائع » 
والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد؟: »١‏ وحسّنه الآرنؤوطء وني لفظ: «أيما بيعين تبايعاء 
فالقول ما قال البائع أو يتراذانة في الوط 7 , وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا 
والمبيع قائمٌ بعينه وليس بينهما بين فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع» في سنن 
0 : 5لا وسئن الدارقطني”: 2٠١‏ والمعجم الكبير١١:‏ 211/5 وسئن البيهقي 
الكبير 0: “7 ومسئد أبي حنيفة .09٠ :١‏ 


+ ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
0 فائدته تقديم قوله وقولّهُ الآخرٌ وهو قول محمّد ذه ورواية عن أبي 
حنيفة 5ه يبدأ بيمين المشتري؛ لأن البائمٌ يُطالبه بتسليم النمن أزلآء وشو 
يُْكِرٌء وهو لا يُطالبُ البائع بتسليم المبيع للحال. 

قال: (ولو كان البيع مقايضة) أو صَرّفاً (بدأ بأتهما شاء)؛ لاستوائه) 
في الإنكار. 

ولو اختلفا في ين البائع؛ لأنه أشدّهما إنكاراً. 

ولو اختلفا في الثّمن والمبيع جميعاً ييّدأ بيمين مَن يدأ الدّعوئ؛ لأنه) 
استويا في الإنكار» فيترجّح بالبداية. 

وإن ادَّعيا معاً يبدأ القاضي بأبّما شاءء وإن شاء أَقَرَعَ بينهما. 

ولو اختلفا في جنس العقدء فقال أحدّهما: بي وقال الآخر: هب أو 
في جنس الثّمنء فقال أحدّهما: دراهم؛ والآخر دانير يتحالفان عند محمّد 
زمر شار لان وعيقة لين وحدقة ستزلة العذ و لان العدر قرا 
وإِلَّا يُعرفَ بجنسِه ووصفهء ولا وجود له بدونه). 

كترم اانه المع رسي لذن الم عن ماه قي 

وقالا: لا يتحالفان؛ لأن نصّ التحالف وَرَدَ علد خلاقٍ القياسء 
فيَقتّصِرٌ عل مورده؛ وهو الاختلافٌ في ابيع أو الشّمنء وجوايّه مامَرٌ. 

قال: (ومَن نَكَلَ عن اليّمين لزمه دَعْوَى صاحبه)؛ لما تقدّم في القَضاء 


بالثكول. 


للأنشاذ اكور فلات أب و اللا ل س8 


قال : (وإن اختلفا في الأجل أو شَّرْطٍ الخيار» أو استيفاء , بعض امن م 
يتحالفا)؟؛ لأنّه اختلاف ف غير المعقود عليه؛ 0 6 بعلمه» 
بخلاف الاختلاف في القَدّر؛ نذالا كام الع لون 

(وَالعَول:قول الممكر)؛ لاتسرك اده ذه فكان القوّل قوله: 

قال: (وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف د (والقّوْلٌ قولُ المشتري)؛ لاله مك 

وقال محمد ذك: يتحالفان ويْفسَخ 0 م عل قيمة الحالك. 

وعلكل هذا إذا خَرَّجَ ابيع عن ملك لمر أو صار بحال يَمَنْعْ ع 
المَسّحَ بأن از قاد زياد معفيلة أو مهيل . 

لحمّدٍ ه: أن كل واحدٍ منها يدعي عَفَداً غير ما يَدّعيه الآخرء 
وضاحه يدكره فتخالفان ك] إذا كانت قاكمة؛ لآن القيمة بمفزلة الغين عد 
عدمها. 

وهما: أن اليّمِينَ حجّةٌ المتكر حقيقةً بالنّصّء والبائعٌ ليس بِمُتْكِر؛ لأن 
المشتري ليس بِمُدّع؛ ؛ لذن وم ا ا 1 
شكرا ل يون هلبه والترع زه تفال قيام العين؛ لفائدة المَسَخْء ولا 
فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العقد. 


وأيّهها أقامَ اليد فضي بهاء وإن أقاما ين البائع . 


000 
0000 

قال: (وإن اختلفا بعد مَلاك بعض ابيع لم يتتحالفا إلا أن يَرْضَى البائع 
بترك حصة المهالك). 

وقال أبو يوسف #ه: يتحالفان في الحيّ ويَْمَسِحٌ البيعٌ فيه» والقولٌ في 
قيمةٍ الهالك قول المشتري. 

وقال محمّد ذخ ضه: يتحالفان عليهماء ٠»‏ ويَتْفَسخ الب في الح وقيمة 
الممالك. 

وعك هذا إذا اتتقص أو جََ عليه المشتري أو باع المشتري أحد 
العبدين. 


و 


لْحمدٍ 5ه: أن هَلاكَ السّلعة لا يمنعٌ التّحالف عنده لما مَرّ فهلاك 
المع 1 

ولأبي يوسف ذك: اي ل 
عالق اق لذ تك ففهويقق تعن لتم قل لقنتو كه 

ولأبي حنيفة 5ك: أنْ النّصّ ورَدَ حال قيام السّلعة» بخلاف القياس» 
فلا يقاس عليه غيره. إلا أنّه إذا رضي بترك حصّة ال هالك يصير امالك كأن لر 
يكن» وكأن العقد إريّرد إلا علن الباقي. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح عع 

ومّن المشايخ مّن قال: على قول أبي حنيفة 5ه يأخذ من ثمّن امهالك 
اانه ارق دون الزيادة. 

وذكرَ محمد ف «المجامع): قول أبي يوسف طقن م قوله. وهو 

فيحلف المشتري بالله ما اشتريتهها بألفين» فإن تَكَل لزمه. وإن حلف 
يحلف البائع ما بعتّهما بألف, فإن حَلَفَ يفسدٌ العقد في القائم ويْرَدٌ المشتري 
حصّة امهالك من الثمن الذي أقرّ به ويُقسم الثمن عن قدر قيمتهما يوم 
الفضن: 

وإن اختلفا في قيمةٍ الهالكِ يوم القّبضء فالقولٌ للبائع؛ لأنّه يُنكر 
انها فيج ايقن اننا قمر عله اموق 

وأتّهما أقام المنة قبلّت. 

وإن أقاما فبيّنةَ البائع؛ لأتّها أكثرٌ إثباتاً؛ لأئها تثبثٌ الرٌيادة في قيمة 
اممالك. 

قال: (وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيءٍ من النفعة في البَّدَلِ أو 
0 5 ان 7 5 
في المبدلٍ يتحالفان ويترادان)؛ لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظيرٌ المبيع قبل 

و 

قن اخقلفا قن الأحده تدم ابيمين المنتلدنه لألة شك »وإ اعلا ن 
١ 0‏ 0 0 5 و اع ١‏ 
ا منفعة بُدئ بيمين المؤجرء وأَبّه| أقام البيّنةَ قبلت» وإن أقاما فبيّنة المستأجر إن 


الب تت تك قة |الأخيار عاق الأخخيار لتعليل المخدان للموصل 
كان الاختلاف في المنفعة» وإن كان في الأجر فب الآجرء وإن كان فيهما قضئ 
بالبيّنتين» كما إذا قال أحدّهما: شهراً بعشرة» والآخر شهرين بخمسة يقضي 

(وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يُتحالفا) بالإجماع (والقول 
للمُستأجر)؛ لأنه مُنكرٌء وهذا عل قوههم) ظاهر. 

وأمّا عاك قول محمّدٍ 5ه فهو إِنّا يُفْسَحْ في الهالك فيدّد القيمة» وا هالك 
هنا لا قيمة له على تقدير الّسخ؛ لأنّ امنافع لا تتقوّمُ بنفسها بل بالعَقده فلو 
تحالفا وفسخ العقدٌ تبيّنَ أنّه لا عَقَدَ فيَرّجِمٌ عل موضوعه بالتّقض. 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض الْنافع يتحالفان, ويُفسخٌ العقدٌ في| 
بقي, والقّول فيما مَطَى قولٌ المستأجر)؛ لأنّ الإجارةً عندنا تنعقد شيئاً فشيعاًء 
فا مضئ صار كالمالكء وما بقي ر ينعقدء بخلاف البيع فإنّه ينعقد جملة 


واحد 


٠. 
042 


قال: (وإن اختلفا بعد الإقالةٍ تحالفا وعادً البيع)» ومعناه: اختلفا قبل 
القَبّضء أمَا إذا قَبَض البائعٌ المبيعَ بعد الإقالة ثمّ اختلفا إر يتحالفا عند أبي 
ا خلافاً لمحيّد ذ. 

وهذا علك قول من يقول: إن الإقالةً بِيعٌ لا إشكالٌء إِنَّا الإشكال عل 
أئها فسخ إلا أنا نقول: إِنَّ) أثبتنا التّحالف فيها قبل القَبض؛ لأنّ القياسَ 
يرافقة؛ أن البائع يدّعى زيادة الكّمن والمشتري ينكره» الوم يدّعى 


للأنشاة الدكور هيلوت أو اللا اح تل ا 
ا م ا لي 
فاق الكسالفت عل تتفي القباشن فنا القيكو قانها التخالت فل القن 
بالقياس لا بالنّصّ. 

ولا كذلك بعد القَبْضء فإنّه عن خلافٍ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلّم 
للمُشتريء فلا يدّعي شنا فلا يكون البائع مُنكراً. 

قال (وإن الخغلفا فى المهر فاته أقام البيّنة قُبلت» وإن أقاما فيَينةٌ 
المرأة)؛ لأئها أكثرُ إثباتاً. 

. فقن سلما 

(فإن لم يكن هم بين تحالفاء فأهم| نكل قَضى عليه. 

بإذا 0 لأن أثرَ التّحالف في انعدام السّسمية» 
و ل اس ار 
لذن الظّاهِرَ شاهدٌ لما. 

- 5 ع امس س ابر 

(وإن كان مثل ما قال أو أقل قَضى بقوله. 

وإن كان أقلّ تما قالت» وأكثرٌ مم قال قُضِى بمهر المثْل)؛ لأنّه إر تبت 
الزيادة عل مهر المثل نظراً إلى يمينه» ولا الختطيطة منه نظراً إلى يمينهاء فإذا 
تقطت. انير بالتخالفت اعون مير الكل ك] إذا توعد التنية حققة: 

ويبدأ بيمينٍ الزوج كا في المشتري؛ لأنه منكر. 
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:د تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذكر في «الجامع الكبير) : يحَكَمُ متعة مثلهاء وهو قياسٌُ قوهم). 

وقال أبو يوسف 5ه: القول قول الزَّوجٍ قبل الطّلاق وبعده؛ إلا أن 
بأل وك يني تكدته الطاهرة ونه نا لا يَصِح مَهَراً لحاء وقيل: ما دون 
التقرةو زلا أحيد: 

ولما: أن الظّاهرٌ يشهد َن يَشْهِدٌ له مهرٌ المثل نظراً إلى اتاد وك 
إنكار الأولياء وتعبيرهم بدون ذلكء والقول في الدذعوى قول من يشهد له 
الظاهرء فيُصار إليه. 

قال: (وإن اختلفا قْ ماع البيت .فيا يَصلح للنّساء): 1 
والدولات وأشباهه. «فللمرأة) بشهادة الظّاهر (وما يصلج للرّجال): 
كالعامة والقلنسوة ونحوه» (فللرجل). وما يَصَلْحُ لى|: كالأواني والمسّط 
وتّحوهما فلارّجل أيضاً؛ لأنّ المرأة والبيتٌ في يد الرّجلء فكانت اليد شاهدةٌ 
بالمتكة لآن المذك الي زلا اله عاض ها هو أقوغا متهه :وهو نا خصض .نا 

(وإن مات أحذههما واختلفت وركثة مع الآخر. ف يَصْلْحُ ل 
فللباقى)؛ لأنّ اليد للحي لا للميت. 

وقال محمد 5: ما يَصَلّحُ لها لورثة الرَّوجٍ بعد موته لقيامهم مقامّه 
وسواءٌ اختلفا حالة قيام التُكاح أو بعد الفرقة. 

وقال أبو يوسف #: يدفع إل المرأة ما تجهز به مِتلُّهاء والباقي للرّوْج 
مع يمينه؛ لأنَّ الظّاهرٌ أئّها تأتي بالجهازء وهذا أقوئ من ظاهر الزَّوج فيبطله 


وما وراءه لا يعارض يد الرّوج فيكون له والطّلاقٌ والموتٌ سواء؛ أن 

ون كان أحد الروسين ملو كا الكل للخ عهالة الكياة» أن يذه 
أقوئ» وللحيٌّ بعد الموت؛ لآنه لامعارض ليده. 

ل إاع 1 عه ا 00 ٠‏ ألسض ركه 

وقال أبو يوسف ومحمد ذيك: المأذون والمكاتب بمنزلة ال لان ها 
يداً في الُصومات وغيرها. 

قال: (وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا)”". 

وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتابة؛ دنه 0 معاوضة» والمول يدع 
ندلا وأتذاءوالمكاكت: تتكرء:والمكاتي» يدع اتعحقاق: العنن خقد أداء:ها 
يذّعيه من القدرء والموك ينكره فيتّحالفان كالبيع. 

ولأبي حنيفة #ه: أن البَدلّ مقابل في الحال بفك الحتجرء وهو سلر 
للعبد. وإنَّ)ا يصِيرٌ مُقابلاً للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً في قدر البدل لا 
غروقاة يحالفان» :و كرون القوا ‏ للمكاكب؟ لآندمنكة للزيادة: 


)١(‏ أي لأنَّ التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير 
لازم عل المكاتب؛ لأنَّ له أن يرفته عن نفسه بالعجز فلم تكن في معنئ البيع» كما في 
مجمع الأخبر؟: 7717. 


د 
في دعوى السب 

اعلم أنْ الدّعوئ ثلاثة: 

١.دعوة‏ استيلاد. 

؟.ودعوةٌ تحرير» وهي دعوة الملك. 

اوضر فبينية املك 

فالأول: أن يدّعي نسب ولد عَلِق في ملكه يقينء كما إذا جاءت به 
لأقل من سنّة أشهرء ويصحٌ في الملكِ وغير الملك كما إذا باعه» ويستندٌ إك 
افك الخلوق اتكبالا لوت لكين سيدا لزغواه: 

رومض انا جر ون لحقودة كزجيد أء الرله إناكان الول ع 
للشّسبء ويجعل مُعترفاً بالوطء من وقتٍ العلوق» وأمومية الولد تتبع 
الشيي: لأن النهرة كوك الس لذ أموقة الرله وهو ف لذؤالة ون 
أئها تضاف إليه. فيقال: أمّ وليه وتستفيد العتق من جهته. قال يلهِ: «أعتقها 
ولدها»"» ولهذا ثبتت له حقيقة الحريّة» وما حقّ الحريّة. 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله كله فقال: «أعتقها 
ولدها» في سنن ابن ماجة7: 85١‏ , والمستدرك 7: 77. وسئن الدارقطني5: ,77١‏ قال 


للأنشاذ الور هيلوت أو الاج بح عستت ا 

والثّانيةٌ: أن يدّعي تَسَبَ ولد عَلِق في غير ملكه؛ فيصحٌ في الملك 
خاصّة» ولا يجب فسخ العَقد» ويعتق إن أمكن وإلا فلا. 

والثَالئة: أن يدّعي ولد جارية ولدهء فيصحٌ بناء علن ولايتِه عل وليه 
من وقتٍ العلوقٍ إلى وقتٍ الدّعوة؛ لأنْ شرط صحَّةٍ هذه الدّعوة قيامٌ ولاية 
تملّك الجارية من وقتٍ العلوقٍ إلى وقتٍ الدَّعوة؛ لأنه يتملّكُها بالاستيلاد 
مقتضول للوطء السّابق. 

ثم الأول أَوك؛ لأئها تستندٌ إك وقت العلوق» والثّانية تقتصر على 
الحال» والثّانية أولى من الثَالئة؛ لأنّ التّحريرَ مت صم من الابن بطلت ولاية 
الأب للتمليك؛ لفوات الشّرط. 

جئنا إلى مسائل الكتاب. 


قال: (ولو باع جاريةً فولدت لأقل من سنَّةِ أشهر فادّعاه» فهو ابنه 
وهى 31 ولده. ويُفسخٌ البيع ور الثمن)» وهذا 00 والقياس أن 
ذهو وباط لةة الوبجوه الكافهن الأ بهذلل دنه الولل: 


ابن القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححه. وله شواهد 
كثيرة. وينظر: الدراية؟: /81, والخلاصة؟: 57515. 

وعن عمر 5ه في أم الولد: «أعتقها ولدهاء وإن كان سقطا» في مصنف ابن أبي شيبة؛ : 
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ووجه الاستتحسان: أن العلوقّ حَصّل في ملكه يقيناء والظّاهِرٌ عدم 
لزنا سكواة نف روديو الخلررق عل لقان قاذ تتاقدن تصكتك الاعواه.: 
فيستندٌ إلى وقتٍ العلوق ويُفْسحُ البيغ؛ لم بيّناء ويرَدٌ الشّمنُ؛ لأنّه مقتضئ فسخ 
البيع. 

(ولا تُقبلٌ دعوةٌ المشتري معه)؛ لسبقها؛ لأثّها تستندٌ إلى وقتٍ 
العلوق. ولا كذلك دعوة المشتري. 

قال: (فإن مات الولد َ اذعاه). يعنى البائع» رلا يثبت الاستيلاد 

فإن ماتت الأمٌّ ثم ادّعاه يثبتُ نسبّه)؛ لما تقدّم أن أموميّة الولدٍ تبع 
للسنخه» قال: (ويْرَدٌ كل الثمن). 

وقالا: يرذٌ حصّةً الولدٍ خاصّة بناءً على أن أمَّ الولدٍ غير متقوّمةٍ في 
العقد والغصب عنده.؛ وعندهما: متقومة فيضمنها. 

وكذا لو ادّعاه بعدما أعتقه المشتري لا يصحٌ وبعد إعتاقها يصحٌ؛ 
2 و 
بالتكاح. 

ولكا ل لوكس 

وإذا صَحّت الدّعوةٌ بعد إعتاقها تَبَتَ النّسب وفسخ العقدٌ ورُدَ 
الشّْمن عل ما مرّ» وإنَّا كان إعتاق الولد مانعاً؛ لأنَّ العتق لا يحتمل التّقض: 


للأسفاذ الدكتور صلا أبو الاج ل 
كدق النعلتخاق الست افونا اولان النامهرمن اللسترئ حنفيقة الإضتاق: 
والتابتك لباقم حق الدغوة: فى الولقا وى «الأء .حل اللدزية “فاه يُعارفين 
الحقيقة. 

فعل هذا لو ادّعاه المشتري أوَّلاً لا يصحٌّ دعوئ البائع بعده؛ لأن 
دعوةً المشتري دعوةٌ تحرير» فصار كا إذا أعتقه؛ والتَّدبِيدْ كالعتق؛ لأنه لا 

قال: (وإن جاءت به ما بين سنَّةِ أشهر إلى سنتين فإن صِدَّقه المشتري 

ثبت النَّسب وفُسخ البيع» وإلا فلا)؛ لاحتمال طرق ملالا رودا 

5 فيتوقف علل تصديق المشتريء فإذا صدّقه نَبَتَ النُسب؛ لأنّ الحقّ 
هماء فيثبت بتصادقهم| إذا أمكن, والولدٌ حرٌ والجارية أ ولدِء كما مَرّ. 

وإذا ادّعياه فدعوة المشتري أَوك؛ لقيام ملكه واحتمال العلوق فيه. 

قال: ون جات يه لأحتر بو ينين ' لا تسح دغوة البائع) للتيدن 
بعدم العلوق في ملكه؛ لكن إذا صدَّقه المشتري تَبَتَ الشّسبء ويحمل عك 
الاستيلاد بالنكاح لتصادقهم حملاً لأمره على الصّلاح. 

(ولا يُفسحٌ البيع» ولا يُعتقُ الول ولأاتفدة أن نووسي 
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5ت الي 

وإن ل نعل مده الولادة بعد ابيع لا 7 تصحّ دعوة البائع إلا بتصديق 
المشتري؟ لوقوع السَّكُ في وقتِ العلوق» وتصحٌ دعوة المشتري؛ دنه 5 
فسحٌ البيع» ولا حجّة للبائع. 

وإن ادّعياه لا تصحٌ واحدةٌمنه للشّك. 

السك والدسن والحري والكانت ف ذلك مدواء: 

وإن ادّعئ البائعٌ قبل الولادة فهو موقوف. فإِنْ وَلَدَ حَبَا صحّت وإلا 
فلا. 

ولو اث شتراها حبق ثم باعها لا تصحٌ دعواه. وإن اختلفاء فالقول 
للبائع؛ لأنّه المتمكن من وطئها. 

وإن حَبآت أَمّة في ملكِ رجل فباعها وتداولتها الأيدي» ثم رَجَعَت 
لل ناكل كرلرك اده وا عا اق لله عتددر للك يوم كلها واثر تسترا 
الأثىان؛ لما بِينا. 

ولوإريكن أصل الحمل عنده إرتبطل العقود. 

قال: (ومَن ادّعى نسب أَحدٍ التّوأمين تَبَتَ نسبُها منه)؛ لأتهم| لقا 
من ماءٍ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين ولدا ليس بينهما ستة أشهرء فاستحال 
انعلاق الثاني من ماء آخر فإذا تَبَتَ نسبٌ أحدهها تَبَتَ نسبُ الآخر. ويبطل 


00 و2 اه 


نمل 

كل قولين مُتناقضين صدراً من المدعي عند الحكم إن أمكن التّوفيق 
بينهما قُبلت الدَّعوئ صيانة لكلايه عن اللَّخْوِ نظراً إلى عقلِهِ ودينه» وإن تَعَذَرَ 
التّوفيق بينهما لرتُقبّلء كما إذا صَدَرَ من الشهودء وكل ما أَنْر في قَذّح الشّهادة 
أثر في منع استماع الدعوئ. 

قال أبو حنيفة : إذا قال المدعى: ليس لى بَيّنة عن دعوئ هذا الح 
ثم أقام البيّنة عليه إر تُقبل؛ لأنّه أكذب بِينتّه. 

وعن محمّد #ك: أئها تقبل؛ لأنّه يجوز أنّه نسيها. 

0 2 0 0 
ولو قال: ليس لي عاك فلانٍ شهادة ثم شهد له إرتقبّل. 
وروك الْحَسَنّ عن أبي حنيفة 5ك: أنه ُقبل شَهادتُه لاحتمال التّسِيان 


وروك ابن رُسْتم عن محمّد ه: إذا قال: لا شهادة لفلان عندي في 
حقٌ بعينه» ثم جاء وشَّهِدَ له قبلت؛ لأنّه يقول: نَسِيتٌ. 
ولو قال: لا أعلم لي حَقَاَء أو لا أعلم لي حُجَة ثمّ ادع حَقَاً أو جاء 


واوا ةلتسن يدن لا لعي 
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قداو 


ولو قال: ليس لي حجّة قبلت؛ لاحتمال الَْمَاء في البَيّنةِ دون الحٌَ. 

ل ا ا 0 
البيّنةَ ها له قَهَيِ له بها لأنّه إريثبت ل 
أن الملاعنَ إذا ادع نسب الوَلّد صحّ ل أنه ار يِه 35 لسن و ره 
باللّعان؟ 
ثم أقام البيّنة على ذلك في إنسانٍ بالرّي قبلت. 

ولو عَين فقال: لا حَقّ لي بالرّي في رُسُتاق” كذا في يد فلان. ثمّ أقام 
الكذالر قتا إلا أن ؟ تقوم البّنة أنه أخذه منه بعد الإقرار. 

ولو قال الرّجل: ادفع إلّ هذه الدّار أسكنهاء أو هذا التُوب ألْبِسُه 
ونحو ذلك فأبئ ثم ادّعئ السّائل ذلك صَحَّ؛ لأنّه يقول: إِنَّ) طلبتها بطريق 
للك ل الفا و 

و 0 3 0 م 0 0 المشتري 


هذه 5 وهو 0 محض» وحضوره عند ا ا المنازعة إقرارٌ 
منه أنه ملك البائع» وجُعِل سكوثه في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرارِ؛ قَطعاً 


: ١حابصملا الرّسُّتاق: معرب. ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم؛ كما في‎ )١( 
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للأطاع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالنّاس. 

ولو باع ضَبّعةَ ثم ادّعئ أئّها كانت وَقفاً عليه لا تُسَمعٌ للتّناقض؛ لأن 
ليد ا ولبين له حيلف امدهرن عليه 

قيل: تُقبل؛ لأن الشّهادةَ علك الوّقفٍ ثقبل من غير دعوةٍ ويُنقض 
البيع. 

وقول لأ هاطاء ام د تبت فسادً البيع وحقاً لنفسه. » فلا تُسمع 

ولق ود االجارية بعيب فأنكر البائٌ البيعَ فأقام المشتري البِيّنةَ عل 
الشَّراء وأقام البائع أنّه قد را إليه من العيب كل لأن جحوةه البيع 
إنكار للتراءة» كر ا و 

ولو أنكرٌ التكاح ثمّ ادّعاه قبلت بِيّمّه عن ذلكء وفي البيع لا تُقبل؛ 
لأنَ البيع انفسخ بالإنكار والتكاح لاء ألا ترّئ أنه لو ادّعئ تزوياً عن ألف 
اريف فاقانك التتع النين لع و وكيك كارف كوي لدي 
وفي البيع لا تقل ويكون تكذيباً للشهود. 


“ع وام مام 
:3 2 :3 


كتاب الإقرار 

وهوفي الأصل": التّسكينٌ والإثبات. 

والقراق الشكوة والقاته ينان 5 فلن ,الوك داكن ر قتف 
وقَدّرتُ عنده كذا: أي أَنبتَهُ عنده» وقَرارٌ الوادي: مُطْمَعنْه الذي يَتْيْتُ فيه 
لماء» ويُّقال: استمرٌ الأمر على كذا: أي تَبَتَ عليه» وسٌّميت أَيّام منئ أيام 
لقره لأتَّم يَتيَون بها ويَسَكُنُون عن سَفَّرهم وحركتهم هذه الأيام» ومنه 
الدُعاء: أَقَرّ الله عيته إذا أعطاه ما يكفيه فسَكَنّت تَفْسَْهُ ولا تَطْمَحُ إلى شيء 
آخر. 

وق الكرع اعتزاف ضنادة من ا مور يُظهد به خق خابت» فشكن قلت 
المي له إلى ذلك. 

وهو حجَةٌ شرعيّةٌ دل عن ذلك الكتاب والسّنة والإجماع» وعَررَبٌ 
من المعقول. 


)١(‏ الإقرار: لغة: خلاف الجحود. ىا في المغرب7: 21717 وأقرَّ بالحنٌ اعترف به. ىا 
في المختار ص 70٠‏ 


5 .ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


نا الكتاب: فقولّه تعال: [كُونُو قاين باِْسَطٍ شهَدَاء لله ولو عَلَ 
أَنفْسِكُمَ) [النساء: 8 ]): والتيادة هل الس إقراق افزيلة أن الإقراة 
سك افده 

وقوله تعاك: (وَلَيْمَِل الذي عَليّْهِ الحق) [البقرة: 787]» وأنّهِ إقرارٌ 

وال قوله لك في حديث العسيف”: «واغد أنت يا أنيس إلك امرأة 


هذا فإن اعترفت فارجمها)”7. 


ذا 


ورَجَمَ رسول الله يخ ماعز" والغامديّة" بالإقرار". 


.57 العّسيف: الأجيرء ىا في المغرب7:‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة يه قال يَليِ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» في 
صحيح البخاري”7: »٠١7‏ وصحيح مسلم”: 5 117. 

(") هو ماعز بن مالك الأسلميء معدود في المدنيين» كتب له رسول الله كك كتاباً 
بإسلام قومه؛ وهو الذي اعترف بالزنئ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداًء 
وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أب الزبير» عن جابر ‏ أن النبيّ 
يل لما رجم ماعز بن مالك ذه قال: «لقد رأيته يتخضخض في أمار الجنة». ينظر: 
الإصابة ه: 2.577 وأسد الغابة 5: 777. 

(:) الغامدية: فى اسمها خلافء قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة أَنََّا سبيعة 
القرشية» وروئل عن عائشة حديث فحواه أنََّا أقرت علل نفسها بالزنا لرسول الله وَل 
ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام :١‏ 479. 

(0) فعن بريدة #ه: (كنت جالساً عند النبىّ يك إذ جاء ماعز بن مالكء فقال: إن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج . اه 

ولأله خب صَدَرَ عن صِدّق؛ لعدم التّهمة؛ لك عو طيعا يد 
كدت 3[ الاق اديه كمه عرسي بظير لد لولمه لسر و 
أقرّ بدينٍ أو عينٍ عل أنه بالخيارٍ ثلاثةَ أيّام لزم المال» وبَطَلٌ الخيار وإن صدّقه 
كاله ىر اخيارة ؛ لأن الخيارٌ للفسخ. وهو لا يحتمل الفّسخ؛ لذنه ححا 
والمّسِح يَرِدُ عن العقود. ولأنّ حكمّه ظُّهور الحلّ» وهو لا تمل الفَسحَّ. 

وشَّرَطّه: كونُ المقرّ به مما يجب تسليمّه إلى القَرّ له حت لو أَكَرّ بكفٌ 
تراب أو حبّة حنطة لا يصحٌ. 

وحكمه: طهِورٌ ار به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق حترن لو اف لغيرة 
والاعسوالقة لكل كوهد لام لم حدم عل كره مله لذن تعطيه عله 
تسو مع فغريل ركو لكا سعدا كاحة: 


زنيت» وأنا أريد أن تطمّرني» فقال له ييِ: ارجعء فلًا كان من الغْدٍ أتاه أيضاً فاعترفَ 
عنده بالزناء فقال له: ارجعء ثم عادَ الثالثةة فاعترفَ بالزناء ثمّ رجعٌ الرابعة فاعترف. 
فحفرٌ له حفرةً فجعلٌ فيها إلى صدره. ثمَّ أمرّ الناس فرجموه» في صحيح مسلم!: 
ل 

فعن أبي بكرة طه: ل ع اال 
قال للناس: ارموا واثّقوا الوجه) في س: سنن أب داود؟ : لالره. 


#سعس لست تب قرقة الأخا هاه |الاتيان لتعليل المقدان للموصل 

قال: (وهو حُجةٌ على امقر إذا كان عاقلاً بالغً)» ويصحٌ إقرارٌ العبد 
في بعض الأشياء عل مامَرّ في ا لحجر. 

قال: (إذا أقرّ لمعلوم)؛ لأنَ فائدةً الإقرار ثبوثٌ الملك للمُقرٌ له ولا 
يُمكن إثباتّه لمجهول. 

قال: (وسواء أقرّ بمعلوم أو مجهول ويُبيّن الّجهول)»» أمّا الَعلومُ 
اقفو كا اكمير ا ؛ قلات فو يكون عليه كن :ولا ودر كن ار د 
مُتَلّفِ لا يدري كم قيمته أو أَرّشْ جراحةء أو باقي دين» أو مُعاملة أو كان 

والجهالة لا تمنمٌ صحّة الإقرار؛ لأنّه إخبارٌ عن ثبوتٍ الحقّ والبيانٍ 
عليه» كما إذا أعتق أحد عبديه فَيييُه إِمَا بنفسِهِ أو بالجيرٍ من القاضي إيصالاً 
للحن إلى الَسَتَحِيِّ» بخلاف جهالة المقرّ له على ما يناه وبخلان الشّهود؛ 
لأنّه لا حاجة بهم إك أداءِ الشّهادة والْْقَرٌّ له حاجةٌ لخلاص فس و لآن 
الشَّهادةَ تبني عا الدّعوئ, والدَّعوئ بامجهول لا تُقبِلُء ولأتها لا وجب 
الحقّ إلا بانضيام القضاء إليهاء والقضاء بالمجهول غيرٌ ممكنٌ» والإقرارٌ 
موجبٌ بنفسه» وهذا لا يَعْملْ الرّجوع فيه» ويَعمل في الشّهادةٍ قبل القضاء 
بها. 

قال: (فإن قال له: علي شيء أو حَقٌّ لزمه أن م 1 
بالوجوب في ذِمِه؛ لأتها محلل الوجوبء وما لا قيمة له لا يجب فيهاء (فإن 
كَذَبَه امم له فنا كن «#القول للققة مع تعيه)؟ تمدع للزيادة: 


قال: (وإن أقرّ بالل يُصدَّق ني أقل من درهم)؛ لأنْ ما دون ذلك لا 
يَعَدَ مالا عرفاً. 
.4 8 5 5 5 0 
(وإن قال: مال عظيم» فهو نصاب من الجمنس الذي 00 زناه إن 
ذكر الدّراهم فمائتا درهم» ومن الذَّهبٍ عشرون يثقالآ» ومن العَنّم أربعون 
شاةَ» ومن البّقر ثلاثون بقرة» ومن الإبل خمسٌ وعشرون؛ لأنه أدنل نصاب 
يجب فيه من جنسه» وفي الحنطة ا ا لأنه هو 0 بالصباتت 
عندهما. 
وعن أب حنيفة 5ه: أنه يرجع ِلك بيان امقر 
(وقيمةٌ النّساب في غير مال الرّكاة)؛ لأنَّ النّصِابَ عظيةٌ؛ لأنّ مالكّه 
عوقوالف مو عبد الاين 
وعن أبي حنيفة : أنه مقدّرٌ بعشرة دراهم؛ لأئها عظيمةٌ حتى 
يستباح بها الفرج وقطع اليد والآوّل أصح”. 
4 ِ 7 3 ثُ 2 ٠‏ 1 
(وإن قال: أموال عظام؛ فثلاثةٌ نُضُب) من النّوع الذي سََاه؛ لأله 
جمعٌ عظيحٌ» وأقله ثلاثة. 
(وإن قال: دراهجٌ» فثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع. فهي مُتَيقَنة 


.0957 اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية”: 2.1728 والتنويرة:‎ )١( 


##البح :22 تت أقة |الأخيار عق الانضيار بعليل المخدان للموصل 

( وإن قال: كثيرة» فعَشرةٌ) 

وقالآ: مات؛ لأن الكفيوما يتصينيه مككثراء وذلك بالنضات 

ولأبي حنيفة 5د: إِنْ العَشّرةَ أقصئ ما يتناوله اسم اللجمع بهذا اللفظء 
فيكون هو الأكثر فيَنْصَرف إليه. 

وفي الدّنائير عندهما نصاب عِشّرون مثقالآ» وعنده عشرةٌ أيضاً؛ لم 


وكل ما ذكرنا من التّقديرات لو زاد فيها قُبل؛ لأنه أَعَرَفٌ بها أجمل» 
ويلزمه من الدّراهم المُعتادة بالوّن المُعتاد في البلده وإن كان في البلد أوزان 
عات أن كويب اند ليده 

ولو قال: غلا تبات كثيرة أو وطا كثيرة يلزمه عنذه عشرة» 
وعندهما ما يبلغ قيمته متتي درهم؛ لما مَّر. 

(ولو قال: كذا دزهما فدِرْهجٌ)؛ لأنْه قَسَّر ما أبهم 

وقتلة يمه عقون :وهو الفتايية لأن كذ رد كن للعلة عزفا 
وأقل عددٍ غيرُ مُركّبٍ يُذكّر بعده الدّرّهم بالنّصب عشرون. 

و36 036 22231 ) وها كله تعددية ومن انس ينها 
يرت التطنته واف لفق امقر اخل سد درها. 


١ وصائف جمع وصيفة» وهي الجارية» ى! في المصباح ؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
ولق 5لة) نقو واو 0د لاك)4 لالهلا كان لنسواة: 
(ولو قال: كذا وكذاء فأحدّ وعشرون)؛ لأنّه نظيره من المفسّر. 
(ولو تلت بالواو تاد مئق» ولو رَبّعَ نُزاد ألف) اعتباراً بالتّطير من 
(وكذلك كل فكبل تون 
وه ةنا ذكر الدّرهمَ بالنّصبء وإن ذَكَرّه بالخفض بأن قال: كذا 
درهم عن محمد ذه مئة درهم؛ لأنّ أقلّ عددٍ يُذكر الدّرهم عَقيبه بالحَقٌقض 
مئةّء فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه مئتا درهم. 


ولواقال: كذ كذادهارا أو:دزهما فعليه احد عع نه «السوية عمه 
بالشّركة. 

ولو قال: عَشْرةٌ وتَيّفء فالبَيانَ في التي إليه. 

ويُقبل تفسيده في أقلّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الزيادة» يُقال: 
تيت علن الشّيئين إذا زادَ عليهما. 

ولو قال: علي بضعةٌ وعشرون. فالبضُمٌ ثلاثة قصاعداً. 

(ولو قال: مب ودرهبٌ؛ فالكلٌ دراهم. 


وكذا كل ما يُكال ويُوزن. 


.ل لب تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو قال: مئةٌ وثوبٌ يلزمُه نوب واحدٌء وتفسودٌ لمث إليه)» وهو 
القياس ف الذّرَهم؛ لأن الممة 0 والدَّرّهم لا يصلح قير آنه 
معطوفٌ عليهاء والتَّْسير لا يذكر بحرن الّطف. 

وجه الاستحسان: وهو المَرّقُ أئّهم استثقلوا عند كَثْرَةِ الاستعمال 
والؤُجوب التّكرارٌ في كل عددء واكتفوا به مَرّةَ واحدةً عَقِيب العَدَّدَينَ 
وذلك في الدّراهم والدّنانير واككيل واوؤزون. 

أمَا العْيَابُ وما لا يُكال ولا يُوزنء فهي عاك الأصل؛ لأنْه لا يَكَئرُ 
وجوتما. 

(وكذلك لو قال: مئةٌ وثوبان)؛ لما بِينًا. 

(ولؤقال: مئدٌ وقلاقةٌ أثواب» فالكل ناك)؛ لذن ذكرعَفِيب العَددين 
ما يَضصَلّْحُ تفسيراً لما» وهو الُياب؛ لأنّه ذكرهما بغير عاطفء فانصرف إليهم) 
لاستوائهما في الحاجة إك التّفسير. 

وكذلك الإقرارٌ بالعَضّبٍ في جميع ما ذكرنا من الصور. 

قال: (وإن قال: له عل أو قبل فهو دَيْنٌ)؛ لأنه مُستعمل للإيجاب 
ناسوت ف الامابه نكو اال ا لوي ا وده 
لأنّه يحتمل مجازاء فلا يُصِدَّقُ إلا بالّيان مَوْصولاً. 

«(و)لو قال: (عندي. ومعي. وفي بيتي)» فهو (أمانة)؛ دنه لسع ف 
الأناناف؟ لكنه إقزاة كزيوى يدوو الأمانة ادويم )لمان يت 


للأسقاذ الدكتور ضلات أب و الا ل 8 

وكذا في كيسي أو صُئْدوقي وأشباهه. 

(ولو قال له آخر: لي عليك ألفء فقال : اتزنها أو انتقدها أو أَجُلني 
بها أو قضيئكها أو أَجَلدّك بهاء فهو إقرارٌ). 

ولو تصادقا علق أَنّهِ قاله عن وجه الشّخرية لا يلزمه. 

وكذلك إذا قال: نعم» أو خذهاء أو لر تل بعد. أو غداً أو وكّل من 
يقبضهاء أو أجل بها غريمك» أو :ليست ميّسرة اليومء أو .ما أكثر.ما 
تتّقاضانيها فيهاء أو خَمَمْتني بهاء أو حتئ يَقَدُمَ غلامي أو أبرأتني منها. 

(ولو لم يَذْكر هاء الكناية لا يكون إقراراً»» والأصل: أن الجوات 
يننظم إعادة الخظاف؟ لبنية الكاام فك با تشاك عراب ولا يقتلم هذا 
تجعل جواباً» وما يَصَّلحُ للابتداء لا للبناء أو يَصَلّحُ لهماء فإنّهِ تبعل ابتداءً؛ 
لوقوع الشَّكُ في كونه جواباً» ولا تُجعل جواباً؛ لئلا يَلَزْمُه المال بالسَّكُء فإنَ 
ذَكَرَ هاء الكناية يَصّلح جواباً لا ابتداء» فيكون مُنتظاً للسّؤال» فيَصير كأنّه 
قال: اتزن الألف التي اذَّعيتها أو قَضَيْنّكَ الألف التي لَكَء وطَلَّبَ التأجيل 
لايكون إلا لواجبء وكذلك القضاء. 

وإذا إر يذكر هاء الكناية لا يَصلحٌ جواباًء أو يَصَلحٌ جواباً وابتداءً» 
فلا تجعل جواباًء فلا يكون إقراراً. 


#ل لست تت سك يق | لضا | الاتضيار وليل المقدان للموصل 
قال: (ومن أقر بدينٍ مُؤْجّلٍ وادّعى المتَدٌ له أنه حال اسْيُجْلِف على 
0 أنه ون 0 ثم ادّعى كناك وهو الهو ل لكر 
قال: (ومن أقرٌ بخاتم لزمه اخَلَقةٌ والمَضَّ)؛ لأنَ الاسم يتناوه) 
عرفاً. 
(و)إن أقرٌ بِسَيْيِ) لزمه (التَضْلّ وَالجفْنٌ والحمائل)”؟؛ لما قلنا 
0 0 0 بثوب ف منديل». أو في ثوب 0 عدار 


ل با عند محمد طله؛ 
أن اليس من الاب يلت في عَشرة وأكثء وإذا جار ذلك تمل علن 
الفرف» 

وان ذو موميانه لم 1730 تملا قرت :ويد انمع مان ون 
كان نادراًء والاضا : اع اللمةافاة د وكمل فا معن «(يَينَ): كقوله 
تعالل: فَادَخِلٍ في عِبَادِي] [الفجر: 9 ؟]. 


)١(‏ لأنّ اسم السيف ينطبق علِن الكل» النصل: حديدته» والجفن: غمده: والجائل: 
وهي علاقته» كا في التبيين9: 9. 


يي 


قال: (ومَن أَكَرّ بخمسة في خمسةٍ لزمه خمسةٌ» وإن أراد الضَّرب)؛ لأَنّ 
لضب لا يُكيْرُ المالّ اكضَروءب وإلَّا يُكَيْرُ الأجزاءء وتَكَثِيرُ أجزاءٍ الدّرهم 
3 
يفن أن كشع عب وعقرروق لكوف سات 
(ولو قال له: عل من درهم إلى عشرة أو ما بَْنَ درهم إلى عَشْرةٍ لزمه 
تشعةٌ)”. 
وقالا : يَلْزْمُهِ عَشّر 
وقال زُفر ك: 50 والقرمانا قينا وعد لقا * 
كقوله له: من هذا الحائط إلى هذا الحائط ليس له شبىءٌ من الحائطين. 
ولهما: وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام يُرَادَ به الكل» ىا يقول 
لغيره: دراهمي من درهم إكى عشرة» فله أن يأخدٌ عشرةً وتدخل الغايتان. 
ولأبي حنيفة : أنَّ هذا الكلام يُذكر لإرادة الأقل من الأكثر, 
ع ع ع 
والأكثرٌ من الأقل» قال يَلهِ: «أعماز أمّتى ما بين السّتين إلى السّبعين)” والمراد 


)١(‏ ورجّحه صاحبٌ الفتح؛: 77 وعمدة الرّعاية؟: 5ل وإليه يميل كلام ابن 
عابدين في رَدَ المحتار”؟: 5779 . 
(0) وفى التصحيح ص4 : ”: «هذا أصح الأقاويل عند المحبوبى والنسفى). 

ع ميج و 0 0 لي لنسفي ْ 
() فعن أبي هريرة ذه قال وَلْهُ: «عمر أمتي من ستين سنة إل سبعين سنة» في سنن 
الترمذيغ :611 وحسلهء) و سئن ابن ماجة” : 151» وصحيح ابن حبان/!: 5057. 


> تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
١ . 200 0 0‏ 0 550 و 
فوق السّتين ودون السّبعينء وكذلك في العرف تقول: عمري من ستين إِك 
سَبعين» ويريدون به أكثر من ستين وأقل من سَبعينء والجميع إِنَّا يراد فيا 
طريقه التّكرم والسّماحة» إظهاراً لما كا ذكراه من التّظيرء ولأنّه لا بْدَ من 

3 5 5 
دُخول الغاية الأوك ليبتني الحكم عليها؛ لأنّه لولا بوتا يصير ما بعدها غايةً 
في الابتداء» فتَنْتَفى أيضاء فاحتجنا إِك ثبوتٍ الغاية ابتداء» ولا حاجة إل 
الكعرة كلذف نط قو عن لذن لدان غا ا موسؤذة نيل الذق كفا 
حاجة إل غيره. 

قال: (ويجورٌ الإقرارٌ با حمل وله إذا يكن سَبَبا صا حاً للملك)”. 


أَمّا الإقرارٌ به؛ فلأنه يجوز أنه أوص' به آخرء والإقرارٌ مظهرٌ له 
فِيْحَمَل عليه تَصَحيحاً لإقراره. 
وأمّا له؛ أمَا إذا ذَكَرَ سَبِباً صالحاً: كالإرث والوّصيّة صَمَّ الإقرار 
حيّةِ السّبب» وإن ذكر سَبَباً غير صالح كالبيع منه والقَرّضٍ والإجارة 
اكوريا ابس ا[لاردالة. 


)١(‏ يعني: لو أقرٌ رّ الرّجِلُ بالحملء بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 
لفلان» فَإنَّهِ يصحٌ؛ لأنّ في تصحيجه وجهاً وهو الوصيّة من جهة غيره» بأن يكون 
أوصين به رجل وماتء وأقرٌوا بأنَّ هذا ا حمل لفلان» فيحمل عليه» وإِن لريبّن السبب» 
كما في كمال الدراية ق089. والرمز5: /ا6١.‏ 


للأسذاذ الدكتور صلا أو الاج تس 41/1 

وإن سَكَتَء قال مُحمّد : يَصِحّ وحمل على الأسباب الصّالحة 
اعنيها ازقراده 

وقال أبو يوسف 5ك: لا يَصِح"؛ لأن مُطْلقَ الإقرار يَنْصَمّف إِك 
الواجب بالمعاملات عادةً فلا يَصِمٌ والأصل براءة الذمم. 

وإذاصَحٌ الإقرارء فإن وَلِد ني مذَةٍ يُعلمُ وُجُوده وقتّ الإقرار لَِمَ. 

ولو جاءت بولدين فهو بينهما. 

. واس ره .لمي : 5 5 

وإن وَلِدَ ميا فالمال لمورثهِ ومّن أَوّصيل له. ويكون بين ورئتهما؛ لأن 
المالّ إِنّا يَنَْقِلُ إلى الجبين بعد الولادة» ور يَنْتَقِل؛ٍ لعدم الأَهليّة» فقي عل 
9 0 و و 
مِلكِ الموَرّثِ والموصيء فيُورّث عنهما. 

(إذا استثنى بعضّ ما أقرّ به مُنْصلاً صَحَّ ولَرْمَه الباقي)؛ والأصل: أن 
الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء والاستثناء صحيحٌ» ويجوز استثناءً الأكثر 
كا يجوز استثناءٌ الأقل» وبكلّه وَرَدَ النّصضّء قال تعاك: [قَلَبتَ فيهمٌ ألْف سَئٍَ 


)١(‏ قال في التصحيح: وني الهداية والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب 
ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد د وذكر في النافع الخلاف بين 
اللباية 71 


ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الأعرين انا [المكوس 1 1 الحرة امكرديج اسان وعم قسن 
فهذا استثناءٌ الأقل من الأكثر. وقال تعاك: (إِنَّ عِبَادِي ليّسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
سُلَطَانَ إِلأَمَنِ اتَبَحَكَ مِنَ الْعَاوِينَ) [الحجر: ؟4] وهذا استثناءٌ الأكثر؛ لأنّ 
الذي اتتعوه أكشر العباد: 

0 الاتصالء» قال يي «مَن حَلَفَء وقال: إن شاء الله متصلاً 
سيق ذلا عد عله الوط الا تال فق المفيفة وأتنا اسعناة) ولأن 
الأصل لَرُومُ الإقرار؛ لما بينّاه إلا أنَّ القَدرَ المستثنئن يبط بالاتصال؛ لأنَّ 
الكلامٌ لا يتم إلا بآخره. فإذا انقطع الكَلامُ فقد تم ولا يعتبرٌ الاستثناء بعده, 
ويَصِحٌ استثناءٌ البَعض قل أو كَثْر: كقوله: له عَنَ ألفُ درهم إلا درهماً 
قلاثة ابسيكة وتبيع و يعون 

ولو قال: إلا تُسعمئة وتمسين يَلزْمه خمسونء وعلك هذا. 

(واستثناءٌ الكلّ باطلٌ)؛ لأنه رُجوءٌ؛ لما بَينَا: أنه تَكَلّم بالباقي بعد 
لباولا باق فلا يكرة اناك والتجوع عن الإقر ارلا بض 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال وَلّ: «مَنَ حَلَففَ فقال: إن شاء الله» فقد استثنن» في صحيح 
ابن حبان :٠١‏ ”2187 وسنن الدارمي ”: 75547 وسنن أبي داود ا 
النسائي 7: »١5 ١‏ وقال َل: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى» فلا 
حنث عليه» في سنن الترمذي 5: .6٠١‏ وحسّنهء وقال كَلةُ: «مَن حلف فاستثنى فإن 
ا ل ب 


.0١ 
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ولو قال: لفلانٍ علي ألفَ درهم يا فلان إلا عشرةً صحٌّ الاستثناء؛ 
أن النّداءَ لتنبيه المخاطبء وأنَّه محتاحٌ إليه لتأكيد ذلك» فلا يكون فاصِلاً. 

ولو قال: له عَِيَّ ألفٌ درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم لا 
يصحٌ الاستثناء؛ لأنَّ الإشهاة يكون بعد تمام الإقرار» فكان الإشهاد بعد 
التّام. 

قال: (وإن قال: مُنتصلاً بإقراره إن شاء الله بَطَلَّ إقراره)؛ لما رَوينا. 

(وكذلك إن عَلَّقه بمشيئة مَن لا تُعَرَفُ مشيئته: كالحنٌّ والّلائكة)؛ 
لأن الأصل بَراءةٌ الثمم فلا يثْيْتُ يتبث بالشَّكَ. 

وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يَلْرَمْهِ شيءٌ؛ لأنّ مشيئة فلان لا 
تُوجبُ الملكء وكذلك إن جاء المطر أو مَبِّت الرّيح أو كان كذا؛ لما بَينا. 

قال: (ومَن أقرٌ بماثة وهم إلا دينارا أو إلا فيز حنطةٍ لزمه المئة إلا 


ء و بيىرء 


قم الدناز آل الققيق وذلك كلها يكال أو يوون أو مد 


0 


ولو استثنى تَّوْباً أوشاةً أو داراً لايِصِحٌ). 

وقال محمد طله : لا يَصِحّ في الكل؛ لأنَّ المستننئ غيدٌُ داخل في 
لا ا ل ل ل د استغناء. 

وهنة 1ن جالغية اق الاشدكله مت برا نط إن لقيو ون 
تمد الى توستربنا إل الأعيان: 1 


للب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أمَا الُوبُ وأخوائّه ليس بثمن أصلاًء حتئ لا يجب في الذَّمَةِ عند 
الاطالة فين حت الترنت نكا لا قانا: 0 2 تمنآ يَصَلّْحْ مُقَدٌ مدر 
درفو سو 1 زماسوعونا ا اجا ان ( لمر ور ل 

ولو قال: له علي ألفٌ إلا شيئاً لَزِمُه نصفُ الألف وزيادة» والقول 
قولّه في الزّيادة» لأنَّ الجهالة في المثَرٌّ به غيد مانعق ذة ففى المستثنول أولى, إلا أن 
510 

ولو قال: له عل مئة درهم إلا قليلا» قال أبو حنيفة #ه: عليه أَحَدٌ 
وتمسون. ٠‏ 

ولو قال: عشرةٌ إلا بعضّهاء فعليه أكثرٌ من النّصف. 

ولو قال: له عل ألفٌ درهم إلا عَشْرَةَ دنانير إلا قيراطاء لَرِمَه أ 
درهم إلا عشرة دنانير إلا ل أن لتقا المدلة دنانير صحيحٌ» 
واستثناءً القيراط من العَشَّرةِ صحيحٌ أيضاً؛ لأنْ الاستثناة من الاستثناء 
صَحيحٌ؛ ويلْحَقٌ بالُّستشتئ منهء قال الله تعالك: ١‏ إلا آلّ لوط إِنَالتَجُوهُمٌ 
معن إل امْرََئَهُ) [الحجر: 10-59]» استثنئ آل لوط من المالكين, ثم 
استغنم امرآته من التاجين: فكانت من المالكين. 


0 


حال أولو قإل: خصتتيق زيو لايل مو سعروه فهو ازور وعلية قيمته 
لعمرو)؛ أن قوله: من زيد إقرارٌ له ثم قولّه: «لا» ' رجوعٌ عنه» فلا يُقبَل) 


لأا الداكيون مولا أو الغا بح > تست | أ 
وقوله: «بل من عمرو» إقرازٌ منه لعمروء وقد استهلكه بالإقرار لزيد» فيَجِبٌ 
32 و 
قيمته لعمرو. 

ولو قال: له عن ألفٌ لا بل ألفان يَلزْمه ألفان استحساتاً. 

: تا 00 

ولو قال : عَصَبْتَه عبداً أسود لا بل أبيضصٌء لزمه عَبِدٌ أبيض. 

ا ترسف 1 ين 1 1 ات 1 

ولو قال: عَصَّبتهِ تُوباً هَرَويا لا بل مَرَويا لَزِمّاه. 

وكزق كل 1 جني ابره سر لرقاة. 

ولو قال: لفلان عل ألفٌ درهم لا بل لفلان لزمه المالان. 

ولو قال : لدعاة ألث لآ ب[اخنسقة لزمهالآلت: 

والاصل ذلك أنه الال تعن للف نون لمن ييز 
لوئاف وكدلك نه انين اند ذادكان الم اله امن ذا كان راعدا 
والجدسٌ واحدٌلَرِمَ أكثرٌ المالين؛ لأنَ: «لا بل»؛ لاستدراك العَلَطَ» والعَلّط إِنّ) 
يقمُ غالبا في جنس واحديء إلا أله إذا كان لرجلين كان رجوعاً عن الأوّل فلا 
ل وت لان بإقراره الثاني» وإذا كان الإقرار الثاني ع ص 
الأمكد ول يدق الى لهء وإن كان كن كان متها في الاستدراك» والقد 
له لا يُصَدَّقَه فيلزمه الأكث. 


»ب تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وجه قول زُفر #: أَنْه أَقَرّ بألفٍ فَيَلَرَسْد وقوله: «لا»؛ رجوعٌ فلا 
ا 0 وقبار كقولهة الي طالر واجدة لا 
بل ثنتين. 

وجوابه: أن الإقرار إخبارٌ يجري فيه العَلَطَء فيجري فيه الاستدراك» 
فيلزمه الأكك والطَّلاقٌ إنشاك ولا يَمْلِكَُ إبطالٌ ما أَنْشأ فافترقا. 

فال (وعى أ فق تاي احدغنا أ اوها ويفضن الاهزه 
فالاستثناءٌ باطلٌ» وإن استثنى بعضّ أحدهما أو بعضّ كل واحدٍ منهها صَعَّ 
ويُضْرَف إلى جنيسه). 

وصورتّه إذا قال: له علي كر جنطة وكرٌ شَعِيرٍ إلا كر جنطة» أو قال: 
إلا كر جنطة وقَفِيرَ شعي فهذا باطل. 

وقالا: يَصِحّ استثناءٌ القَقَين وهو نظيدُ اختلافهم في قوله: أنتَ خرٌّ 
وخ إنشاء اشةوانتطالق ثلانا وثلاثا إن شناء اش فالسييطل الاسعداء 
عنده» ويقع الطّلاق والعتاق. 

وعندهما: الاستثناء صحيحٌ؛ لأنّه كلام بتي ان افو نالا ود 
حنطة استثناءً صحيحٌ لفظأء إلا أنه غيرُ مفيد» وإذا كان كلاماً مُتصلاً كان 
استثناءٌ القفيز مُتصلاً فيصحٌ. 
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ولأبي حنيفة ذه ضء: أنْ استثناء الك باطل بالإجماعء فكان لغواء وكان 

قاطعاً للكلام لأ فيكون الاستثناءٌ مُنقطعاء وهكذا قوله: و«ثلاثاً» 

ولخ الك لجاع إليه: 

م 

ع م ا ا 1 ا ا 00 

جنطةٍ وكرٌ شعيرٍ إلا فيز جنطة وقفيز شَّعير. 
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6 م 


قال: (واستثناء البناء من الدّار باطل) مثل أن يقول: هذه الدَّار لفلانٍ 
إلا بناتهاء أو قال: وبناؤها لي”؛ لأنّ البناءة داخل في هذا الإقرار معنن؛ لأنَّ 
البناءً تَبَعَ للأرضء والاستثناء ءتَصدّفٌ في الملفوظ . 
وعلك هذا النّخْل والسَّجِرُ مع البُستان» والظّهارةٌ والبطانة من الجبّة 
والمّصّ من الخاتم؛ لأنْ الاسم يَتناول الكل ولا قوام هذه الأشياء بدون ما 
اميتقناهةفيكون باطلا. 


)١(‏ لأنَّ البناة دخل في لفظ الإقرار بالدارٍ تبعاً لا مقصوداًء فإِنَّ اسم الدَّارٍ لا يتناول 
البناء مقصوداً؛ لأنَّ الدارّ اسم للعرّصّة» والبناء وصففٌ فيه» والوصففُ يدخل تبعاً لا 
قصدأء والاستثناء تصرّف لفظيّ» فا يتناوله اسمٌ الدَّار لا يتحقّق فيه عمل الاستثناء» 
فلا يصحٌ؛ لأنَّما كان كذلك لا يصحٌ استثناؤه» كم في عمدة الرعاية 5: 5535-1768. 


ال ل تر لق | لأ خريار ع]ق ||الاتضيان لتعليل المخدان للموصل 

ولو قال: إلا ثلتّها أو لأ ْنا منها صحٌ؛ لأنّه داخل فيه لفظاً. 

(ولو قال: بناؤها لي والعَرْصة” لفلان» فكى| قال)؛ لأن العَرّصةّ اسم 
للبتقعةٍ دون البناء. 

ولوأ قرّ له بحائط لَرْمَّهِ بأرضه؛ لأن الحائطً اسم للمبنئ» ولا يُتصوّر 

5 027 2 2 701 : 

ل ل الل 
الآرضى» أن اللي 3 كن التطوانة قبا اناه امك م عور رن 
رفعهاء وإلا ضَمِن قيمتها للمُقرٌ له ى) في عَصِب السّاجة”. 

ولو أقرٌ بثمرة نَحْلةٍ لا تَدَحَلٌ النَخَلةُ. 

ا - بتخلةٍ أو م شَجِرةٍ يلزمّه مو ذ ضعها من الأرض؛ لأنه لا ى يسميا 

شجرةً وتَخُلاً إلا وهو ثابتٌء وكذلك الكَرّمء ولا يلزم الطّريق؛ لآنه ليس مرخ 
صَرورات الملك. 


)١(‏ عَرَصَةٌ الدار: ساحتّهاء وهي البقعةٌ الواسعة التي ليس فبها بناء» وسُّمّيت ساحةٌ 
الدّارٍ عَرَصَة؛ لآن الضييان يعترضون قبينا؛ أي يلعبون ويمرحون. كا في المصباح المنير 
ص”07١5.‏ 

(1) وهي خشبة منحوتةٌ مهيّاةٌ للأساس عليهاء كما في شرح الوقاية» والسّاج: شجرٌ 
يعظم جد قالوا ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كما في المغرب ص7717. 


الأنطاة الداكيور مولا أو الاج تس كن فا 
قال: (ولو قال له: علي ألفّ من ثمن عبدٍ لم أقبضه ول يُعيّنه 
الألف" وصل أم فصلء ولا يُصِدَّق في قوله: «ما قبضته)؛ لأَنْ عل للإلزام. 
وقوله: «لر أقبضه يُناني ذلك؛ لأنّه لا يجب إلا بعد القبض» وهو غيرُ 
عن فأى غيل احفر ه يقر + المبيع غيرُه» فعلِم أن قوله: «إر أقبضه) جُحُوداً 
بعد الإقرار فلا يُقبل. 


قن الوم و 
لاد طن : 


: إن 
إل 
8ه 6 ع > > 


0 
ور 


وَصَلَّ صُدَّقٌ وإلا فلا. 

ونضيةه أت | ذ عاونا طن اكيت نقد تعدادقا عزن أن 111 كدكمرة 
فلا يلزمه قبل القبّضء والْقرٌ يُنكرٌ القَبّضء فالقول قوله وَصَلَ أم فَصَلّء 
ومتئ كذّبه كان تَغبيراً لإقراره» فإن وَصَل صُدّق» وإلا فلا. 

قال: (وإن عَيّنَ العبد, فإنَّ سلَّمَهِ إليه لزمَتُه الألف. وإلا فلا»» وهذا إذا 
صَدَّقه؛ لأئهم| إذا تصادقا عن ذلك صار كابتداءٍ البيع. 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانّ والنّسفيٌ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصلٌ» كما في 
التصحيح ص 5١‏ 5. 


د ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن قال له: العبدٌ في يك وما بعتك غيره لزمه المال؛ لأنّه إقرارٌ به عند 
سلامة العبد» وقد سَلِم. 

ولو قال: العبدٌ عبدي ما بعتّكّه لا يَلَرَمْه شي5؛ لأنّه إِنَّا أقرّ بالمال 
عواه اخ بهذا العئة ذل نارق دونه 

ولو قال: إِنَّا بعتك غيره يتحالفان على ما مَرٌ. 

قال: «(وإن قال: من ثَّمَنِ حمر أو خنزير لزمته). 

وقالاة لا تلزنة نوصل لأن آخر كاوندطوة اندها أززاه اكفاك 
كقوله: إن شاء الله تعالل. 

وله: أن هذا رجوعٌ فلا يُقبَلَ؛ لأنّ ثمتهما لا يكون واجبأء وما ذكرا 
فهو تَعلِيقٌ» وهذا إبطال. 

(ولو قال: من نَمَنِ متتاع أو أقرضني ثم قال: هي رُيُوفٌ” أو 
مهرجةف وقالالقة لماجيات 0007 


(9)توهى الكفوشة التن شجرٌ زجبا العقان ويوقها ييف :الال كا كرد مكار 
ا" 
(؟) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم, والمسهل منهم يقبلهاء ى! في رد المحتار : 
ل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا لاا 

وقالا: يُصَدَّقُ إن وَصَل» وعلك هذا إذا قال: هي سَتُوقة”" أو رصاص. 

لى): أنه 00 لذن اسم الدراهم يتناول هذه الأنواع فيصحٌ 
موصولاء كا تقدّم 6 كقوله: إلا أئّها وزنَ خمسة. 

وله أن مُقتضل العقد يقتضي السّلامة عن العيب» فإقراره يقتضي 
الجياد» ثم قوله: «هي زُيُوف» إنكارٌء فلا يُصدَّقء فصار كا إذا ادَّعى الجياد. 
وادّعئ المشتري الزيُوق يلزمّه الجياد عملاً بها ذكرنا من الأصل. 

وقوله: «وزن خمسة»؛ مقدارٌ فيصحٌ استثناؤه» ولا يصحٌّ استثناءً 
الوَصف؛ لما مر في البناء. 

(ولو قال: عَصَبُها منه. أو أَوْدَعَنيها صُدِّق في الزّيوف والتبهرجة)؛ 
لأنَ العَضَّبَ يَرِدُ عل ما يجده. والإنسانٌ يودع ما يَمَلِكُه وذلك لا يقتضي 
السّلامة عن العيوب. 

(وفي الرَصاصٍ والسَّتُوقةٍ إن وصل صُدَّق وإلا فلا)؛ لأنهها ليسا من 
جنس الدّراهم؛ ا ار رط رهم : 

ولو قال: له علي ألفْ إلا أنه كن تنص كذاء فهو استثناءً صحيحٌ إن 
وَصَلَ صُدَّقَ وإلا فلا. 


)١(‏ السَُوقةٌ: ما غَلَبَ عليه غشَّةُ ى) في شرح الوقاية. 


عدددلل سسب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ل 

اقبوة الخ ونا ترد ل مرح بسب كروي فقذم عل ما أل به 
فى مرضه. وماأ رمة مق مُقدمٌ على الميراث)”» ومعناه أنه يُقَضَ دين 
الصّحة والدَّين المعروف السّببء فإن فَضَل قََىءٌ قَمَى ما أقرّ به في مَرضِه 
فإن فضًا شي فللورثة. 

00 عه عر تار ارام 8 اسن َه 

والدليل .علية: الداتق رت كن : ياه الم لس مزق عن 
رن د ع ا 2 -50 ١‏ م ع 2 
تقض تبرّعه لحقهم, ففي إقراره لغيرهم إبطال حقهم فلا يصح. 

اه أن يُقرّ بعينٍ في يده وعليه ديونٌ» وهذا لأنَّ الإقرارٌ حُجَةٌ 
قاصرة» فلا يث يثبثُ في حَنٌّ غيره» وما تَبّتَ بالبيّنةِ أو بمعاينةٍ القافي حُجَةٌ في 
عل الكل نكا أي 


)١(‏ فعن عطاء ذيه. قال: «لا يجوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة 5: ”الا 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ”: 5: «وهذا سند صحيح جليل). 
وعن الشّعبِيّ» عن شريح#:«أنّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدّين لغير 
وارثء ولا يجيزه لوارث إلا ببينة» في مصنف ابن أبي شيبة :1٠١‏ 551. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أو الجا 988 


وكذا لا يجوز له أن يَعَض دين بعض الُغرماء دون البَعض؛ لما فيه من 
إبطال حقٌ الباقين. 

فإذا قُضِيت ديونٌ الصّحَةٍ والمعروفة الأسباب يُقضئ ما أَقَرّ به في 
مرضةه كا لو ريك عليه وثر الطكي وكان حل من الزوق طاح لبه 
لأنَّ ماله إِنَّا يََقِلُ إلى الورثة عند قراغ حاجتهء وقراغ مت من أهمٌ التوائج. 

قال: (وإقرارٌ ايض لوارثه باطل إلا أن يْصَدَمه بقية الورئة). قال 6: 
الأ وصية لوارثء ولا إقرارٌ بدين»”؛ ولأنه تَعَلقَ به حَئَ جميع الْوَرَثْة 
فإقرارٌه لبعضهم إبطالٌ لحقٌّ الباقين» وفيه إيقاعٌ العَداوة بينهم؛ لما فيه من إيثار 
لفقي قلع التعدي و لهك للقداوة والمقفاء و تن روسك اقفن 
وإخره أكرة شاهلا 

ل 
مرضه. أو قَبَضَ ما عَصَبّهِ منه» أو رَهَنَهِ عنده» أو استردً المبيعَ في فى الم 
الْفاسِل»؟ لما دينا. 

وكذا لا يجوز ذلك لعبدٍ وارثه ولا مكاتّبه؛ لأنه يقع لمولاه ملكا أو 


)١(‏ فعن جعفر بن محمد عن أبيه ده قال: قال النبي كَله: «لاوصية لوارثء ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرئ للبيهقى 7: »١5 ١‏ وسنئن الدارقطني 78:0 7. 

وعن ابن سيرين» عن شريح., قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 5: 
»5١ 5‏ وسئن سعيد بن منصور .١50 1:1١‏ 


“دلب تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو صَدّرت هذه الأشياء منه للوارث» وهو مريضٌء ثم برأء ثمٌ مات 
جاز ذلك كله؛ لأنه إريكن مرضّ الموتء فلم يتعلق به حق الوّرثة. 

ولو أَكَرٌ لأخيه» وهو وارثه» ثم جاءه ابن ومات صم الإقرارٌ لأخيه. 

ولو قر له وله ابنّ فهات الابنٌُ ثم مات الْمْقِرٌ بَطَل الإقرارٌ للأخ؛ وهذا 
0 - س و 3 ع 7 
لأنَ الوارتٌ من يرث وذلك إِنَّا يتين بالموت» ففي المسألةٍ الأولى لر يرث 
ذ فصحًّ» وفي الثانية وَرِث فلم يَصِحّ. 

(ومن طلَّقٌ امرأتّه في مرضِه ثلاثاً م 
الإقرار والميراث). 

وكذا لو تضادقا عل الطلاق وانقضاء العدّةِ في مرضه. ثمٌ أَقَرّ لها أو 


اوصوا. 


5 


لما ومات. فلها الأقل من 


الها ن التائيةها أن نا أو أرطي 

وقال زُفر ظله: في الأو كذلك أيضاً؛ لكونها أَجنبيّة في امسألتين. 

وطن [ثنا احية 1 بالطلان :وما ء العدّةه فيصحٌ لها الإقرارٌ والوقصيةٌ؛ 
لعدم التّهمة» بخلاف المسألة الأوى؛ لأنَّ بقاء العِدّةٍ دليل التّهمة. 

ولأبي حنيفة #: أنَّ التّهمةَ قائمةٌ فإتها تختارٌ القُرقة؛ لينفتح عليها 


باب الوّصية والإقرار فيصل إليها أكثرٌ من ميرائهاء ويَصَطلِحان عن 
الميتوانة وانقضاء العدة لذلك» فإن كانت لعي أ من ميراثها جاءت 


للأمقاذ الدكور ماوت بو اماج بح ست أ 


التّهمة» وفيه إبطالٌ حقٌّ الورثة فلا يجوزء وإن كان الميراث أكثرٌ فلا تهمة» 
فيجوز الإقرار والوصية. 

قال: (وإن أَكَرّ المريض لأجنبيٌ ثمّ قال: هو ابني بَطَلَ إقراره» وإن أَكرّ 
لامرأةٍ ثم تَْوّجها لم يبطل)؛ لأنَ البوَّةَ تستندُ إلى وقت العُلُوقَ» فكان ابن له 
وقتّ الإقرار» فتبيّن أنه كان وارثاً وقت الإقراره والرَّوجِية تَقَتَصِمْ عل حالة 
القدء فصمٌّ الإقرارٌ؛ لكونها أجنبيةَ فلا يبطل» حتى لو أَوصول لا أو وَمَبّها 
ثم تزوّجها لا يصحٌ؛ لأن الوصبَّة إنّ) تصحّ بعد الموت» وهي وارثةٌ» والهبة في 
امرض وصيَّةٌ فكانت كهي. 

قال: (ويصحٌ إقرارٌ الرَّجِلٍ ِالوّلَّدِ والوّالدين والرَّوجةٍ والمولى إذا 
مدقؤة) إذا كان الول تعر عه شيو ]ل شيف كسد ادعوم هنبا فيه 
من التّطرله من ثبوتٍ التبيت ووجوب التفقةِ وغير ذلك. 

(وكذلك المرأةٌ إلا في الول فإنّه يتوقّفٌ على تصديق الرَّوجٍ أو شهادة 
القايلة) 3 واضيلةة أن لترط ضيف هذا ارقاو ميدي مدر لقع لصي بح 
في حقّه» فيلزمه) الأحكام بتصادقهاء وتَصَوّر كَوَنهِ منه؛ لئلا يُكذّبه العقلء 
وأن لا يكون معروف النَّسب من غيره؛ لثلا يديه الشّرع. 

وأمّا المرأةٌ؛ فإئّها تحتاجح إلى تصديقٍ الزَّوج؛ لأنَّ فيه تحمّل النّسب عليه 
فلا يُقبل إلا بتصديقِه أو بيت وهي شهادةٌ القابلةٍ على ما يُعَرَفٌ في موضعه 
إن قناء الله تقال 


5 .ب تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذاصَحٌ الإقرارٌ مبؤلاء لا يَملك الرّجوع فيه؛ لأنَّ النّسب إذا تَبَتَ لا 
يَبَطْل بالرجوع. 

وله الرّجوع إذا أقرّ بِمَن لا يغبت نسبّه كقرابة غير الولاد؛ لأنّه وصيّةٌ 
معنن ونيا لا يصحٌ التَّسبُ بغير قرابة الولاد بالإقرار؛ لا فيه من تحمّل 
السب علك الخيره فالأ نسب إلى الأب. والعمٌ إل الجدٌ وهكذاء لكن إذا لر 
يكن له وارث غيره وَرِنّه؛ لأنّ إقرارّه ل تَضْمّن أمرين: 

١‏ مَل النّسب عل غيرهء وَلايَمْلِكُه فبَطل. 

”. والإقرارٌله بالمال» وإِنَّا يَمَلِكُه عند عَدِم الوارث فيَصِحٌ. 

(ومن مات أبوه فأقرّ بأخ شاركه في المبراث)؛ لأنّه اعترفٌ له بنصفي 
امراك زولا يدث نسية): 1 نينا 

ثمٌ التصديق يصمح بعد الموت في النسب؛ لبقائه. 

وكذا تصيدين الزوحة لنقاء الحكاف رخو داه لم والعدة: 

ولا يصحٌّ تصديق الزَّوج؛ لانقطاع النكاح بالموت». حتئ لا يجوز له 
يي فضار كالتصعديق بعك هلاك العين. 

وعندهما: يصحٌ؛ لأنْ الإرتٌ من الأحكام. 


“هع عملم ماد 
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العامو 


كتاب الشهادات 

أل الشهاذة الخضوق قا[ 6ل «العيعة كن شهد الوقعة»": أي 
حضرّهاء ويُّقال: فلانٌ شَهِدَ الحرّبء وشَّهِدَ قَضِيّة كذا: إذا حََرَهاء وقال: 

إذا عَلِموا أني شَهِدَتٌ وغابوا” 

أي حضرت ولريحضروا. 

والشَّهِيدُ: الذي حَضّره الوّفاةٌ في العّزوه حتئ لو مَك عليه وقثُ 
صَلاةِ وهو حي لا يُسمّى شّهيداً؛ لأنْ الوّفاة إر تحضره في العّزو. 

وف الترعت الأخباز عن أمر قم النهوة هيوه تاحدار.: 
كال تعال نعو القكن وال ناك أو سراغا : كالشفوو والإقرازات: فلا عرز لهات 


(١)فعن‏ عمر #5 موقوفاً: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» في معرفة السنن١١:‏ ١لاء‏ والسئن 
الصغير/: 41/5 ومصنف ابن أب شيبة”: 595. 

(؟) هذا عجز بيت لأبي فراس الهمداني» وشطره: ولو عرفوني حق معرفتي بهم, كما في 
يتيمة الدهر١:‏ 45» والمنتظم في تاريخ الملوك؟ .717٠ :١‏ 

() اصطلاحا: إخبار صدق بإثبات حقٌ بلفظٍ الشهادة في مجلس القضاءء فتخرج 
شهادةٌ الزور» فليست شهادة» فتح, كما في الشلبي؟ : 701. 


4د لب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حي المدّعي إذا إريعلم 
المدعي كونه شاهداً كما في العناية/ا: 756. 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وفي متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الكعر ايع كوي ليت اي لقوو ان رقن العري اها لب عر عه يق 
شاهد. وبه ينفصل عن الُْقِرّ والمدّعي والمدَعئ عليه. 

وشروط تحمّلهاء هي: 

١.أن‏ يكون عاقلاً وقت التحمّل؛لآنَ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثئة وضبطهأ 
ولا حصن ذلك ]إلا بالة الفهع والضبط وعي العقل: 

5 أن ركورة بغرا قت الس لأنّ الشرطً هو السماع مِنّ الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع 
لوكو اليو قو سمي لآ الوق لأن القن فده ديه عنما 

وأما البلوغ والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحملء الجن حرا الأداع 
حتئ لو كان وقت التحمّل صبياً عاقلاً أو أو كافراً أو فاسقاً ثم بلغ الصبٌ وأسلم 
الكافر وتاب لفاس فشهدوا عند القاضيء تقبل شهادتهم. 

“.أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره؛ إلا في أشياء خصوصة يصحٌ 
التجمل فيها بالعشامع من الدامن؛ كالتكاح الدب والمونت: 

وشروط أدائها: 

١‏ العقن» قز لكيه لخين ف الشياد ةوك قو رعق أداتها. 

”.البلوغ؛ فلا تقبل شهادةٌ الصبيّ العاقل. 

“'.بصر الشاهد عند أبي حنيفة وحُحمّد #د» فلا تقبل شهادة الأعمئ عندهماء سواء كان 
بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف #ه: ليس بشرطء حت تقبل شهادته إذا 
كان بصيراً وقت التحمّل. 


5.النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس. 

.العدالة لقبول الشهادة عإن الإطلاق. فَإِمََّا لا تقبل عن الإطلاق دونها. 

5.لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظ: كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 
.أن تكون موافقة للدعوئ فيا يشترط فيه الدعوئ, فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوئ وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. 

. أن تكون الشهادة بمعلوم؛ لأنَّ علم القاضي بالمشهود به شرط صحّة قضائه. 

أن كوة الشيوه ف مغلوبا للشاهه عند أده القيادة حي الود ال لاله 
الشهادة. 

٠.أن‏ تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
١.الدعوئ‏ في الشهادة القائمة عن حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ لأنَّ 
الشهادة في هذا الباب شُرعَت لتحقيق قول المدعيء ولا يتحقق قوله إلا بدعواه. 

.١‏ العدد في الشهادة بها يطلع عليه الرّجال. 

16 إتفاق العتهاففيق ف يعترظ فيه العددهفإن احتلنا سيل 

4. الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنَّ الحدود والقصاصٌ مبناهما عل 
الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأئََّن جبلن عل السهو 
والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة. 

©. إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلاً؛ لأنَّ الشهادةً فيها معنئ الولاية» وهو 
تنفيذٌ القول على الغير» ولا ولاية للكافر على المسلم؛ فلا شهادة له عليه. 

.عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلّها إلا حدّ القذفأ حتئ لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهدا إلا عل حدٌّ القذف. 


#اسس سح تس ققة الأخار ع[ الاتخار ليعليل:المخدان للموصل 
تشهد إلا نا خقدونوفلمه غانا أز دافا وهدالة موول أده الشيادة 
حتئ يذكر الحادثة» قال : «إن علمت مثل الشّمس فاشهد وإلا فدع»". 
وهي لي ا لل مشروعة: قال تعالل: وَاسْتَشُهِدُوا شَهِيدَينِ 
من رَجَالِكُمَ)[البقرة: 187]» وقال: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيّ عَذَلٍ مُنَكُمُ) 
[الطلاق: ؟] وقال ي: «شاهداك أو يميئه ليس لك إلا ذلك»)”. وقال عَله: 


لأصالة في الشهادة عل الحدود والقصاصء حتئ لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضيء كما في البدائع”: 1١77‏ 
7 

)١(‏ فعن ابن عباس #د. قال: «ذكر عند رسول الله كن الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: 
يا ابن عباس»ء لا تشهد إلا عل ما يضىء لك كضياء هذا الشمسء وأوماً رسول الله وَل 
بندة إل القتسين» فى المستتدر لك : ضيه والسنن الصغير للبيهقي5: 2١٠6١‏ 
وسئن البيهقي الكبير١١:‏ 1717. 

(؟) فعن ابن مسعود 45د قال وَل: «شاهداك أو يمينه» في صحيح البخاري": الو 
وصحيح مسلم١:‏ 177. 

وعن وائل بن حجر ذَيه. قال: «كنت عند رسول الله يله فأتاه رجلان يختصمان في 
أرضء فقال أحدهما: إن هذا انتزئ عبن أرضي يا رسول الله» في الجاهلية وهو امرؤ 
القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان, فقال له: «بينتتك»» قال: ليس لي 
بينة» قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بهاء قال: «ليس لك إلا ذلك». قال: فلا قام 
ليحلف. قال رسول الله يلِ: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله كَبْكَ يوم القيامة» وهو عليه 
غضبان» في مسند أمد١":‏ 4 » وشرح مشكل الآثاره: 566» ومسند البزار١٠:‏ 


05" مستخرج أبي عوانة؛: 4 0. 
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١‏ المي عل المدعي)”2 والبيّنةٌ: الشّهادة بالإجماع» ولأن فيها إحياءٌ حقوق 
الناس» وصون العقود عن التجاحد. وحفظ الأموال علن أرباساء قال وَل: 
«أكرموا شهودكم. فَإن الله تعالل يستخرج بهم ا حقوق)”. 

قال: (مَن تَعَكنَ لتحمّيها لا يَسَعُهِ أن يمتنع إذا طُولب)؛ لما فيه من 

تُضييع ا حقوقء وإن ل ريِتَعيّن فهو محيّه ولا بأس بالتّحرّز عن التّحمّل. 

فنا لي وطرق: لأذانيا درق ليه قز له ال لبذ بات 
الشّهَدَاء إِذّا مَا دُعُواً) [البقرة: 787]» وقال تعاك: (ِوَمَن يَكَتُمَها نهآ 
لَب [ البقرة : 787 ]» ولأنّه إضاعة لحقوقٍ النّاسء فيحرمٌ الامتناع. 

(إلا أن يقوم الحقٌّ بغيره) بأن يكون في الصَّكُ سواه من يَقُوم الحقّ به 
فيجورٌ له الامتناع”؛ لأنَّ الحنّ لا يَضِيمٌ بامتناعه» ولأتها قَرَضُ كفاية 

ولا بد من طَلَبٍ المذّعِي؛ لككيا نحن 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده ذ#ده» قال يِل في خطبته: «البينة علل 
المدعي» واليمين عل المدعئ عليه» في سنن الترمذي”: 518. وسئن الدارقطني0: 
/”. 

() فعن ابن عباس كد قال و: «أكرموا الووق إن الله يستخرج بهم الحقوق» 
ويدفع بهم الظّلما في مسند القضاعي١:‏ 555» وأمالي أبي يعكى الفراء١: 2١١5‏ 
والبلدانيات للسخاوي١:08١5.‏ وقال: ضعيف جداًء وتاريخ دمشق9: .5١7‏ 

(9) قال الرملّ: قال في «الجوهرة»: وكذا إذا خاف الشاهد علك نفسه من سلطان جائر 
أو غيره» أو إريتذكر الشهادة عل وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتارل/ا: /0. 


4- ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وهو عي في الحدود بين الشّهادة والسّتر)؛ لأنّ إقامةً الحدود 
00 امسلم حتبة (والشثر أفْصَلٌ)» قال 6ه امن شتر غلا 
سَئَرَ الله عليه في الدّنيا والآخرة»"» وقد صم أن الى : «لقّنَّ ماعزاً 
حرم نانفا عن اله رار ليه اناا زر سم سروك د 1 
وكذلك تقل عن الخُلفاء الرَاشدين”. 


.م اولس سا 


)١(‏ فعن أب هريرة 6د قال يَك: امَن فرّج عن أخيه كربة فرّجّ الله عنه كربةَ من كَرَبٍ 
يوم القيامة» ومّن ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» في سنن النسائي الكبرئ5: .7١9‏ ومسند أحمد؟: 
٠‏ ومسئد الشهاب .,54٠0 :١‏ وفي المعجم الأوسط 50: :١17/0‏ عن جابر ه قال: 
قال رسول الله #: «من ستر عن أخيه عورة. فكأنَّ) أحيا موؤدة». 

(؟) قال النبي كل لماعز ذه بعد إقراره مرّات: «أبكَ جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري: 514 7» وصحيح مسلم7: 1114. / 
(؟) فعن الشعبي: «أنَّ شراحةالهمدانية أتت علياً 4ه فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك 
غيري» لعلك رأيت في منامك؛ لعلك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لا»» وفي رواية: 
العلّ زوجك أتاك» في مسند أحمد١: ».14٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدة: 8 ؟: 
«رجاله رجال الصحيح)». 

وعن عكرمة بن خالدء قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل:لاء 
فقال: لاء فتركه وإريقطعه» في مصنف عبد الرزاق 5:٠١‏ 77. 

وعن عطاءء يقول: «كان مَّن مضين يؤتئ أحدهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لاء 
أسرقت؟ قل: لاء علمي أنه سمئ أبا بكر وعمر) في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 2575 
ومصنافةابن أي شيبة 5 41/573 
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قال( ويقول بق الكروقةة أخن تال احزاة طق الميزوق عند رولا 
تقول ق )ل إقامة سي السان. 

فال (ولائتيل عل الّنا الاشهادة از لاهن الاعؤال)؟ لقرله تعال: 
نه تأترا با تبك شهداء للخلذوف 14[ التووة 4 االوقولةه امد يدوا 
عَلَيَهِنَ 2 مُنكم) [النساء: 65 وقال يله للذي قَدََفَ رَوْجِتّه: «ائتني 
000000006 

قال: (وباقي الحدود والقصاص شَهادةٌ رجلين)» قال تعالى: 
[وَاسْتَشْهِدُواً شَّهِيدَيْنِ من رّجَالِكُم)[البقرة: 1/7].وقال تعاك: [وَأَشْهِدُوا 
ذُوَيّ عَذَلِ منَكُمَ) [الطلاق: 7 وقال ي: «شاهداك أو يَميئه)". 


وعن عطاء: «أن عليّاً ذه أتي بسارقين معهما سرقتهماء فخرج فضرب النّاس بالدرة» 
حتئ تفرقوا عنهماء وأ ريدع بها وأريسأل عنهما» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 775. 
)١(‏ فعن أنس #ه قال: «إن أوَّل لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك 
بن السّحاء بامرأته» فأتئ النبي كَل فأخبره بذلك. فقال له النبي كَلةِ: «أربعة شهدا 
وإلا فحد ني ظهرك» في سنن النسائي الكبرئ5: »7/8٠١‏ وصحيح ابن حبان ٠7:١١‏ 7. 
وعن ابن عباس #د: «أَنْ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يله بشريك ابن سحماء. 
فقال النبي وَلِ: البينة أو حد في ظهرك, فقال: يا رسول الله إذا رأ أحدنا على امرأته 
رجلاًء ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك» في صحيح 
البخاري”: ١178‏ . 

(0) سبق تخريجه قبل صفحات في بداية الكتاب. 


تو سس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ود رو - - ٠‏ وو 4 2 
ولا تقبّل شهادة النساء في الُدود والقصاصء قال الزهري 5ك: 
ممت السنة من لدنٍ رسول الله يله والتليفتين بعده أن لا قبل شّهادة 
التنناء ف الحدود والقصاص)”. 


000 ل 00 3 ب 
ع 5 ل ل رطق ران او ١‏ رج ع 
وامرأتين». قال تعاك : [فَإِن ل يَكُونًا رَجْلَينِ فَرَجلَ وَامْرَأَنَان] [البقرة: 
وأنّه مَذُكورٌ في سياق الداينات بالأجل فتُقبَلُ فيهاء وعن عمر 4 أن 
النبيّ لِ: «أجارٌ شهادة النساء في النكاح»”"؛ ولأئّها من أهل الشهادة بالآية 
د ع ع _- 8 
فتقمل 'شهادتها لوجوة المشاهدة والحفظ والآداء كال جل».وزيادة السيان 


877 قمضنف ابن أى:شيةه:‎ )1١( 

وعن علي 5ه: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» والنكاح. والحدود. والدماء» في 
مصنف عبد الرزاق8: 4 77. 

وعن الشّعبِيء قال: دلأ تجوز شهادة الماءغل الحدوة» في ستن,سعيد بن مننصون١:‏ 
70 

(؟) فعن إبرأهيم: «أن عمر بن الخطاب خا" شهادة رجل وامرأتين ف النكاح 
والفرقة» في موطأ محمد١: »١16١‏ وسنن الدارقطنية: .5١١/‏ 

وعن الزهري في رجل خطب امرأة إك وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين» فقال: 
«إن أعلموا ذلك فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ولريسروه» في مصنف عبد الرزاق5: 
ؤ5. 

وعن عمر فق« أنه أجان :شتهادة النساء مع الرجل في النكاح» في سنن سعيد بن 
منصور١:3557»‏ ومعرفة السنئن١٠:‏ /ا6. 


للأسناذ الدكتور صلا أبو اماج تست 411 
تجبرٌ بزيادة العددء وإليه الإشارةٌ بقوله تعاك: ([قَتَدَكَرَ إِحَدَامََ 
2 د 1 
اححلا للضي 1 سن 0 البَدليَّ 2 قلنا: لا تُقبَلُ في الحُدُود 
قال (ونن شهادة اليا 0 في) لا يَطْلِعُ عليه الرّجال 
كالولادة والبكارة وعُيوب النساء)ء قال ي: «شهادةٌ النساء جائزةٌ فيا لا 
يَطْلعٌ عليه الرّجال)”» ولأنّه لا بُدّ من ثبوتٍ هذه الأحكام, ولا يُمكن 
الرّجال الاطلاعٌ عليهاء وإِنَّا يَطّلع عليها النساء عن الانفراد» فوّجَبَ قبول 
اكير هاه الاشراد #صياك للكصتكة و تقد فا شهاذة افوا انف 
و عت ايان 1 ع 5 000 و ٠‏ .4 4 
روي أنه يَيْدٌ «قبل شهادة امرأةٍ واحدة في الولادة»”. ولآن ما يقبّل فيه قول 


:26 فعن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال‎ )١( 
«شهادةٌ النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن‎ 
81911 الحس‎ 

وعن ابن عمر 2د قال: «لا تجوز شهادة النساء إلا عل ما لا يطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن» في مصنف عبد الرزاق8: 777. 
وعن الْرهَريٌ ظله: «مضت السنّة أن تجورٌ شهادةٌ النساءِ فيا لا يطّلع عليه غيرهنٌ من 
ولادات النساء ءِ وعيو مهن في مصنف عبد الرزاق8: 777. 

(؟) فعن حذيفة #5ه: «أجارٌ رسول الله و شهادة القابلة عن الولادة» في سنن البيهقي 
الكبير١١: »١10١‏ وسئن الدارقطني 5 : ””57, والمعجم الأوسط١:‏ 189. 

وعن عل ذفد: «أنّه كان يجيز شهادة القابلة» في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ 2197 وسنئن 
الدارقطني؟: 777. 


ال لت تت تت كقة |الأخيار عق الاخخيار لتعليل المخدان للموصل 
الشاءغلن الانفراد لا يُعَدث فيه العده كرواية الأعبارة والكتان أحوظ: 
والثلاث أحبٌ إل الله تعلل» وبالأربع يخرحُ عن الخخلاف. 

وأحكامٌ الشّهادة في الولادة تُعَرَفُ في الطّلاق إن شاء الله تعال. 

وأمّا البكارةٌ فإنَّ العِنْينَ يوَجَلٌ سنةً ويُفرّقٌ بينهما بعدها إذا قُلنا: إِمْها 
ك3 

وهل يُشْتَرْط في ذلك لفظة الشّهادة؟ لا يشترطً عند مَسايخْ العراق» 
ويشترط عند مَشايخ خخ اساي لا وب ا علل الغير» فكانت 
شّهادة. 

000 00 5 اه 6 لالظ 92 

قال: (وتقبّل شهادتمن في استهلالٍ الصبي في حَقَ الصلاة دون 
الإرث). 

دن ًَ 34 ف 8 ع 

أمَا الصَّلاةٌ فبالإجماع؛ لأمّها من أمور الدّينَء وأمّا الإرث فمذهبه. 

وقالاة” تقول أرشاء "أن" اللتعيلة ‏ صضوت” كرون غنميه الولادة 
وتلك حالة لا يحضرها الرّجالء فدعت الشَّرورة إك قبول شهادتمنٌ؛ لمامَرٌ. 

ولأبي حنيفة ذه: أن ذلك مما يَطَلع عليه الرّجال؛ لأنّه يجل لهم سماعٌ 
صوته» فلا ضَرورة في حقّ ثبوت النّسبٍ والإرث واكَّهرٍ. 


)١(‏ وهو الصحيح؛ لأنََّا شهادة؛ لما فيها من معنئ الإلزام» حتئ اختصٌّ بمجلس 
القضاءء كا في الهداية: ه/الاء واحترز بهذا عن قول العراقيينء فَإئََّم لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادة» كا في العناية/ا: 0/ا7. 


للأنظاذ الدكتور هيلات بو الطباج بح تس 41 

وكذا لا يُقبل في الرّضاع تياد الأسباء كش ذانت» أن الحرمة تون 
تت تر نيلها زوال ميك التكاح» وإبطالٌ الملك لا يَتْبْتٌ إلا بشهادة 
الرّجالء ولأنّه ما يُمكن اطلاع الرّجال عليه» فلا ضَّرورة. 

7 77 و 

قال: (ولا بد من العّدالةٍ ولفظة الشهادة والحريّة والإسلام). 

كا قدا فلقوء عله 00 دي عدر ا 
كرض ولآن ا 0 
يكون قوله يَعْلِبُ عن ظَنَّ الحاكم الصَّدقء ولا يكون ذلك إلا بالعّدالة, إلا 
أنَّ القاضى إذا قَهَيم بشَّهادةٍ الفاسق ينفذ عندنا. 

وأا لفكلة الشياذة اقلق له سال ايو لا 
فإنّه صريحٌ في طلب الشّهادة» فيجب عليه الإتيان بلفظهاء ولأنَ الشَّهادةَ من 
ألفاظٍ اليّمِين عن ما يأتيك إن شاء الله تعاك في الأيهان» فيكون الامتناعٌ عنها 
عَإِم تقوو الكت أكفره ولآن القاسن وى قر "الإتشان عله الغير» افيه 
من إلزامه» إلا أن قبلناه في موضع وَرَدَ الَّرعٌ به وأنة قروا بالسشّهادة. 

وكا لك لذن النهاد ةمي كان الر لاي وال ولا الخد زه 
0 
يا [النساء: .]١1١‏ 


.لب تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وَيُقتَصْ بْقتِصَرٌ في المسلم على ظاهر عدالتِه إلا في الحدودٍ والقصاصء 
فإنّ طَعَنَ فيه الخصمٌ سألّ عنه. 

وقالا: يَسأل عنهم في جميع الحُقوق بِرَاً وعلانية» وعليه الفتوى)". 

وجه قول أبي حنيفة #ه: قوله كك: «المسلمون عدولٌ بعضّهم عل 
بعض إلا محدوداً في قَذّف)”". وفي كتاب عمر #ه: «المسلمون عدولٌ بعضهم 
عل بعض إلا محدوداً حَقَاً أو مرا عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو 
قرابة»". ولأنْ العّدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وُلِدَ غيرَ فاسق, والفِسّقٌ أمرّ طارئ 
مَظنون» فلا يجوز ترك الأصل بالظَّنٌ. 


51١ والفتوئ اليوم علكن قوما: لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أكثرء كما في التبيين؟:‎ )١( 
قال في المداية: وقيل: هذا اختتللاف عصر وزمان, والفتوئ على قولما في هذا الزمان»‎ 
ومئلّه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد‎ 
في الكبرئ: والفتووئل اليوم علك قوهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق‎ 
وقاضي خان ومختار النوازل والاختيار والبرهانٍ وصدر الشريعة» وتمامه في التصحيح»‎ 
.507 كا في اللباب؟:‎ 

(؟) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه #ه. قال كَلةِ: «المسلمون عدول بعضهم 
عل بعض. إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبة4: 1/5 وسئن البيهقي 
الكبير١١: .١100‏ 

(*) سبق تخريجه في معرفة السئن 4 ٠ :١‏ 5 7» وسنن الدارقطني 0: /717. 


ولا يَلْزمُ الثدود والقصاص؛ لأنّه ى) أن الأصل في الشَاهِدٍ العدالة 
كذلك الأصل في الشهود عليه العدالةٌ» والشَّاهِدٌ وَصَمَّه بالرّنا والقتل فتقابل 
الأصلان؛ فَرَجحنا بالعدالة الباطنة» ولأنْ الحدوة مبتاها عاد الإسقاطء 
فيسل عنهم احتيالا للدزء. 

(ولو اكتفى بالسَّرٌ جاز), قال أبو بكر الرَّازْيٌ 0 : : لا خلاف بينهم 
في الحقيقة» فإنَّ أبا حنيفة 5ه أفتى في زمان كانت العّدالة فيه ظاهرةٌ» والَْبيّ 
عَدَّل أهله؛ وقال: احمد القرون قَرق؛ : ثم الذين يلونهم» 8 الذيق لوي 
ثم يفشو الكذب»)”"2 واكتفئ بتعديل 0 يذ وفي تفي هنا الكذي» 


.7١ قريب من هذا الكلام ذكره الرازي في شرح مختصر الطحاوي8:‎ )١( 

(؟) فعن ابن مسعود طن قال 2 : ااخير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم» ثم بجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويميئله شهادته» ف صحيح 
البخاري 7: »11/١‏ وصحيح مسلم 5: 19517. 

وعن جابر بن سمرة #ه قال: خطبنا عمر بن الخطاب ذه بالجابية فقال قام فينا رسول 
الله يه مقامي فيكم اليوم فقال: «أحسنوا إلى أصحابي» : ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتيل يث يشهد الرجل علل الشهادة لا يسأهاء وحتول يحلف 
الرجل عل اليمين لا يستحلف» في شرح معاني الآثارة: .15١‏ ومسند الحارث؟: 
076 . 


سسحتت تس أقنقة |الأخيار عع الاعار لبعليل:المخدار للموصل 
فاحتاجا إلى الشّؤالء ولو كانا في رَّمَيْهِ ما سألاء ولو كان في رَّمَنِهها لسأل» 
فلهذا قلنا: الفتوئ على قولم). 

ا الم 1 ا ا ا ا 0 
قول أب حنيفة 5ه قول غيره إلا في هذه المسألة» وإِنَّا رجح قومما؛ لما رأ من 
5 ع 3 ٠.‏ و ع ِ 
فساد أهل الزمان» ولاه ببالايم بالاموير الدينية» وكان يقول: ينبغي للحاكم 
أن يُتَقِبَ عن أحوال الشهود في كل سنّة أشهر؛ لأنّه قد يطرأ عن الشاهد في 
هذه المدّة ما يخرجه عن أهليّة الشّهادة» والله أعلم. 

اع م د 3 ع - 

قال: (ولا بد أن يقول: المزكى هو عَدَلَ جائز الشهادة)؛ لآن العبدَ 
عدلٌ غيرُ جائز الشَّهادةٍ. 

وقيل: يكتفي بقوله: هو عدلٌ؛ لأنَّ الأصل هوا لادان 

وإن لر يكن عَدَّلاً عنده» قال: الله أعلم بحالِهء وقد كانوا يكتفون 
بتزكية العَلانيّة ثم انضمٌ إليها تزكية السَّرٌ في رّماننا لاختلاني الزّمان. 

ثم قيل: يكتفي بتزكية السّرٌ تحرزاً عن الفتنة» قال مُحمّد ذ ذ: يَرُكية 
الوادرةه 
ل ا 
ونسبّه وجليته ومُصّلَاهء ويَردّها المزكّي كذلك سِرَاً. 


للأسناذ الدكتور صلا أبنو الواح ل سس ا 
فيان وأعظمّهم أمانةة وأكثرّهم تالاضن خيرةً وأعلمّهم بالتّمييز غير 
فشروق ين الدامن؛ عله بقصيد وا شه أو حدعقا: 
: 0 00” َ 9 4 

وينبغي للمرّكي أن يُسأل عن أحوال الشهودٍ ويتعرّفها من جيراهم 
وأهل سوقهم» فإن ظهرت عَدالتهم عنذه كتب ذلك في آخر القع هو 
عَدَّلْ عندي جاترٌ الشّهادة» وإلا كَنَب إِنّه غيدُ عدل» وَحَمَمْ الرّقعة وردّهاء 
558 5 3 ث2 

2 ِِ 5 5 ٠ 0 

ويقبّل في تزكية السَّرٌ قول الولد والوالد» وكل ذي رَحم والعبد 
والأعمئن والمحدود في القّذف؛ لأتّها أخبار» خلافاً لمحمّد ذه فإِئّها شهادةٌ 
عندهء بخلاف تزكية العلانية» فإها شهادة بالإجماع. 

والشهودٌ الكمَارٌ يُعَدَّهُمم المسلمون» فإن لر يعرفهم المسلمون سأل 
المسلمين عن عدول المشركين, ثم يُسأل أولئك عن الشهود. 

8 ورور 2 00م 8 0 

قال: (ولا تقبّل تزكية المدعى عليه)» ومعناه: أن يقول: هم عدول إلا 
أْهم أخطؤوا أو تّسواء أمَا لو قال: صَدقوا أو هم عدولٌ صدّقه فقد اعترف 
لمن فيقهين بإفرا رولا البئية» لآن اليتداغيل فود 

و 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجه الظاهر: أنْ المذَّعى والشهود يزعمونه كاذباً في إنكاره مبطلاً في 
جحوده فلا يُصلح مُزكياً. 


ل ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وتكفي تَرْكيةٌ الواحد). 

وعن محمّد ذيه: اثنين» وهو أولى» وكذلك امرجم ورسول القاضي إل 
0 

لحمّد ه: أن حكمّ القاضي مبنيٌّ عل العدالة وذلك بالتّزكية» 
فيرط الإثنان كالشّهادة» ويُشترطٌ عنده ذكورة المزكي في الحُدود» والأربعة 
في شهود الرّناء؛ لما ييا 

ولهما: أنها ليست في معنئ الشّهادة» حتئ لا يُشترط فيها لفظة الشّهادة 
ومجلس الحكمء واشتراطٌ العَدّد في الشّهادة تعبديّ فلا يَتَعَدّاها. 

0 

(ويجوز أن يَشْهَدَ بكلّ ما سَمِعَه أو أَبْصَرَ من الحقوق والعقود وإن م 
يشهد عليه)؛ لأنّه عَلِمَ الموجب وتيقّنه» قال #6: «إن علمت مثل السّمس 
فاشهد»”". ويقول: أشهد بكذا؛ لأنه عِلِمّهء ولا يقول: أشهدني فإنه كَذِبٌ. 

قال: (إلاّ الشّهادة على الشّهادة فإِنّه لا يجوز أن يَشّْهَدَ على شهادة غيره 
ما لم يُشْهِدُْ)؛ لأنَ الشَّهادةَ ليست مُوحِبَةَ إلا بالتّقَل إلى مجلس الحكمء ولا 
يكو ذلك إلا بالحيل» 


)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عباس # قال يك: «لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء 
هذا الشمس» في المستدرك5: .٠١١‏ وصححه. 


للأنظاذ الدكور هيلاخ بو اماج ببح تت 14 
ل ل ايه ينه أن شيل ال لم 
2 الث _- 2.5 كا كن آءُُ 0 . 204 
وتجوز شهادة المختبئ» وهو أن يقر الرّجل , بحَق والشهود مختبئون في 
بيتِ يسمعون إقراره» فإلّه يِل لحم الشّهادة إذا كانوا يرون وجهّه ويعرفوكه. 
وإ كو عريك رارز قزرا الالدوف الكت ده ادنك 
وكذا إذا سَمِعواصَوْتَ امرأةٍ من وَراءِ ججاب. 
قال: (ولا يجوز له أن يَشْهَدَ با لم يُعاينْه إلا النّسب والموتٌ والدّخولٌ 
والتكاح وولاية القاضى وأصلّ الوّقف). والقياس: أنه لا يجوز؟؛ أن الشَّهادةً 
كو المشاهك وحن العا دور نوهد 
وجه الامتكيان: أن هذه الأشياء ار بحضور جماعة مخصوصين» 

0 5 0 2 
بها أحكام مُستمرة» فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقامً العِيانٍ 
والمشاهدة؛ كيلا يَتَحَطَّلَ هذه الأحكام؛ وعلك هذا النّاس من الصّدر الأوّل إل 

000 


أل درفل أن تشهد أن عائشة رضي الله عنها عنها رَوْحَ النبيّ َي وكذلك 
سائر رَوَجاتِهه وفاطمة رضي الله عنها زوجة ة علي تيه وغير ذلك وتَسْهَدُ 
0 لني يك وأصحابه» ونَشْهَدُ بقضاء شُريح وابن أب ليك وأبي يوسف 
ده ونَشْهَدٌُ بموتٍ الخلفاء الرّاشْدين وغيرهم. 


3 


والشهْرة إن تكون إِمَا بالتّواتر أو بإخبار من يَثْقُ به» حت لو أخبره 


د اا 


سسب لسلس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
1 و ع «< ع 

واشترط بعضهم رجلين أو رجلا وامراتين. 

وقيل: يكتفى في الموتٍ بشهادة الواحد؛ لأنّه قل ما كَحْضْرَّه غيد 
الواحد. 

وإذا رأ رجلا يجلسٌ للقضاء ويدخل عليه الخُصوم حل له الشّهادةٌ 
بولايته. 

وكذا إذا رأئ رَجَلاً وامرأة يَسُكنان في بيت واحدٍ ويتّعاش ران مُعاشرةً 
الأزواج حَل له الشَّهادةٌ بالتكاح بينهماء كم) إذا رأئ عَيّناً في يد رجل. 

وأا الوقفٌء فالصَّحِيحٌ” ما ذكرنا: أنه يجوز علل أصله دون شَرَطه؛ 
لأنّ الأصلّ هو الذي يشتهرٌء فلو لر تجز الشَّهادةٌ عليه أَدّى إك استهلاكِ 
الأوقافٍ القديمة. 

وكذلك الولاة تك أ يوسف 5ه ى) في اللسيعة قال : «الولاء 
لنية #لتعهة السمة أل ولانا شيك أن كنات سول رسول اللّه 3 وبلالاً 


مول أن اكز له زمغ :ذلك ولا عور غتد أن ختيفة وعئل# لأن احير 


)١(‏ وصححه في المبسوط”١: »15١‏ والغرر”: 178., واختاره في المحيط7: ه/الاء 
والملتقين 7 147: والتتويرة:51/1::وغيرها. 

(0) فعن ابن عمر #دء قال ك: «الولاءٌ لحمة كلحمة النّسبء لا يُباع ولا يُوهب» في 
صحيح ابن حبان١1١:‏ 23375 والمستدرك 5: 4/””, والمعجم الأوسط؟: 7/) ومعجم 
الشيوخ١:‏ 7" وسنن البيهقي5 : 5. 


لا يَشْتَهرٌ؛ لأنه مبنيٌ عن الإعتاق» وذلك يكون بحضرة من لا يشتهر غالبا 
وصار كالعتاق والطّلاق» والمرادٌ بالحديث أنه مثله لا يُباعٌ ولايُومَبُ مه 

وينبغي للشَّاهدٍ أن يُطْلِقٌ الشَّهادةَ عند القاضي حتئ لو 5 
نه شَهِدَ بالتُّسامع لا يَبَلّها. 

وكذلك ف الشهادة اليل لا يسم هنا. 

5 قد و 7 

قال: (ويجوز أن يَشسْهَدَ على الملكِ المطلق) إذا رآه في يده (فيها سوى 
العبد والآمة)؛ لأنَّ اليدَ دليل الملك» وهو المرجمٌ في الأسباب كالبيّع والبة 
والوّصيّة والإرث وغيرها. 

واشْتَرّطَ أبو يوسف 5 أن يَقَمَّ في كَلبهِ أنه له ويجوز أن يكون تفسيراً 
للاول. 

واشَتَرَطً ا لخضّاف ذه الَصِرّ ف مع اليدٍء فإِنَ اليَدَ تتنوّع. 

لولم ار ع عإِك أمانة وملك. 

0 كَل له ذلك إذا عاين الملكَ والمالكء» أو عاينَ الملكَ وحده 
وعَرَفَ المالكَ بالاشتهار بنسبدء أمَا إذا عاين امالك وحَده لا يل له. وهذا 
كلاف العيل و لأستو لان ا ل العبوف كا لاحن ادا 
ونحوهء فلا تكون اليد دليلاً حتئ يعلم أنه رقيق» فيجوز أن يشهدّ أنّه له 
باليّد؛ لأن الرَّقِيقَ لا يكون في يد نفسه. 


5 عدب تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذلك إن كانا صَغيرين لا يُعَيران عن أنفسهها يجوز أن يَشْهَدَ وإنار 
يَعْرفَ رقهم؛ لأنّه لايَدَ ماء بخلاف الكبيرين. 

قال: (وإذا رأى الشَاهِدٌ خَطه لا يَشْهَدُ ما لم يذكر الحادثة)» وهكذا 
القاضى والرّاوي؛ لأنّ التَطّ يُشْبهُ التَطّ فلا يحصل العلم» قالوا: وهذا عند 
أبي حنيفة #ه» وقيل: هو إجماعٌ. 

وَإِنَّا الخلاف إذا وَجَدَ القاضى القّضية في ديوانه تحت حَحَتَمِهِه وكذا إذا 
رأئ الشَّاهدٌ رقم شهادته عنده تحتٍ حَنّمِهه وكذلك الرّاوي» فيجوز عندهماء 
وإن لريَذْكُرٌ الحادثة؛ لوقوع الْآَمّن من الرّيادة والتقصان. 

أمّاما كان في الصَّك بِيَدِ المخصّم وليس عنده تُسحَنَه لا يجوز؛ لما بِينا. 

وعند أبي حنيفة ك: لا يجوز ما إريذكر الحادثة» قال ي: «إن عَلِمَتَ 
مدن اسن فاشهد وإلا فدع)”2, ولا عِلَم مع السياك: 

5 1 9 3 3 2ه .5 - ؟:5. على 

وشَرّط جل الرُواية عنده أن يحفظ من حين سَمِع إِك أن يرَوي؛ ولهذا 
قلت رواية أبي حنيفة ذيه. 

وكذا إذا ذَكَرَ الَجَلِس الذي كان فيه الحادثة أو أخبره بها من يثق به لا 
ييل لهمالريذكرها. 


قال: (وشاهد الزوز شه ولا يُعزْرٌ). 


)١(‏ سبق تخريجه في بداية كناب الشهادات. 
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وقالا: يُوجِعْه ضَرْبا ويِحبِسُةُ؛ لما رُوِي أن عمر 5ه «ضرب شاهدَ 
الزور أربعين عوط واضيت! " وجهه»”", ولأئّها إضرارٌ بالناس» وليس فيها 


5 
حل دو 


حك تيعورة: 
ولأوسوسةفة أن ا لشفا باللقهي والغبريت وإن كان تعر 
لكنّه يمنعُ من الرُجوعء وفِعَل عُمر 5ه كان سياسةً؛ وهذا بَكَعَ الأربعين 
ل 
وَالتّشْهِيرٌُ: أن يبعتّه القاضي إك أهلهِ أو سوه أجمع ما يكونون. 
بكر له ميارك السام شرل اروجدجابزدا امد ريا سروه 
وحَذَّرُوه النّاسء مَنقولٌ ذلك عن شري" فد". 


(1)السحم: السؤاد وَسَحم وجهه أي سودم كافي تاج العروس 2097 

(؟) فعن مكحول: «أنَّ عمر بن الخطاب 5ه ضرب شاهد الزور أربعون سوطاء 
وَسَخَّم وجهه وطاف به بالمدينة4 في سئن البيهقي الكبير١١: +١4١‏ ومصنف عبد 
الرزاق6: /771. 

وعن الوليد بن أبي ملك: «إنَّ عمرٌ 5د كَتنَبَ إلى عرّاله بالشَّام في شاهدٍ الزُورِ: يُضربُ 
ارس تدا وف وخدرسن اسه د مرق بسن اند اد 
. 

وعن الجعد بن ذكوان قال: «شهدتٌ شريحاً 5ه عَرْبَ شاهد الزُور خفقات وترّعَ 


عمامته عن رأسه) في مصنف ابن أبى شيبة ؟ : يك 


#« للب تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعنهم: أنه يتفعل ذلك مع الضَّرب. 

قال: (وتُعتبئ موافقةٌ الشَّهادةٍ الدّعوى)؛ لأنّ الشّهادةً لا تُقَبل إلا بعد 
الدّعوئء فإن إرتوافقها فقد انعدمت. 

(ويُعت اتفاقٌ الشّاهدين في اللّفْظٍ والمعنى» فلو شَّهِدَ أحدّهما بألفٍ 
والآخرٌ بألفين م تُقبل). 

وقالا: تُبَلُ على الألف إذا ادّعى المدعي ألفين؛ لأته) اتفقا عل 
الألفء وتَمَرَدَ أحدّهما بزيادة» فيَتيْتُ ما انما عليه ى) إذا شّهِدَ أحدّهما بأُلفٍ 
والكقة بالق وعتشيقة فاته تفن _بالكالف» كذا هذا بوغله:هذا الطلدة 
والطلقفة 


)١(‏ وهو شريح بن ا لحارث بن قبس الكِندِيء كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» 
استقضاه عمر بن الخطاب علك الكوفة» فأقام قاضياً حمساً وسبعين سنة» (ت نحو 
/اه). ينظر: العبر١:‏ 284 وطبقات الشيرازي ص١٠/-١781.‏ 

() فعن أبي حصين ذفدء قال: «جلس إل القاسم» فقال: أي شيء كان يصنع شريح ذه 
بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده» فإن كان من العرب بعث 
به إلى مسجد قومه؛ وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
ابن أرياقية اج يون خنع الكارف انيقي 04030 اران عرسا كان يوت 
بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: (إنا قد زيفنا شهادة هذا» ») 


وقصنت آبق أ نيو 751 


للأنطاذ الدكتور هيلا أب و اماج ل سس 8 

ولأبي حنيفة 5د: أنه وْجَدَ الاختلاف لفظاأء وأنّه دليل الاختلافٍ 
مَعَنل؛ لأنَّ معنن الألف غير معنن الألفين» وهما جملتان ُتَغايرتان حَصَل 
عن لواحت ءاودك دوق كاعتلاف اسن يعافا 51 ؛ 
لأتها اتّفقا عن الألف لفظاً ومعنئ؛ لأنه عطفٌ الخنمسمئة علئن الألف». 
والعطفف يَقررٌ المقطوف غليه: 

وَمكلة؟ اطق والطلفة الماك رخادف الكهرة و القمية 22 لا 
ليس عطف. فهو نظي الألف والألفين» والعشرون والخمسٌ والعشرون 
نظيرُ الألفَ والألفَ والنمسمئة. 

ولو كان المدّعي ادَّءَ عَن الأقلّ لا 00 الشّهادة في المسائل كلي انه 
كر أل اهدي 

ولو قال: كان حقّي ألفاً وخسمئة» فقبضت خمسمئة أو أبرأته عنها قبل 

وإن شهدا بألف فقال أحدهما: قضاه منها خمسمئة قَضَىئ الت 
لاتفاقهما عليهاء ولا يثبثٌ القَضاء؛ لأنها شهادةٌ واحدةٌ فلو شَهِدَ آخرٌيَثْبْتُ 
وينبغي للشّاهد ذا عَم ذلك أن لالت صر يعرف المدّعِي 
بالقبضي؛ لِيَظَهَرَ الحق» ولايُعِينَ عل الظلّم. 

ل : (ولو شهدا على سَرقَةٍ قةِ بقرةٍ واختلفا في لومها قطع. وإن اختلفا في 
الأنوثة والذُكورة ل يُقَطّع). 


ا ست عت تتش تحفة الأخيان عن الاخفياز لتعليل المقدار للنوضي 

وقالا: لا يُقطّع فيه)؛ لأنْ المشهود به مختلفٌ» وإريقم علن كل واحدٍ 
اهداق وضان كالمسألة العانية: 

وله: أن اشتمال البَقَرةِ عل اللّونين جات حنية دوقن غروما زاك 
في جانبه» وهي حالة اشتباه؛ لأنَ السّرقة تكون ليلاً» والعمل بالبيّنٍ واجبٌ 
ذا انرون عقف ال كوو رادار نه لقن الاعفيه انقرف كان 
متغايرين. 

قال: (شّهدا بقتلٍ زيدٍ بوم البّحر بمكّة. وآخران بقتله يوم البّحر 
بالكوفة زُدّتا)؛ لأن إحداهما كا بيقين وله تدوفاة وله إحداهما وله 
من الأخرئ بالرّدَ ولا بالقبول فيُردَان. 

(فإن سبقّت إحداهما وض بهابَطلَث الأخرى)؛ لآنالا ول كك 
بالقضاءء فلا تُنَقَض بم| هو دونها. 


5 
فصل 
في ل او لكر أذ للصّباء ثم زالت هذه الموانع 


فأدّاها قبلّت. 
ولو رُدّت لفسق أو رَوْجِيَةٍ أو العْبِدِ لمولاه أو الموك لعبده. ثم زالت 
فأدّاها إرتقبل. 


والمَرّق: أنْ الأو ليست بشهادةٍ؛ لعدم الأهلية: افلم كنال د كديا 


فزعاء والكانة شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيباء قلا تُقبل أبذا. 


ولك نايا لكين زو كيه اا اعد إل ومفي للك سر نان عاتن" حدق 
5 ور 

والبينونة قبلت. 

وكذلك إن تحمّلّهاء وهو عبد أو كافرٌ أو صَبِئٌ فأدّاها بعد رّوال هذه 
العوارض قَبِلَّت؛ لأنّ المعتبرَ حال الأداء لما يأتي» ولاامانع حالتكلٍ. 

0 وهرو عو 

قال: (ولا تقبّل شهادة الأعمى). 

وقال رُفر ع تقل فيا يجري فيه التُسامع لأنّه يَسَمَعُ. 

وقال أ يوسف طينه : إن كان عير وقتّ التَحيّل 20 لوجود 
العلم بالنّظرء وعند الأداء يحتاج إلى القّولء وهو قادرٌ عليه» ويعرفه بالنُسبة 

وَلنا: أنه لا يقدزٌ علل اللعييز بين الأشخاص» ولا علل الإشارة. 
والليد: العونف الكافب زو الحاضر: 

ولو عَوِى بعد الأداء قبل القَّضاءٌ لا يُقضين بها عندهما؛ لأنْ أهليةٌ 
الشهادة شرم وفك التضاء سنن خشف 8 اذا أو تضق حيدادف 
الموتء فإنّهِ مُنتهئ للأهليّة» والعّيبة لا تفوثٌ بها الأهليّة. 

ولط شل قهادة الأحرينة لأن السَّهادةً بالتطق» وهو عاجرٌ عنه. 


قال: (ولا المحدودٌ في تَذْفِ وإن تاب)؛ لقوله تعاكق: (وَلا تَقبَلُوا كم 
1 00 [النور: ].؛ ولآنه من تمام الحذّ؛ لأنّه مانعٌ» فيبقئ بعد التّوبة. 


#«العححت عت تت حقة اللعيار فل الأخار لتعليل المقار لليوض 
أمّا المحدودٌ في غير القذف. فالرَّدٌ ليس من الحدٌّ» وإنَّا هو للفِسَّقء وقد 
ارتفع بالتّوبة والاستثناءٌ في الآية منقطعٌ أو هو مصروف إلى الأقرب» وهو 
الفسق: 
(ولو حُدَ الكافرٌ في كَذْفٍ ثم أسلم قُبلّت شهادّه)؛ لأنّ بالإسلام 
2 1 0 2 7 
حدثت له شهادة أخرئ غير التي كانت قَبَلّه فلا يكون الحدٌ في إسقاط 
8 7 3 ع > 
الأوك إسقاطأً في الثانية؛ لأثها إرتكن موجودة. 
قال: (ولا تُقْبَلٌ الشَّهادةٌ للولدٍ وإن سَمَلَّ ولا للوالد وإن عَلا)؛ لقوله 
ي: «ولا تجوز شهادة الوالد لولده. ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا 
الرّوج لامرأته» ولا العبد لسيده؛ ولا السَّيدٌ لعبده» ولا الشَّرِيك لشريكه. 
ولا الأجير كن استأجره)”". روي ذلك بأحاديث مختلفةٍ مبذه الألفاظ؛ ولأن 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 7605: «أخرجه الخصاف في كتاب أدب القاضي 
بسنده لعائشة رضى الله عنهاء قال يَلِدْ: «لا تجوز شهادة الوالد لولده....). 

وعن عامر عن شريح: «الد كان لأ ضية شهادة الرجل لامرانت ولا المرأة لروجهاء ولا 
الشريك لشريكه ولا السيد لعبده» ولا رجل لأبيه ولا أب لابنه. ولا الأعمئ, ولا 
المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص”77١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة .01١ :1١‏ 
وعن ابن سيرين» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم., ولا مريب ولا دافع مغرم, ولا 
الشريك لشريكه؛ ولا الأجير أن استأجره؛ ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة 
١١:ءلاه.‏ 

وعن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جده #ك: أن وول الله له رد شهادة الخائن 
والخنائنة» وذي الغمر علك أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» في 


المنافم بينهم ا ا » فيكون شهادة لنفسه 
07 الرّضاع لا تمنع قبول الشَّهادة؛ أن ده وتيا فانتتفت 
0 شهادة القرابات: كالأخ والعمٌ والخال وما سوئ قرابة الولاد؛ 
لعدم ما دكرنا. 


د [نفسه 
: 


قال: (ولا لعبده)؛ لما رويناء ولأنّ العبدّ لا يملكء فتقع الشّهادة 


م 


قال: (ولا للرّوج والرّوجة)؛ لما رويناء وَلأن المنافم بينهما متصلةٌ عادة 


سئن أبي داود "1:7 32٠5‏ وقال أبو داود: «الغمر: 58 والشحناء» والقانع: الأجير 
التابع مثل الأجير الخاص». ومسئند أحمد :١١‏ الاى والسنن الكبرئ للبيهقي ٠‏ 
ع 5 5 4 3 2 

8" وغيرهاء والمراذ بالأجير: التلميذ الخاصٌ الذي يعدٌ ضرر أستاذه ضرر نفسه 
ونفعه نفع نفسهء وأما القانع: فأصل القنوع السؤال والمراد: مَنّ يكون تبعاً للقوم: 
كالخادم والأجير والتابع؛ أنه بمنزلة الساكل يطلب معاشه منهم» وهو من القنوع لا 
من القناعة»بوقيل” المراة به الأجين مشاهرة؛ لأثه جر تخاص» فيتعؤخب. الأجر غلن 
منافعه؛ فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنّه شهد له بأجرء كما في التبيين: ١9‏ 7. 


.الدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(ولا أحدٌ الشريكين للآخر فيا هو من شركتهم|)”؛ لما رويناء لأمها تقع 


3 


رولا شهادة الأجبر الخاص)؛ لم رويناء ولألة ست الأجرة ف مدة 
أذ الشهاةة) قفا كاليتا جر لكذاء الشهافة. 

قال: (ولا تقبل شهادة محر ث0 ولا نائحة”" ولا مَن يُغنى لناس؛ أن 
ذلك اق 4 لكل قلق كوه عو قرو فون اقيق التافة والل رذ 
اَنَث الذي يفعل الأفعال الرّديئة» وأنّهِ مَعصيةٌ قال ي: «لَعَن الله تعاكل 


)١(‏ فعن منصورء عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده» والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته» والعبد لسيده. والسيد لعبده. والشريك 
لشريكه في الشيء إذا كان بينهماء وأما فيها سوئ ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد 
الؤؤاق 218 

)١(‏ يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنّه فاسق, أمَا الذي في كلامه لين وني أعضائه 
تكسّر ولريفعل الفواحشء فهو مقبول الشهادة» كا في الجوهرة؟: .77٠‏ 

(©) والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباًء كا في 
العنايةلا: .5٠/‏ 

(:) فعن جابر ذه قال: «أخذ النبي كل بيد عبد الرحمن بن عوف. فانطلق به إِ ابنه 
إبراهيم» فوجده يجوّد بنفسه» فأخذه النبي يل فوضعه في حجره فبكئء فقال له عبد 
الرحمن: أتبكي؟ أولر تكن خبيت عن البكاء؟ قال: لاء ولكن نبيث عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند مصيبة» خمش وجوه. وشق جيوبء ورنة شيطان» في سنن 
الترمذي”: "١9‏ وحسنه» شرح معاني الآثار: : 7941» والمستدرك؟ : “47. 


0 


المؤنقاكا "سن الر كا + وابل كرات من الشّساء»”, أمّا الّين في الكلام خلقةً 
و و 
فتقبل شهادته. 

قال: (ولا مدمنٌ” الشرب على اللّهو)؛ لأنّه محر قال محمد د مَن 
كيت لجارلا السمقي اناا اروجكر أذ يدها اللي 

(ولا من يَلْعَبُ بالطيور)؛ لأنّه يوجبُ عَفْلةَ ويَطّلمُ علن العّورات 
بالطّلوع عل السُّطوحات". 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري4؟: :١5‏ «والمترجلات أي: النّساء الشّبيهات 
بالرّجال المتكلفات في الرّجولة وهو بالحقيقة ضدّ المخنئين؛ لأئّهم المتشبهون بالنساء». 
(؟) فعن ابن عبّاس #د قال: «لعن النَِن يل المخنثين من الرّجالء والمترجلات من 
النساء؛ وقال: أخرجوهم من بيوتكم» في صحيح البخاري/: 159 . 

)ذأ داوم شرت لخدن لالجل اللووه أن سززقها قير وف #الكافة قال: إن 
قوط الأضان لكوق ذلره ظاهر | مقس :قإن من كوه دونه ولا علير لاك هد 
يخرج من أن يكون عدلآ وإن شربها كثيراً» وإنَّا تسقط عدالته إذا كان يظهر ذلك منه» 
أو يخرج سكران فيلعب به الصبيانء فإِنّهِ لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة» 
وقال في «النهاية»: إطلاق الشرب عل اللهو في حقٌ المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة 
ريدو اند نيبو كود روفن اهنا فإن اماه شرع التي افيا سد سوط 
العدالة» كما في التبيين5: .757١‏ 

(5) فأمًا إذا أمسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطبّرهاء فلا تزول عدالته؛ لأنَّ إمساكها في 
البيوت مباح. كما في درر الحكام7: .8/٠١‏ 


1اب- _-212 تت ققة الالعيار غلن الأخد ان لتعليل المقار للترضل 

قال: (ولامن يَفْعَلُ كبيرةً تُوجب ال حدٌ)؛ لفسقه. 

(ولا مَن يأكل الرّبا)"؛ لأنّه حَرامٌ وشّرَّط بعضّهم الإدمان عليه؛ لأنّه 
قَلما يخلو عن العقد الفاسد. 

(ولا من يُقامر بالشّطرنج)؛ لأنْه حرامٌ أمّا نفس اللّعب لا يُسَقِطُ 
العّدالة لمكان الاجتهاد, إلا أن تفوته الصّلاة أو يحلف عليه كَذْباً”. 

قال: (ولا مَن يَدْخل انام بغير إزار)؛ لفسقِهِ بإبداء عَوَرتّه. 


٠ 7‏ 0 5: 0 2 - 5 
(ولا مَن يفعل شيئا من الأفعال المستخفة: كالبول والآاكل على 
الطريق)؟ لأنه سقط المروءة فلا يتحاشين عن الكذنب©: 


)١(‏ أطلقوه. وقيّده في «الأصل» بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ لأنْ مطلقّه لو اعتبر مانعاً 
إزيقبل شاهد؟ لأنَ الحقوة القاسدة كلها ف مع الرباء وقل من باقر عقوه البياغات 
ويسلم دائياً منه» وقيل: لأنّه إذا إر يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
كما في فتح القديرلا: 817. 

(") وأمًا اللعبُ بالنرد وسائر ما يُلعب به فإنَّه بمجرده يمنع قبول الشهادة؛ لإجماع 
الناس علك تحريم ذلك» بخلاف اللعب بالشطرنج. فإِنَّ فيه اختلافاً بين الناس» كما في 
الجوهرة؟: 57 فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لذن للاجتهاد فيه مساغاًء كباءق 
الحداية/: "71 5. 

() أي إذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذبء وكذا من يأكل في 
السُّوق بين الناسء قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح 


الألطاة الداكوو مولا أ و الاج ست > تست نش ألا 
وكذا من يَمَمِي في السُوقٍ بالسّراويل وحده. 
وكذلك المناهدةٌ" مع الابن في السّفر. 
قال: (ولامَن يُظهرٌ سَبَّ السّلف)”؛ لفسقه بخلاف مَن يكتمه. 


في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلكء والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه 
الناس» وكذا لا تقبل شهادة الننخاس» وهو الدلال إلا إذا كان عدلاً لا يكذب ولا 
يحلف. كا في الجوهرة7: .77١‏ 

)١(‏ أي: القسمة بين طعام وطعام ابنه في السفرء فعن ابن عمر ذيه: «نبئ النبي كَل أن 
يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتئل يستأذن أصحابه» هذا حديث متفق علل صحته. 
أخرجه مسلمء ففيه دليل على جواز المناهدة في الطعام» وكان المسلمون لا يرون بها 
بأسأء وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا إر يقصد مغالبة صاحبهء وإنما جاء النهي عن 
القران لعلة معلومة» وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش» وضيق الطعامء فإذا 
اجتمعوا عن الأكل وكان الطعام مشفوهاًء وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة» فهو 
يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه. فربها قرن بين التمرتين» أو عظم اللقمة) 
فأرشد النبي 46 إى الأدب فيهء وآمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه؛ وأما 
اليوم» فقد كثر الخير» واتسعت الحال» وصار الناس إذا اجتمعواء تلاطفوا على الأكل. 
فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان» في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو 
الضرورة فيها إلى مثل ذلك؛ ى) في شرح السنة للبغوي١١:/77.‏ 

)١(‏ يعني الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه: 
لأنَّ هذه الأشياء تدل عن قصور عقله وقلّة مروءته» ومن إريمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كا في التبيين؟ : 777 


#السمشسم ست تحفة الأخبازعان الاخنيار لتعليل المقدار للموضلي 

وَل القَتامَ لاس :والجيزاة قال أب و يوق كفده لا جز شهادة من 
شَتَمَ أصحاب رسول الله ي؛ لأنْ ذلك فعل الأسقاط وأوَضاع النَّاسء 
وأقبل شهادةً الذين تبرؤوا منهم؛ لأنّهِ يفعل ذلك تَدَيْناً وإن كان باطلاً. 

(ولأاشهاة القدوا إن انك العلذاوة ميت الذنيا)؛ أنه لذ روف عليه 
الكلنت: 

(وتُقبلٌ إن كانت بسبب الدَّين)؛ لأنّه لا يكذبٌُ لدينه كأهل الأهواءء 
ولا تُقبل شهادةٌ تارك الجُمع والجماعات مجانة» واشترط بعضّهم لذلك ترك 
الممعة ثلاث مد انث» وقال الخصّاف ضف مرّة. 

وإن تَرَكَها لعذر مرض أو بِعَدٍ من المصر أو بتأويل بن كان يفسّق 
الإمام لا ترد شهادثه. 

ولا تُقَبلٌ شهادةٌمَن يجلسٌ مجالس الفجور. 

قال حُحْمَدٌ 6ه: العَدلٌ الذي (ريظهر ريبةً. 

قال مُحَمَدٌ ظه: موممٌ أخرٌ الزّكاة والحَجٍّ إن كان صالحاً قبلّت شهادته؛ 
لأئهها لا وَقتَلماء وما كان له وقتّ كالصّوم والصّلاةٍ ترد شهادثّه بالتأخير. 

فال ابو ,نوست عق اقل شهادة الشاع ناا ريفدك: لق رةه 
المتضنات. 

وقال: العَدّلُ هو الذي عَلَبَتَ حسنائه عل سيئاته» ولا يُمكنٌ اشتراط 
السّلامة عن كل مأثم؛ قال الله تعاك: ([ِوَلَوَ يُوَاخِلُ الله النّاسَ ب كَسَبُوا ما 


الأسذاة الداكوو رعولا أو الاج يح حي 167 1/8 
تَرَكَ عَلَّ ظَهْرِهًا مِن دَابةِ] [فاطر: أن اعد فا ا 
عن ذلك. 

ولا تُقبل شهادةٌ النّخاسين” والدّلالين؛ لأثهم يكذبون. 

ثبل شهادةٌ أهل جميع الصّنائع كلَّها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان 
يجري بينهم الحلف والأيان الفاجرة. 

ومن نحن ويُفِيق فشهادثّه جائرةٌ حال إفاقته. 

وتُقبل شهادةٌ أهل الأهواء" إلا المتطابيّة”. وهم قومٌ من الرّافضة» 
يستجيزودن بالشيادة 0 مَن يحلف عندهم؛ لأثهم يرون ا الكذب» 
وقيل: يرون الشُهادة لشيعتهم 0-5 


.409 النخاس: بَائِع الدّوَابٌ وَالرَّقِيقَه كما في المعجم الوسيط7:‎ )١1( 

() الموئ: ميلان النفس إل ما يستلذ به من الشهوات. وإِنَّا سُموا به؛ لمتابعتهم النفس 
وتخالفتهم السنة: كالخوارج والروافضء فإنَّ أصول الأهواء الجير والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيء ثمّ كا واحبٍ منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة» كما في 
العناية/ا: ١6‏ 5. 

(؟) وهم قوم من الروافض يشهد بعضُهم لبعض بتصديق المشهود له. يعتقدون بأنّه 
صادق في دعواه» تُسبوا إلى ابن الخطّاب» وهو رجل بالكوفة يعتقد أنَّ علياً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسئ بن موسئ وصلبه. ى) في 
الجوهرة؟7: 777. 

(5) الرّوافض: سمّوا بذلك؛ لأن زيد بن علي خرج علن هشام بن عبد الملك فطعن 


5 لست سس تحفة الأخيار عن الاخنياز لتعليل المقدار للموضي 
ار ارق اما ون اف مي 

ولا تقبل شهادة المجسّمة؛ لأنهم كفرة. 

شٍْ اي ع ء و ع له 3-1 2 

ومَن لا يَكَفْرٌ من أهل الأهواء تُقبل شهادتهم, ألا يرئ أن الصّحابةً 
: اختلفوا واقتتلواء وشهادةٌ بعضُهم عك بعض كانت مَقبولةٌ» وليس ما بين 
أهل الآهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسقٍ 
عملاً؛ لأنّه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذب» وهذا يعتقد ما يفعله حقا 
يدين به الله تعال فيمتنع عن الكذب. 

قال: (وتُقبَلٌ شهادةٌ أهل الذَّمَةِ بعضّهم على بعض)؛ لأن الشهادة مر 

ع عي و 0 وا اع 

نابا ار لابه وه "الو لاا ود وم تعن مشر ندا لا 0 6 
شهادئهم عل المسلم؛ لعدم ولايتهم عليه» وفسقه من حيث الاعتقاد» فلا 
يُمنع قبول الشّهادة؛ لأنه يَتَيِبُ مَرّمَ دينه» والكذبُ مَُرّم في جميع الأديان. 

وعن كي بن أَككم:* قال: اجتمعت أقاويل السَّلفٍِ عل قَبول شهادة 


عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولريبق معه إلا مثتا فارس» فقال لهم: 
رفضتموني. قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثانية عشر 
فرقة» وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيدء كا في التنبيه ص8١‏ -: "0 واعتقادات 
ص 63. 

)١(‏ وهو يحيئ بن أكثم بن محمد التميمي الأسيدي المروزيء قال الخطيب: كان يحيئ 
بن أكثم سلي) من البدعة» يتتحل مذهب أهل السنة» سمع عبد الله بن المبارك وسفيان 
بن عبينة وغيرهماء وقال طلحة بن محمد: أحد أعلام الدنياء ومن قد اشتهر أمره وعرف 
خيره» وإريستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته لأمره وأمر أهل 


2 و . : 0 1 27 ل - 1 ُ 57 
النصارل بعضهم على بعضء فلم اجد احدا رد شهادتهم غير ربيعة بن 
[أبي]”" عبك الرّحمن©, فإني وجدت عله روايتين. 
ير 2 5596 رعو 
والنَِيُ يل «رَجَم بهوديين بشهادة اليهود»”؟ ومِلَلّهِم وإن اختلفت 
فهم متفقون ف | كفم بالله تعالى» وتُكديت الي 5 و يجمعهم دار واس 


زمانه من الخلفاء والملوك» واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة» قائم بكل 
مغضلة:وغلت عل المأمون خق [ريتقدية أل عدده مق التاسن جميعاء :وكان المأموق 
ل ل 
أخذ بمجامع قلبه» ١59(‏ 47 17ه). ينظر: الوفيات: 51 1.» والأعلام8: 178. 

)١(‏ سقطت من النسخ, وأثبتها من كتب ترجمته» فأبو عبد الرحمن اسمه فروخ» ىا في 
طبقات الشيرازي ص 16.» ووفيات الآعيان؟: 588, والعبر١: »١5١‏ والديباج١:‏ 
7» ومرآة الجنان١:‏ 777» وشذرات الذهب1: 2١٠659‏ وغيرها من كتب التاريخ. 
(؟) وهو ربيعة بن فَرُوخ أبي عبد الرحمن التَيْمِي اللَدَِيّه أبو عثمان» وأبو عبد الرحمن» 
المشهون بربيعة الرأئ» قال ابن الماجشون: والل ماارأيك أخذاً أحفظ لسئة من .زنيعة: 
(ت77١ه).‏ ينظر: العبر١:‏ “1817ء والميزان7: 38» والأعلام7: 47. 

(") فعن جابر ظفه: هن النَّي يل أجارٌ شهادةً أهل الكتاب بعضهم عل بعض') 0 
ابن ماجه؟: 94/» والسئن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 774» وقال في مصباح الزجاجة": 
5 : (إسناده ضعيف). 

وعن جابر #ه قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء قال: اثتوني بأعلم رجلين 
منكم. فأتوه بابَتيّ صُورِيَاء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في 
التوراة إذا شهد أربعة أَنَّم رأوا ذَكّره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجماء قال: فا 


الس ست تك تحقة الأخياز علن الاختياز لتعليل المخدار للموضي 
بخلاف عدم قبول شهادة الرّوم علن الحندء وبالعكس لانقطاع الولاية 
باغتلاف الذاريرة وخلاف المرتدة لأنه لأ ولاية لعن أحد. 

(ولا تُقبلٌ شَّهادةٌ المستأمن على الذَّمِىّ)؛ لعدم الولاية. 

(وتقبل شَهادةٌ ادم عليه)؛ لأنْ ولايكه ثابتة في دارنا علن نفسِه 
وأولاده الصّعْارء فتكون ثابتةً في جنسه. 

قال: (وتُقبلَ شَهادةٌ الأقلفي)”؛ لأنّ تركَ السّنّة لا يوجب الفسقء إلا 
إذا تَرَكّه رغبةَ عن السّنّة. 

ولو “قركه بعلمنا كن لا بفسق 00 ؛ لأنّه تركه صيانة لمهجته لا رغبةً عن 
السك 


قال: (والخخصيّ)؛ لأنّه قَطِع عضرٌ منه» فصار كغيره من الأعضاءء 


يمنعى| أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله وله بالشهود. 
فجاءوا بأربعة فشهدوا أُئَّم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمرّ النبيّ كل 
برجمه)» في س: سن أي داود” : 051.» والسنن الكبرئ للبيهقي /: 5 6. 

)١(‏ أي من إريختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائناء وترك السنة لا تَحِل بالعدالة» إلا إذا 
تركها استخفافاً بالدين. فإنّه لا يبقئ حينئذٍ عدلاً بل مسلأء وأبو حنيفة 5 إريقدّر له 
وقتاً مُعبّاً؛ إذ المقادير بالشرع ولريرد في ذلك نصّ ولا إجماع. والمتأخرون بعضّهم قدّره 
من سبع سنين إلى عشرء وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده. كما في العناية1: 
6 


اانا الداكيو و مول أو الاج بح سح > تست )1 | 
وعمر ذ «قَبل فياف غلنية الختصى)”". 
و علد ع ع 

قال: (والخنثى)؛ لآنه إِمّا رجل أو امرأة. 

قال: (وولد الرَّنا)؛ لأن فسقّ الأبوين لا يوجب فسقه ككفرهما 
وإسلامه؛ إذ الكلام في العّدل. 

قال: (والمعتئ حال الشّاهد وقتٌ الأداء لا وقت التََحمّل)؛ لأنّ العمل 
بهاء والإلزام حالةً الأداء. فتَعْتَيرُ الأهلية والولاية عنده. 

قال: (وإذا كانت الحسنات أكثر من السّيئات قَبلّت الشّهادة)؛ لما مَنٌ 
ولا بْدَ من اجتناب الكبائر أجمع غير مصرٌّ عن الصّغائره ويكون صلاحٌه 
ل من فساده» معتادَ الصَّدقَ. محتناً الكذب» يخافٌ مَك الستوة صحيحح 
المعاملة في الدّينار والدّرهمء مُْدَياً للأمانة» قلي اللّهو والمَلَّيانَ» قال عُمر 
5: «لا يَخْرَتَكم طَنْطَنة" الرّجل في صلاته» وانظروا إك حالِهِ عند درهيه 


وديناره)7. 


)١(‏ فعن ابن سيرين: «أن عمر #ه: أجاز شهادة علقمة الخصي عل ابن مظعون» في 
مصنف ابن أبي شيبة :١ ١‏ 51/0. 

(7) الطّنطّنة: صَوَتُ امون قرف لقره ذى الكونان كالسا 
(#مقى لدان تطتويكا فى الجعار 155 واعن ريني عياف قال كنا مين 
الخطاب 5ه يقول: ”لا تغرنكم طنطنة الرجل بالليل ‏ يعني صلاته فإنَّ الرّجل كل 
الرّجل من أَدَئْ الأمانة إلى مَن ائتمنه» ومّن سلم المسلمون من لسانه ويده» في مكارم 
الأخلاق لابن أبي الدنيا ص894. 


“لدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أمّا الإلمامُ بمعصيته لا يمنمٌ قبول الشّهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سَدٌ 
نات الشفادة: 

ف 

اعلم أن اجرح ل مُقَدّمٌ عل التعديل؛ لأنَّ الجارح اعتمد دليلاً» وهو 
العيانٌ لارتكابه محظور ديه واعَدٌلٌ شَهدَ بالظّاهر ول يتمد علن دليل. 

ولو عَدَّله واحدٌ وجَرحه آخرء فالجرحٌ أوكء فإن عدّله آخر فالتّعديل 
أول؛ ال . 

ولو عدّله جماعة وجَرّحه اثنان» فالجرحٌ أوى لاستوائهما في الثبوت؛ 
لأنزياةة الكدة لا توجب المّرجيح. 

58 2 1 2 ىَ 
له يسمع القاضي الشهادة علل ا جرح قصداء ولا كم مها لان 
ع 3 عم ر5روق 7 

الحكمَ للإلزام» وأنّهِ يرتفع بالتوبة» ولأن فيه مَنَكّهء والسَّترُ واجبٌ. 

ولو شّهدوا عن إقرار المدّعِي بذلك سمعها؛ لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
الكم» ويظهر أثره في حقٌّ المذّعِي. 

ولو أقام المدّعَى عليه بَينَةَ أن لمعي استأجرٌ الشّهود لأداءِ الشّهادة لا 
تُقبل؛ لها على الجترح خاصّة؛ إذ لا خصم في إثباتٍ الإجارة» حتئ لو قال: 
استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبِآّت؛ لأنّه حَصَمٌ ثم ثم 


وكذلك لو قال: صالحتهم عل مال دفعته إليهم؛ لئلا يشهدوا بهذا 
الباطل» وطالبّهم برد ذلك المال وأقامَ البيَّةَ عن ذلك؛ لما قلنا. 

ولو قال: لرأُسلّم امال إليهم إرتقبل. 

ولو أقام البيّةَ أن الشَّاهِدَ عبدٌ أو محدودٌ في قَذّفٍ أو شاربٌُ حَمْرِ أو 
سارقٌ أو شَرِيكَ الدع أو أجيرُه ونحو ذلك قبلت؛ لأنْ ذلك مما يدخل 
تحت الكم؛ لأنّه يتضمّن حقٌّ الشّرعء وهو الحدودُ أو حَقّ العبد. 

قال المضّاف 5: وأسباب الجترح كثيرة: 

منها: الرّكوب في البّحرء والتجارة إلى أرضٍ الكمّا وفي قرئ فارس 
واقراي» آنه كراد كيدينه رشني كيت 0ك وان طروي ركد سوادهم؛ 
لينال بذلك مالآ فلا يُؤمن أن يكذب بأخذٍ المال. 

وقرئ فارس يطعمونهم الرّباء وهم يعلمون. 

1 
فصل 

(تجورٌ الشَّهادةٌ على الشَّهادةٍ في) لا يَسْقْطُ بالشبْهة) والأصل في 
جوازها إجماع الأمّة ع ذلك» واحتياج النّاس إل إحياءِ الحقوق بذلك؛ لأنّه 
قد يَعَجِرٌ عن الأداءِ لمرضص أو موت أو سَفَرِه فلولا ذلك لبطل حقوقٍ التّاس. 

وتجوزٌ الشّهادة عا الشّهادة وإن بعد للحاجة_علٍ ما بينا -. 


1 لسلست تس تحفقة الأخياز علن الاخنياز لتعليل المخدار للموضل 

وعن عل ضيه: «أنّْه تُقَبَّلُ ف النيادة ع النوافة ختيادة واي اد 
رجل وامرأتين»”» ولأنّه يُقَل خية يكبت به حق مدعي فيجوز كالشّهادة 
عك الإقرار. 

وإِنَّا إرتجز في الحدود والقصاص؛ لأنْ مبناهما عن الإسقاط والدرء. 
وق :ذلك اعقيالٌ لشوت؛ ولآنَّ فا شبهة لزيادة احال العذث أو البدلية: 
والشدو د قط بالشّبهات. 

وتقن هل الشركة لفتروة لان الانساء لا مقط لتة 

وما يُوجب التّعزير عن أبي حنيفة 5د: أنه لا يُقبَلُ كسائر العُقوبات. 

وعن أبي يوسف 5د: أنْه يُقَبلُ؛ لأنَّ اتير لا يَسَقطُ بالشبّهة؛ لما روئ 
«أن 2 5 حبس رجلا بالتهمة»”, وا حبس تعزيرٌ. 

قال (ولة وو قهادة وَاجق ل شياةة واحن) الات بد «فالو نامز 
النصاب. 


)١(‏ فعن علّ #5 قال: «لا تجوز عن شهادة الميت إلا رجلان» في مصنف عبد الرزاق/: 
لا 

)١(‏ فعن ببز بن حكيمء عن أبيه عن جده: «أن النبي يللآ حبس رجلا في تهمة» في سنن 
أبي داود؟: 7١5‏ وسئن الترمذي5: 58. والسئن الكبرئ/: 8» والمستدرك4: 2١١5‏ 


وصححه. 


(لأنظاذ الدكو و عرلا بو اماج سبع تش 110 1 
وعن عل ذيه: «لا تجوز عل شَّهادةٌ رجل إلا شّهادة رجلين»”. 
قال: (ويجوز شهادة رجلين على شّهادة رَجُلين)؛ لما رَوينا من حديث 
عل ذل أوَّلاء فلن شهادة كل أصل 50-7 فصار كا إذا شهدا د 
0 5 ع - عنس اع ع م 
(وصفة الإشهاد: أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي أن أشهد أن 
قلاناً أقرّ عندي بكذا)؛ لأنَ المَرَعَ ينقَل شهادةً الأصلء فلا بُدّ من التّحميل ل 
يا فْهدُ كا بَْهدُ عند القاضي؛ ليهلا إليه. 
قال: (ويقول المَرْعٌ عند الأداء: أَشْهَدُ أَنَّ فلاناً أشهدني على شَهادتِهِ أن 
قلاناً آَكَمَ عنده بكذاء وقال لي: اشهد على شّهادتي بذلك)؛ لأنّه لا بد من ذكر 
كاله وذكر ستهادة الاصيل والتكيي «وذللدين] ذكرنا: 
وذكر الّضّاف 4ه: أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ: «الشهادة» ثان مَرََّاتء 
وهو أن يقول: كيه أن فلاناً أشهدني علن شَهادِتِه وهو ب يَشهَدَ أن فلاناً أَقَد 
عنده بكذا وأشهدّه عل إقراره» وقال لي: اشهد علس شهادتي وأنا أَشهِدُ 


ومنف أضوخا بها ماكر حمس اوهوما ذكزنا أل" 


)١(‏ فعن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتئ يكونا اثنين» في سنن 
البيهقي الكبير١١:‏ 4748» ومصنف ابن أبي شيبة١ ١‏ : "771. 

وعن شريح: «أنه كان يجيز شهادة الشاهد علك الشاهد إذا شهد عليها» في مصنف ابن 
أ شيب 11 5 


4 د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ومنهم مَن قال: أربع وهو أن نشول اليك أن فلاناً أَشْهَدي وقال لي: 
اشهد عل شَّهادتي. 

ومنهم من قال: ثلاث مَرّاتء نعو اونا قيل فيه: وهو أن يقول: 
أأبية أذ كلذ قال ل المدغل شهاني» أن نهد أن قلذا ايد هاه 
تنها د 

والأحسنٌ ما ذْكِر في «الكتاب»؛ والأحوطٌ ما ذكرّه الحتصّاف؛ لأنّ فيه 
تحَرّزاً عن اختلافٍ كبير بين العلماء يصعرٌ كتابنا عن استيعابه. 

قال: (ول تقل شَهادةٌ الفروع إلا إذا َعَذَّوَ خضور الاضوك مجلس 
الحكم). 

وقال أبو يوسف 5: تُقبَل؛ لأثهم بمنزلة المرأتين مع الرّجل الثاني 
نظراً إلى قوله تعالك: [مَإن لَرَيَكُوئًا وَجُلينِ فَرَجلٌ وَامْرَأنَانِ) [البقرة: 787]؛ 
وأجمعنا عك جُواز شّهادة المرأتين مع وجود الرّجل الثَّانِء فكذلك هذا. 

وجه الظاهر: أن الأصل عدم الجواز» وإِنَّا جوّزناها لما ذكرنا من 
الحاجة» ولا حاجة مع حضرة الأصولء ولأنّ الفروعَ أبدال» ولا حكمَ 
للبدل مع وجودٍ الأصل كم في النظائر. 

وشهادة المرأتين ليست بدليّة؛ لأن الآيةة خطابٌ للحكام» كأنه قال 
لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالكمء فإن إر يكن وجاء رَجِلْ وامرأتان 
ترضونهم فاقبلوا شهادتهم. 


الأنط اذ الداقون ميلا أ افاج :لح مس0 13 | | 

لكا الو لاا م ا ا 
الأصتوز وتو ذلك في اذك رقا: 

أمّا الموت فظاهر. 

وأما المرض. فالمرادُ به مَرَضُ لا يستطيع معه حضورٌ مجلس القَضاء. 

وأمّا السَّفْرٌ فَمُمَدّرٌ بِمُدَّةِ السّفر؛ لأنَ بعد المسافة عُذّنٌ والشَّرَعّ قد 
اعتبر ذلك المدّة» حت رَنَّب عليها كثيراً من الأحكام 

وقال أبو يوسف 5د إن أمكنه أن يحضرٌ مجلس القضاء ويعوة إلى أهلِه 
في يومه فليس بعذرء وإن لريمكته ذلك فهو عذرٌ؛ لأنَ البيتوتة في غير أهله 
مشقَّةٌ قال أبو الليث 5هه: وبه نأخذ". 

قال: (فإن عدَّهُم شهودٌ الفرع جارّ)؛ لأئّهم من أهل التّركية. 

ومثله: لو شَّهِدَ اثنان فزكئ أحدّهما الآخر جاز ولا يكون ذلك تهمةً 
في حقّه حيث إِنّهِ سَبّبُ قَبول قوله فإنَ العدل لا يتهم بمثله ألا ترئ أن لا 
ينهم في إقامة شّهادته. 


(1) استعسهه غير واجد» وف الفهستاق والسراجية: وعليه الفتوا وآقره التمرتاتئ: 
كما في الدر المختاره: 599 . وني رد المحتاره: 594 : «وفني «البحر): قالوا: قاو 
السّفر أحسنء وهو ظاهر الرواية» كا في «الحاوي»؛ وقول أبي يوسف أرفق... إلخ» 
وعن محمّد ذفه: يجوز كيفما كان» حتول روي عنه أنه إذا كان الآصل في زاوية المسجد 
والفرع في زاوية أخرئ من ذلك المسجد تُقَبَلُ شهادتهم» المنح) وابحر)). 


ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وإن سَكتوا عنهم جاز)»» ويسأل لخاعن لت ادذ يربو يناه ك0 
لأن الواجب عليهم التقل دوق التعديل» فإذا تقلوها يتَعَرَفَ القاضي العدالة 
من غيرهم. 

وقال حُْمَدٌ : لا تُقَبَلْءٍ لأنّ الشّهادةً تَعْتَمدٌ العدالة» فإذا سَكتوا 
صاروا ف ل 0 

ل: (وإذا ا يو د الأصل الشّهادة ل قبل شهادة الفروع)؛ أن 

ل يثبتٌ بالشَّكَ. 

ولو ارتدًا شاهدا الأصل ثم أسل) لرتُقَبَل شهادةٌ الفرُوع؛ لأنّ بالردَة 
بَطَلٌ الإشهاد. 

ولو ردت شهادةٌ الفروع لتهمة في الأصولء ثم تاب الأصول ل تُعبَلُ 
شهادةٌ الأصول ولا الفروع؛ لأنْ الفَروعَ نقلوا شهادةً الأصولء فالمردودٌ 
شهاذة الاعيول: 

ويجوز شّهادة الابن عن شّهادة الأب؛ لأنّه لا مَنفعة لابئِه في ذلك. 

قال: (والتّعريف يَتِمٌّ بذكر اد أو المَخِذِ)؛ لأنَ التَرِيفَ لا بد منه. 
ولا يحصل إلا با ذكرنا؛ لأنْ التسبةً إلى القبيلة كبّني تيم لا يحصل به 
التَعريف؛ لأثََّم لا يحصونء فلا بُدَ من التّعريف بالمَّحَذِ وهي القبيلة 
الخاصة. 


وكذا ذكّر الب؛ 0 شتراك في اسم الإنسان واسم 


امسا 


الا شتراك مع ذلك في اسم الجدَّ فنادرٌ فحَصّل به التعريف. 


(والتّسبةٌ إلى المصر واكّحلة الكبيرةٌ عامّةٌ)؛ لأثئهم لا يحصون. (وإلى 
السَّكة الصّغيرة خاصّة). 


2 0 
بات الرجوع عن الشهادة 
الأصل فيه قول عُمر ذل في كتاب القاضي: «فلا يَمَتَحُكَ قَصَاءٌ قَصَيبه 
وراجعتٌ فيه نفسَك وهُّدِيت فيه لرُشدك أن ترجم فيه إى الحء فإِن الحق 
قديمٌ لا يَبَطُلء والرّجِوعٌ إلى الحنٌّ خيرٌ من النَّادِي في الباطل»”» فكذلك 
الشَاهدٌ؛ لأن المعنى يجمعهم)؛ لأنْ الرُّجوعَ عن الشّهادةٍ الباطلة رجوعٌ من 
الباطل إل الحق. 
0 او 1 7 عو ع سساو 
والرجوع قوله: عيقاوت بزور وما أشبهه. 
وأصل آغيرة أن الشَاهدٌ بشهادته تسيب إل إتلاف :امال عان المشتهود 
عليه بإتخراجه من ملكة يذا وتصضة فأء فَإن أزاله بغ عو صن الجميع: 
وإن كان بعوض إن كان مثلاً له لا ضَمان عليه» وإن كان أقلمئة ضهن 
التقصان: والقاضي ا إل القضاء ء من جهه اليو فلا ات الإتلاف 
إليه. 


.م 


)١(‏ سبق تخريجه في سنن الدارقطني5: 273759 وتاريخ المدينة لابن شبة 7: الا 


للستت تك تحفة الأخيارغلن الاخنياز لتعليل المقدار للموضي 
قال: (ولا يصحٌ إلا في مجلس الحكم)؛ لأنّه يحتائح فيه إلى حكم الحاكم 
5 8 لس نس 0 ا كك 00 
بمفتضئا الرجوع» فلا بد من مجلس القاضي ىا قي الشهادة» ولآانه توبه» 
والشّهادةٌ جنايةٌ» فيشترط استواؤها في الجهر والإخفاء. 
ولو أقام المشهود عليه البَيّنة أنهما رجعا ل تُقبَل ولا يُُلّفَانَ فإن قال: 
وسكت ققد نامو التركان هذا رسوها مهدا هده العا ف.: 


و عت “مني 2 ًَ 
قال: (فإن رجعوا قبل الحكم بها سَقَطّت)؛ لأن الحقٌ لا يثبت إلا 
تالمضكام« العضاء بالنيادة »وقد توصك 


وه 20 1 2 و 
قال: (وبعده ل يفسخ الحكم)؛ لان الشهادة والرجوعَ عنهنا سواء 2 
احتهمال الصّدق والكذبء إلا أن الأوّل ترجّح بالقضاءء فلا يُنقض بالتاني. 


قال: (وضّوِنوا ما أتلفوه بشهادتهم)”؛ لإقرارهما بسبب الضَّمانٍ عل 
فا سنا فلو شّهد أنه قضاه دينه» أو أبرأه مله فقض' به ثم رَجعا ِ صَمنا؛ لما 


آ مه 


مر . 
٠ 3‏ 8 3 كى ٠*٠‏ 4 بك اس الاسم 2 
قال: (فإن شهدا بال فقضى به وأخذه المدعي ثمٌ رَجَعا ضوناه 
للمشهود عليه)؛ لوجود اللممي نه وه التَعذّيء وأله حوكت للضران 


(1) فعن القاسم بن عبد الرحمن #: «أنَّ رجلين شهدا عل رجل عند عل # أنَّه سرق 
ثم رجعا عن شهادتهاء فقال: لو أعلمك] تعمدتماه لقطعت أيديكماء وأغرمها دية يده) 
في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 284 وسئن البيهقي الصغيرة: 40» وسئن البيهقي 
الكبير١١:١50.‏ 


للأنشاذ الدكور عملا بو اناج سح س4 1 1 


كحافر البئر» ولا وجه إك تَضْمين المدَّعِي؛ ل 
القأفى ا تتامو لان دتمي بهم الكانن :عن تدان القضاء شوق جرد 
الضّمان. 
ولو شّهدا بعين» ثمّ رجعا ضَمِنا قيمتها أقبضها المشهودٌ له أو ار 
والدّين لا يملكه إلا بالهبض. 
قال: (فإن رجع أحدّهما ضمن النصف. والعبرة في الرّجوع لُن بقي لا 
لَن رَجَعَ) ألا يُرئ أنه إذا بَقِي مَن يقوم به الحقٌّ لا اعتبار برجوع من رَجَعَ 
وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحقّء فيضمن الرَّاجع النصف؛ لأنْه 
أتلقه. 
(فلو كانوا ثلاثةَ فرّجَعَ واحدٌ فلا شىء عليه)؛ لبقاء من يَبَقَى بشهادته 
جميع الحقٌ» (فإن رَجَعَ آخر ضَونا الّصف)؛ لما مَرٌ 
- و 5 
قال: (وإن شّهد رجل وامرأتان فرّجّعت واحدةٌ فعليها ربعٌ المال» وإن 
رجعتا ضَمِنتا : 0 
٠ : 7 0‏ له السام ٠.‏ 3 و 
ولو شهد رجل وعشر شيوةء نم رَجَعوا 2 فعلى الرجل السدس 
وعليهن خب امنداسة): 
وال عليه لحف وعليين اللضفك» لأن السباء وإن كن فيد 
مَقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا يثبتٌ ببنّ إلا نصف الحق. 


الال بس سس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصلي 

ولأبي حنيفة : أن كل امرأتين مَقام رجلء قال 4: «عيِلَت شهادةٌ 
كل اثتتين بشهادةٍ رجل واحدٍ»”» فصار كشهادة سبّةٍ من الرّجال. 

ولووجَة التساء كلهنٌ فعليهنٌ التضلت؛ نا قُلنا. 

ولو رَجَعَْ نان لا شيء لابين 

و كت أخرئئ فعا الرّاجعات الرّبع؛ لمامَرْ. 

ولو رَجَعْ جَعَ الرّجل وثمان نسوةء فعا الرّجل نصف الحقٌء ولا شيء عل 
الرأجعات؛ لي مقن قو بالق 

(ولو شّهد رجلان وامرأةٌ ثم رَجَعواء فالضّمان على الرّجِلِين خاصّة)؛ 
لأنَ الح تَبَتَ مهما دونهما. 

قال: (شهدا بنكاح بأقلّ من مهر المثل ثمّ رجعا لا ضَمان عليهم))؛ لأَنَّ 
المنافع غيرُ متقوّمة إلا بالثّمليك بالعقد. والضَّمان يستدعي الماثلة» وإنَّ) 
تقوم بالتّملِيك؛ إظهاراً لخطر المحل. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال يِ: «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكن أكنر أهل النان» فقالت: امرأة منين جحؤلة: وما لنايا سول الله أكثر أهل التار؟ 
قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكنء قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر 
في رمضانء فهذا نقصان الدين» في صحيح مسلم ١‏ : 87. 


[لأنداذ داكو مولا أو الاج بي تت 11 

(وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزّيادة للرّوج)؛ لنب أتلفاها بغير 
عِوَّض. 

قال: (وفي الطّلاق إن كان قَبّْلَ الدُخول صّمنا نصف المهر)؛ لأئّبا أكدا 
ما كان عل شَّرِفٍ السّقوط. 

(وإن كان بعده لم يَضْمَنا)؛ لأنّ المهر تأكّد بالدّخولء فلم يتلفا شيئاً. 

شهدا بالطّلاق وآخران أَنّهِ دخل بهاء ثم رجعوا ضَجِن شهودٌ الدّخول 
ثلاثةً أرباع المهر» وشهودٌُ الطّلاق ربعه؛ لأنَّ القَريقين اتفقا عل النّصفء 
فيكون علك كل فريقٍ ربعهء وانفرد شهود الدّخول بالنّصفء فينفردون 
بضَانه. 

وفي الشّهادة بالعتق يضمنان القيمة؛ لأتّه) أتلفا ماليّة العبد من غير 
عِوّضء والوّلاءٌ له؛ لأن العتقّ لريَتَحَوّل إليهماء فلا يَتَحَوَّل الوّلاء. 

ولو شهدا بالببّع ثم رَجَمَْ ضَيكًا القيمة لا الثمن؛ لأتها أثلفا ابيع لا 

ولو شهدا ببيع عبد ثم رَجَعا بعد القّضاءء وقيمة العبد أكثر من الشّمنء 
ضَيِنا المقضل. 

ولو شهدا بِالتّدبيرثمٌ رجعاء ضَونا ما تّقصه التَدبير. 


ل لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وإذا رَجَعَ شهودُ القصاص ضَونوا الدّية)» ولا قصاص عليهم؛ 
لآنه [رموسهد القدن ضاق 5 والشييث لا تيوجب: القفاض كتدافز الكرية 
مكلاف الذكراف لأآن امك فيط إل وللهه اندي 5 شياته: 
. ا : كع 20/0 . 
ولا كذلك الوَّلّ فإِنه محتارء والاختيارٌ يقطع التسبيب» وإذا امتنع 
007 ع 7 هدم ٍِ 5 3 
القصاص وَجْبَتَ الدّية؛ لأنَ القَتَلَ بغير حقٌّ لا يخلو عن أحدٍ الموجبين. 
ولو شهدا بِالعَفُو عن القصاصء ثم رَجَعا لِريَضْمنا؛ لأنّ القصاصّ 
ليس بعال. 
- - ع 01 2 
قال: (وإذا رَجَعّ شهود القَرع ضَنوا)؛ لأنّ التَّلفتَ أضيف إليهم 
فئّهم الذين ألجؤوا القاضي إل الحكم. 
ا م اه 0 < ا 5 06 5 
(وإن رَجَعَ شهودٌ الأصلء وقالوا: لم نشهد شهوة الفرع لم يَضْمّنوا)؛ 
لأثْهم أنكروا التسييب] وهو الإشهاد. والقّضاء ماض؛ لأنه ع 
ولو قالوا: أشهدناهم وغَلطنا فلا ضَمان عليهم؛ وقال مد طك: 
3 0 كك 0 0 5 7 ٠.‏ كن عي ا 
يضمنون؛ لآن الفروعَ تّقلوا شهادتهم» فصاروا كأئهم حَصًروا. 
ولما: أن القضاء وَقَمَ با عايته من الحجّة. وهي شهادةٌ الفروع. 
فيضاف إليهم. 
ل اس سم 3 7 ٠.‏ 0 7 7 
ولو رَجَعَّ الأصول والفروعٌ جميعاًء فالضمان عل الفروع عندهما؛ لما 


0 


للأنشاذ الد كور هيلات أو اماج بح 101 
لما : والجهتان متغايرتان, فلا تُجْمّع بينهما. 
قال: (ولا ضهان على شهود الإحصان)”؛ لأنّ الإحصانً شَرّطٌ محضٌ. 
والحكم يُضاف إك العِلّة لا إلى الشَّرَط. 
قال: (وإن رَجَعَّ شُهود اليّمِبن وشُهود الشّرطء فالضّمان على شُهودٍ 


د و 


اليّمين)؛ أن السَّببَ هو اليّمين» والتلف قياف لك ات الكت دون 

الشّرطء فإن القاضي يقضي بشهادةٍ شُهود اليّمين دون شهود الشّرط. 
وصورة المسألة: شهد شاهدان أَنّهِ عَلَّقَ عتقّ عبده أو طّلاق امر أثة 

بدخول الدازة وشّهد شاهدان بالدعو والطلاق قبل الدعول اقيق 


العية وتفيف الور ها تهون اهلف لله السي: 
قال: (وإذارَجَعَ المزكون ضَونوا)”. 


)١(‏ لأنَّ شهوة الإحصان غير موجبين للرجم, وإنَّا الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
والعقل؛ ولأنَّ الرجمَ عقوبةٌ والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ 
والإسلام والتزويج والحرية» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء ونا يب يسسحقٌ العقان بالرّتا 
لا بغيره؛ ولأنَّ الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجمء فلا وُجد الزنا 
بعد الإحصان وجب الرجم, وإذا إر يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لر يضمنوا 
الع ون ارود ادو 

)١(‏ أي: إذا شهدوا بالزّنا فَزُكوا فَرّجِمَ المشهود عليه ثمّ ظهر الشهود عبيداً أو كفاراً 
فإن ثبتوا على التزكية فلا ضمان عليهم؛ لاع لبان من إسلامهم 
وحريتهم واريتييّن كذبهم با أخبروا مِنّ قول الناس إئَّمِ أحرار مسلمونء ولا عل 


4ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقالاة لا يقمترة» لكت أثنوا علق الشهوة كيزا فصازوا كشتهوة 
الإحصان. 
وله: أن القاضي إِنّا يَعْمَل بالشّهادة بالتّركية» فهي عِلَةُ العِلّةه فيُضاف 
الحكم إليهاء بخلاف شهودٍ الإحصان؛ لأنّه شرط محضٌء والله أعلم 
بالصّواب. 


“ع وام مام 
:3 2 :3 


الشهود: لأنه لر يتبيّن كذبهم ولر تقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة للعبيد والكفار عل 
المسلمين؛ والدية في بيت المال؛ كبا في العناية/ا: /591. 


و 4 
كتاب الوكالة 
٠ . 5‏ يمد .. < اي 1 2 4 
وهي عبارة عن التفويض والاعتاد» قال تعالى : (وَمَن يَتوَكل على الله 
نفو كيه [الطلاق © اوجن اغعند عليه ودر عن أمزةإليه كفاو هيوري 
وكل: ]ذلاكان كليل التطقى» فتغيينت الدركة يكل أسره ]لل قر فاشك أن 
يناشدة سه 
00 0 ردول 
وقيل: الوّكالة في اللّغة: الجفظ» قال تعاك: (حَسَبْنا الله وَنْعَمَ الك 1 
[آل عمران: ”107]: أي نِعُمَ الحافظ. 
وذان احا إذا قال: وَكَلَنّكَ في كذاء فهو وَكيل في حفظه بقضية 
اللفظام ولا يها واه علي ] لذ بلقل ادر 
وله قري من لازن رن فى امعد عل رساو فين وترض فب 
أذ ف إليظ كان اح ا وتاي أنه إنا قعل فَعَلَ ذلك لِيَنْظَرَ ما هو الأصلحٌ له 
وأَضَلحُ الأشياء 01 الأصل؛ أن التَّصِدُ فات تبني عليه» وهذه ال ممعاني 
موجودةٌ في الوكالة الشَّرعيّة”. فإنَ الموكّلَ فَوّضَ أَمْرَه إى الوكيل» واعتمدَ 


)١(‏ الوكالة شرعاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء كا في 


الت ل تتش تحفة الأخيار عل الاأخنياز لتعليل المقار للموضي 
عليه وَوَيْقَ برأيه؛ لِيَتَصَرَفَ له التَصَْفَ الأحسنء وكل ذلك يَبتي على 
الحفظ. 
5 1 .4 1 7 5 5 0 ع و 2 ملاو 

وهو مشروع بالكتاب» وهو قوله تعاك: [فابعثوا أَحَدَكم بوَرِفكم 
هَذْه إل الْمدِيئّة1 [الكهف: .]١9‏ 

وبالشّنة» وهو ما صَحّ أنه كك وكل بالشّراء عروة البارقيّ "» وفي 
رواية أخرئ: حَكيمَ بنَّ حزام 4ه" ووكّل ف التكاح أيضاً عَمّرو بن أميّة 
الصَمَري ظه". 


درر الحكام: 597. 

)١(‏ فعن عروة البارقي 5 ضيه قال: «دفع إِيّ رسول الله 5 ديناراً لأشتري له شاةً 
فاشتريثٌ له شاتين» فبعتٌ إحداهما بدينار وجتت بالشَّاة الأخرى والدّينار إى لم 
يلد فذكر له ما كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك» في صحيح البّخاري ": 
ل" 

(؟) فعن عن حكيم بن حزام ه: «أنَ رسول الله #ك بعئه ليشتري له أضحية بدينار 
تاق أفيية: در يا ديدارا قم ارو سكانه أ خرع توا وا لامي ولد ان إل 
رسول الله يخ فضحئ بالشَّاة وتصدّق بالدينار؛ في معجم الطبراني الكبير؟: 3٠١6‏ 
وسئن الترمذي7: 0 86. 

(*') فعن محمد بن علي #5 قال: «بعث رسول الله يَلِةُ عمرو بن أمية الضمري إل 
النّجائي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبيد الله بن جحش 
فزوجها إِيّاه وأصدقها النّجائي من عنده عن رسول الله يك أربعاثة دينار» في 
المستدرك ؟: 77. 


الأنظ اذ الداقور مولا أو افاج يح > تست 111/2 
عليه تعامل النامن من لدان الصّدز الأول إل يوهنا من غير لكيس 
ولأن الإنسانَ قد يَعَجَرْ عن مباشرة بعض الأفعال بنفسهء فيَحُتاحُ إلى 

التّوكيل» فوّجَبَ أن يَشّرَعَ دفعاً للحاجة. 

50 2 ااي 5 كٍُ 3 7 2 00 
قال: رولا نصح حتى يكون الموكل تمن يَمْلِك التصرّف” وتلزمه 
الأخكام” والوكيل من يَعْقِل” العَقَّدَ ويَقَصِدٌه)”؟؛ أن التّوكيل استنابة 


)١(‏ الظذاهر أنَّ المراد مطلق التصرفء وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكّل به لا 
مطلق التصرّف يكون قولما لا قول أبي حنيفة ذه فإنَ امُْسلِمَ إذ وكّل الذميّ ببيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كما في شرح الوقاية4: :١77“‏ أي فالشرطٌ عند أبي حنيفة يه أن 
كرون الترك معاضي ا ىن يمك ركد سوقاف الركن تالكا لد أو الس فر 
عنده توكيل الملسلم الذني بغر اء الحم كأ في عمد الرعاية 2:5: 

إفة يول كام ذلك التصرّف وجنس الأحكام, فالأول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّلء فإنَّهِ يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأنّه ار تلزمه الأحكامأ وهي الملك 
وعلن هذا يكون ني الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيٌّ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحداء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الوكيل إذا أذن له بالتوكيل 
صمح والأحكام لا تلزمه» ىا في العناية/: »51١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح8: .١7‏ 

(*) أي: يعقل أنَّ البيعَ سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر الحكام؟: 187. 

(5) أي: لو تصرّف هازلاً لا يقع عن الآمرء كما في شرح الوقاية : 177» لكن قال في 
منح الغفار ق؟: /١57‏ ب: وأما تفسيرٌهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع الحازل والمكره» 


اسح لت تتشي تحفَة الأخيار عن الاختياز لتعليل المخدار للموضي 
واستعانةٌ» والوكيل يَمَلِكُ التَّصدّف بتمليك الموكّل» وتلزمه الأحكام 
فوجب أن يكون الموكّل مالكاً لذلك ليصحٌ تمليكه. والوكيل يقومٌ مقامَ 
الموكل في الإيجاب والقبول» فلا بْدَ أن يكون من أهلهماء فلو وَكَلْ صَِيَاً لا 
ل ع 0 و 
يقل أو مجنوناً فهو باطل. 
ولروو سنا عافد عدوا ردعدا عاونا أو« هوا بإذن مر لاه 
جاز. 
وكذلك إذا وَكّلَ المسلمٌ ذيياً أو بالعكس أو حَرٌبياً مُستأمناً؛ لا ذكرنا. 
إل ررك عتوعار اوايقوت يعو عار ان إركز ب )علا بدراين 
الحاجة» (فيجوز با خصومة في - جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها)؛ لما ذكرنا 
من الحاجة؛ لأنه لا يَعْرفَ 5000 وَالدّليل عليه الحديث امشهوة: 


6 أحدّكم أن يكون أله بون 00 وعلل ذ ذه: «وَكَل ااه 
عقِيلاً وابنّ أخيه عبد الله بن جعفر»”". 


فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلامَ الآآن في صحَّةٍ الوكالة» لا في صحَةِ بيع الوكيل؛ ولذا 
تركّه في الكنز ص17١»‏ وتركناه في المختصر ص5 ١5‏ أيضاً. 

.19 سبقه تخريجه عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري9:‎ )١( 

)١(‏ فعن عبد الله بن جعفر قال: «كان عل بن أبي طالب #ه يكره الخصومة» فكان إذا 
كانت له خصومة وَكَّل فيها عقيل , بن أبي طالب. فلا كَبْر عقيل وكلني» في السنن 
الكبرئ للبيهقي”: »١75‏ والسئن الصغير للبيهقي 7: 08". 


لالظ اذ الداكوز هيلات أب الاج سبع > ا ل 1 11 
و 53 24 

قال: (إلا الحدود والقصاص. فإنه لا نجور استيفاؤها مع غيبة 
اع 3 7 5 3 2 3 
الموكل)؛ لأن احتالّ العفو ثابت للتدب إليه» وللشفقة علن الجنسء وأنّه 
شُبهة وأئها تَنَدَرئ بالشبهات: ببخلاف ما إذا حَهَمَ لانتفاء هذا الاحتيال. 

وقال أبو يوسف #د: لا يجوز التّوكيل بإثباتٍ الُدود والقصاص؛ 
لها نيابة» فيَتَحَرّز عنها في هذا الباب كالشّهادة علِن الشّهادة. 

ولأبي حنيفة ه: أن الجناية سببُ الوجوب. والظهورٌ يُضاف إك 
م ل 5 


5 9 71 5-6 7 و ا 
قال: (ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الْخَضْمء إلا أن يكون الموكّل 
مريضاً أو مُسافراً)". 


)١(‏ قال في الهداية: لا خلاف في الجوازء إِنَّا الخلاف ني اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد الخصم عند أب حنيفة ذيه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصنّفء وعندهما: لاء ويجبر» واختار أبو الليث 
ذه الفتوئ عل قولماء وبه أخذ أبو القاسم الصفار» وقال في فتاوئ العتابي: هو 
المختار» وقال السَّرَحْسِييٌ ه: الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكّل القصد بالإضرار 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَّلِه وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» 
وقيد بالخصومة؛ لأنَّ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز 
إجماعاًء ا في الجوهرة١:‏ 544؟. وفي درر الحكام؟: 187: أنَّ المأخرين اختاروا قول 
السرخسي للفتوئ. وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجنديء كا في التصحيح 
لا 


سس سس كد تحفة الأخبازعان الاخنياز لتعليل المخدار للموضلي 

وقالا: يجوز بغير رضاه. 

ومعناه: أنه لا يجب عا المتصم إجابةٌ الوكيل عنده: وعندهما يجب؟ ل 
روي أن علباً طلينه «وَكَلٌ با مخصومة ل م ولأنه 0 18 فيجوز 
كالتّوكيل باستيفاء الدّين. 

ولأبي حنيفة 5 ضه: قوله يَ: «يا عل لا تة تقض لأحد الخصمين حتول 
بحضر الآخر»”". وفي رواية: احتئ تَشسَمّع كلام الآخر)”, ولط حفر 
أو استماعٌ كلامه» ولأن الخصومة تلزم المطلوب حتئ يجب عليه الحضور 
والجواب» فلا يجوز أن يحيله عن غيره بغير رضاه كالدّين. 

ولأنَ الثاس يتفاوتون في الخُصومة» فلعل الوكيل يكون أشدٌ خصاماً 
وأكثر اناا فيتضرَر ا خصم بذلك» فل" 27 إلا برضاه يخاللاف 
الريضن. العاسر عن الضومة» فإله: لا يتتعق عله اللضو وه وقذلك 
المسافر؛ لأنّ في تكليفه السّفر مَشْقَةٌ ف اي ا 0 

ولا فرق في ظاهر الرٌواية بين الرّجل والمرأة البكر والثْيّب» واستحسن 
المتأخرون أن المرأة إذا كانت خَدَّرة» جاز توكيلها بغير رضاء الخصم؛ 
اعخدها عه التصيونة سنب الجاءوالدهضة: 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

() بيض لا ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 775. 

(؟) سبق تخريجه عن عل ه في مسند أحمد١: »4٠‏ وسئن الترمذي”7: 251 وحسنه. 
(9) الْكَدَرَة مين المتدذوا يفيه تماد إلؤاة البنك ادر يكس الحداء» اوهو سار يعد 


قال: (وكل عَقْدِ يُضِيفُهِ الوّكيلٌ إلى نفس كالبَيْع والإجارة والصّلح 
ا عن إقرارٍ تتعلّق حقوثه به من تسليم الع ونقل الّمنِ والخصومة في العَيبٍ 

وغير ذلك, إلا العَبْدَ والصَّبِيّ المخجورين. فتبحوز عقو ذهماء وتَعَلّقٌ الحقوقٌ 
بموكلهم)؛ لأنَ الوكيل هو العاقدٌ ولا يََْقِرٌ في هذه الِعُقَودٍ إلى ذكر الموكّلء 
والعاقدٌ الآخر اعتمد رجوع الحقوق إليه. فلو لرتَرَجِعٌ إليه يتضرّر على تقدير 
كون الموكّل مُفَلسأء أو مَن لا يَقَدِرُ على مُطَالبتِهِ واستيفاء الثّمن منه وأنّه 
ُنْنفيِه بخلاف التكاح وأخواته؛ فإنّهِ لا بُدَّ من ذِكَرِ الوك وإسنادٍ العقّد 
إليهء فلا صَرَرَ حينئذِء وكذلك الرّسول؛ لأنّه يُضيفٌ العَقَدَ إل مُرٌسِلِه 

ولأنَّ الكل هو العاقدٌ حقيقةً بكلامه» وحُك)؛ لعدم إضافة العَمَدٍ 
إل غيرهء فيكون أَضّلاً في التقوق». ثم يغبت الملك للموكّل خلافةً نظراً إل 
الأوكين الشايق: كالعةيتيت أو تضظاة: 

أمّا الصَّبيُ والعبدُ فيتَقَذٌ نص فه|؛ لأنهما من أهلهء حتئ لو كانا 
مَأذونين جارٌ عل ما مَرٌ في الجر إلا أن الحُقوقٌ لا تَتَعلّقَ بهما؛ لأتهما ليسا 


للجارية في ناحية البيت. ويطلقٌ الخدر علك البيتِ إن كان فيه امرأةٌ وإلاً لا. فالحاصل: 
أنّ الَحَدّرةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواقٍ غالبء ولر تخالطٌ مع الرجالء فإنَّ 
الخروجَ للحاجةٍ لا يقدحٌ في تخديرها ما إريكثر بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضرت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطقّ بحقها لحيائهاء فيلزمُ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
المأخرونء وعليه الفتوئ, كما في الهداية”7: 21117 والكفاية7: 077» والفتح5: 255١‏ 
وحاشية الطحطاويٌ": 5؛ والمصباح ص ١59‏ . 


5ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
من أهل التَّرُعات» والتزام العُهّدة؛ لقصور أهليّة الصَّبِيّ ولحقٌّ السّيدء فيلزم 
الموكل. 

وعن أبي يوسف 5ه: لو عَلِمَ العاقدٌ الآخر أَنّهِ محجورٌ عليه بعد الَقد. 
فله خيار العَيِّب؛ لاعتقاده رُجوعً الحُقوق إلى العاق» وقد فاته فيَتَحَيّر. 

قال: : (وإذا سَلَّم الي إلى الموكّل لا يَرُدُه ده الوكيلٌ بعيب إلا بإذنه)؛ لأنه 
سريواس الى > ريو انس املس لي نميا كك رذ عو ا 

قال: (وللمُشتري أن يَمْتَنِعَ من دَفْع الع إلى الموكل)؛ لما 
لحقَوقٌ راجعة إك الوّكيل؛ فهو 95 العَقد. 

(فإن دَقَعَه إليه جاز)؛ لأنّه حَمّه وليس للوكيل أن يُطالبّه به إذ لا 
فائدة في الأخلٍ منه. ثم يدفعه إليه. 

ولو كان للمُشتري عليها دينٌ أو عاك الموكّل تقع المقاصّة بدينٍ 
ود ياه لاسب لوكي لكان وح لأثه يذليك 
الإبراءَ عنه» لكن بذ 0 

قال: (وكلٌ عَفْدٍ عَقْدِ يُضيفُه إلى موكلهء فحقوقّه تتعلّق بموكله: كالتكاح 
والْخلع 000 العَمْد)؛ فلا يُطالب كيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم 
وكيل المرأة ديكا وله يدل الل لان االو ف ل 1 اكه 
ذكر الموكّلء وإسنادُ العقدٍ إليه» حتى لو أضاف العَقَدَ إلى نفسِهٍ كان التكاح 
واقعا له ل لموكله كال سول . 
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ل شئل”"» فلا يمكن 
صدوره من لحم وثبوتٌ حكيه لغيره. 

(و)علكن هذا (العِنّق على مالٍ والكتابة والصّلح عن إنكار واغبة 
والصّدقة والإعارة والإيداع والرّهنٍ والإقراض والشّر كد والمضارية)؛ لأنَّ 
المحم يثبتٌ في هذه الأشياء بالقَبّضء وأنْهِ يُلاقي محلاً ملوكاً للمُوكّلء فكان 
سَفِيرً. 

وكذا لو كان رَكيلاً من الجانب الآخر؛ لأنّه يُضيف العَقدَ إلى المالك» 
إلا في الاستقراض» إن التروكيل وباط نول ينث للف فيه الشركة 
بخلاف الرّسول. 

فصل 


الججتهالة ثلاثة نه أنواع تاجف وسو ومن 


)١(‏ أي: لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط فيتلاشئ» فلا يتصوّر 
صدوره من شخص.ء وثبوت حكمه لغيره» فكان سفيراًء ى) في ا هداية"7: 21128 يعني 
أن السّببَ في هذه العقود إسقاط فيتلاشئ؛ ومعنئ الإسقاط في غير التكاح ظاهرء وأما 
فيه فلآن الأصل في محل النكاح عدم ورود الملك عليهن؛ لكونهن من بنات آدم 
كالذكورء إلا أن الشَّرع أثبت نوع ملك عل الحرّة بالتكاح ضرورة النَّسلء وفي ذلك 
إسقاط لالكيتها فيتلاشئ» فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره؛ كما في 
العناية8: .١9‏ 


14 ملسست ع سس تحفة الأخباز عان الاخنياز لتعليل المقدار للموضل 
فالأوك : كيال للضي #التر كيل بشراء ثوب أو دابق» فإنه لا يَصِح 
5000 لأند ل سكن الوق :انها .ما وكلدية؟ لتفاوكه تقار 
0 
والثّانية: جَهالةٌ التوع والصّفة: كالجمار والمّرس وقفيز حنطةٍ وتُّوب 
هَرّويّ» فإنّهِ يصحٌ وإن ل يُقَدّر النّمنَّ؛ لأنّ الوكيل يقدرٌ عن تحصيل 
اضر ذه وه القفة بععال الو قرعو اتسيف الكل لآ يريمن اعدالاف 
المقصود, فصار كأنّهِ وكّلهِ بشراءِ ثوب هَرّويٌ بأي صفةٍ كان وبالثّمن المعتاد 
وقدصمٌ أنَّ الى 45: «وكّل حكيم بنّ جزام بشراء شا للأضحية»". 
والثَالثُ: التُوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار إن سَمَّن الثّمن صَحّ 
وإلا فلا؛ لأنَّ الجمالّ منفعةٌ مقصودةٌ من بني آدم» ويختلف في ذلك الحندي 
والكري"قزةا شت لجو اللساه بععيول االنوة)نزاة إ يدث الحقفاة 
بجهالةٍ الجنس؛ لأنَّ بِالنّسميةِ يصيرٌ معلوم النّوع عادةٌ فإنَّ نَمَنَ كل نوع 
ار عاد ْ 
قال: (ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراء شيءٍ ينبغي أن يذكرٌ صفتّه وجنسّه أو 
مبلعٌ ثمنه)؛ لآن بذك يعور كعاو ما كنوه الوق قليف رزلا أن قزل له 
ابتع لي ما رأيت)؛ لأنّه فوص الأمرّ إك رأيه» فأيّ شيءٍ اشترئ كان مؤقراً. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل صفحات. 


انظ اذ الدكوز مولا أو الاج ببح > عستي 3 أ 

قال: (وإن وَكَّلَه بشراء شيءٍ بعينه ليس له أن يشتريه لنفييو)”!؛ لأنّ 
ا 00 الوكالة ليشترية 
لنفيه. وأنه لا يجوز. 

(قإق اشتواة تعر التقلديخ أو ياوا ها فتك اللاهن جين النموة أ 
وكَلَ آخر بشرائه وَقَّعَ الشَّراءُ له)؛ لأنّه خالف أمر امُوكّل فْوَقَمَ له؛ لأنَّ 
الوكيل بالشَّراءِ لا يجوز له أن يشتري إلا بالدّراهم والدَّنانير؛ لأنّه المعروف. 
والمعروف كالشروط. 

وقال فر ذيه: إذا اشتراه بكيلٌ أو وَرْيٍّ يقع للمُوكل؛ لأنّه شُراءٌ من 
كن وح لعانة والذدة ةِ كالتقدين» بخلافٍ ما إذا اشتراه بعينٍ لا يَثْبْت في 
الدَّمّة؛ لأنّه بِيعٌ من وجو شِراءٌ من وجه. 

ولنا: أنه يَنْصَرفُ إِل المتعارف عند الإطلاق» وهو النّقدان. فيتَقَيّدُ به. 

ولو عمَدَ الوكيل الثاني بحضرة الأوّل لزم الموكّل؛ لأنّه برأيه» فلم يكن 
خالفاً. 


)١(‏ معناه: لا يتصوّر أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموكل؛ لأنَّ فيه عزل نفسه. وهو لا يملك عزل نفسه. والموكّل غائبٌء حتئ لو 
كان الموكل حاضراً وضرّح بِأنّه يشتريه لنفسه كان المشترئئ له4 لآنّ له أن يعزل نفسه 
بحضرة الموكّلء وليس له أن يعزل نفسه من غير علمه؛ لأنَّ فيه تغريراً له كما في 
التبيين؛: 2777 ورجحه في الهداية8: »4١‏ واعتمده المحبوبيّ والنسفيّ والموصلٌّ 
وصدر الشريعة» تصحيح. كما في اللباب١:‏ /791. 


5 ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان بغيرٍ عينهِ فاشتراه فهو له. إلا أن يدفعَ الثمنَ من مالٍ 
الموكلء أو يَنُوى الشراءَ له). وهذا لا يخلو: 

أمَا إن أضاف العَقَدَ إلى دراهم الآمر أو تَقَدَ الّمن من مال الآمرء فيَمَعُ 
للآمر عَمَلاً باللّاهر. 

وإن أضافه إل دراهم نفسه كان لنفسه عَمَاةَ با معتادى فَإِنَّ الشَّراءً 
وإضافة العقد إك دراهمه مُعتادٌ غيث مُستنكر شَّرّعاً. 

وإن أضاقه إى مُطلقٍ الدّراهم» فإن نواه للآمر فله» وإن نواه لنفسهٍ 

وإن تكاذبا في النبّة تحَكّم اند لأنّه دليل. 

وإن توافقا عإل عدم النيّة: 

قال مُحمّد كيه: هو للعاقد عَمَلاً بالأصل. 

وقال أبو يوسف د: يُحَكّم النَّقَدُهِ لاحتمال الوجهين. 

000 3 3 - 8 ُ 
والوكيل بشراء شيءٍ بعينه يقع العقد والملك للمُوكل وإن إر يضف 
العقد إليه» إلا في مسألة» وهو ما إذا قال لعبدٍ غيره: اشتر لي نفسَّك من 
مولاك. فقال لمولاه: بعنى نفسى من فلان» فباعه فهو للآمر؛ لأنه يصلح 

وكيلاً عنه في ذلك؛ لأنّه أَجَنبِىُ عن ماليَته. 
وإن وَجَدَ به عَيياً إن عَلِم به العبدٌ لا يَردههِ لأنَ عَلِمَ الوكيل كعلّم 
الُوكّلء وإن لريَعْلّم فالرّدُ للعَيّد. 
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وإن إريقل: «من فلان» عَبَقَّ؛ لأنّ بِيعَ العبد من نفسِهِ إعتاقٌ. 

أمره أن يشتري له كُرّ جنطةٍ من قرية كذاء فالحملٌ علك الآمرِ؛ لجريان 
العادة» والعرف بذلك. 

قال: (والوّكيلٌ في الصَّرفٍ والسّكَم تُعْتَْ مُفارقته لا مُفارقة الموكُل)؛ 
ما ذكرنا أن الحقوقٌ تَرَجِعٌ إليه» ومُرادُه الؤكالةٌ بالإسّلام لا بالققبول نه لا 
يجوز أن يَبِيَ الوّكيل في ذم عن أن يكون الثّمنُ لغيره. 

قال: (وإن دَقَعَ إليه دراهم ليشتري بها طعاماً فهو على الجنطة ودّقيقها) 
اغنارا بالعر قت (وقيل :]ع كانت كديرة فين الحخنطة وقليلة ففل ليزه 
ومتوسطة فعلى الدّقيق) اعتباراً بالغرف أيضاً. 

وإن كان في موضع يتعارفون أكل غير الجنطة وخبزهاء فعلكن ما 
يتعارفونه. 

قال: (وإن دَفَعَ الوكيلٌ الثّمن من ماله؛ فله حبس المبيع حتى يقبض 
الشّْمنَ)؟ لأنّه بمنزلةٍ البائع من الموكّل حك حتئ يردّه الموكّل علك الوكيل 
بالعيب» ولو اختلفا في الم تحالفا. 


(فإن حَبَّسَّه ومَلّكَ. فهو كالمبيع)”؛ ل 0 


(0)تيعض + الدبييلك العمن» كا ف العنين 851344 أن يسقط القمن فل أو كن وذلك 
أن الوكيل يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه» ويجعل المبيع كأنّه هَلَكَ في يد البائع قبل 


4 + كد ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال أبو يوسف #ه: كالرّهن”؟؛ لأنّه حَبّسَّه للاستيفاء بعد أن إريكن 
محبوساًء وهو معنى الرّهن. 

قال: (وإن وكّله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين ما 
باع منه عشرة بدرهم لزم الموكّل عشرة بنصف درهم). 

وقالا: يلزمه العُشَّرونَ؛ لأنّه أمره بالشَّراءِ بدرهم, بناءً على أن سعْرٌ 
اللّحم عشرةٌ بدرهمء فقد زادّه حَيراَء ى) إذا وكّله ببيع عبده بألفٍ درهم 
فباعَه بألفين. ١‏ 

ولان حيفة ف أن العنيرة تان للدي لذ إخرام الدرهنم 
وقصدّه تعلّق بعشرة أرطال لحم, فتبقئ الزيادة للوكيل» بخلاف مسألة 
السلؤتيان القفوة يتس وال اقل خف بيدال مله توكوة ده 

ولو اشترئ من لحم يساوي عشرين رَطلاً بدرهم فهو مخالف؛ لعدم 
حصول المقصودء وهو السَّمِينء وهذا هَزِيل» فلا يلزمه. 

قال: (والوكيلٌ بالبيع يجوز بيعُه بِالقَليلٍ وبالنّسيئة وبالعرْضء ويأخذ 


التسليم إل المشتري, فينفسخ البيع بين الوكيل والموكّل» ولا يكون لأحدهما عل الآخر 
0 001 

)١(‏ وعند زفر 5ه: ضمان الغصب. وصورة ضمان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما 
بلغت. فيرجع الوكيل علن الموكل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل علك الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر» كا في الجوهرة١:‏ 707. 


لظا الداكور مولا أو الاج يح > 1410| 
الشّمن رَهناً وكفيلاً». 

وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمةٍ حالاً أو با يَتَْابنُ فيه”"» ولا يجوز إلا 
بالقذ 3 'لآن الام ”عدب الاظطلواق رتقر فك إل مشاه قي ذا سوم درا 
المحم يَتقَيَدُ بالشّتاء» وبِالجَمّد بالصّيف وغير ذلك والمتعارفٌ هو ثمنٌ المثل 
القت 


ولأبي حنيفة 5: أنه وَكَلَه بمطلق البَبّع» وقد أتئ به» فيجوز إلا عند 
التّهمة» علك أنَّ البيعَ لبن مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الثَّمنء وكذلك البَيُ 
ا 

وعن أبي حنيفة ه: المنع فيه| ذكرا من المسائل» ولأنّه بِيعٌ من كل وجه 
حتئ يحنت به في قوله: لا يبيع» وإنَّا لا يملكّه الوص والأَبُ مع كُونهِ بَيْعاً؛ 
0 - 0 اج ور له ره و ١‏ 
لآن ولايتهما نظرية» ولا نَظرَ في البيع بالغبن. 


)١(‏ قال في «البزازية»: وعليه الفتوئ» لكن في «التصحيح): ورَّجّحَ قول الإمام وهو 
المعوّل عليه عند النسفي, وهو أصحٌ الأقاويل» والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصلّ 
وصدر الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر 
الرواية» وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل» والصحيحٌ 
يجوز عل كل حالء وعن أبي يوسف #: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إك النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوئ. كا في اللباب١: ."٠١‏ 


و6 اسم ست تحفة الأخبارعان الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

قال: (ولا يصح ضَّمانه الثمن عن المشتري)؛ لأن الحقوقٌ تَرَجِعٌ إليه» 
لدكوة جظ ٠‏ وإمظ ا لبار ا مك 

قال: (والوَكيلُ بالشّراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة الِذْلِ وزيادة بُتَْانُ 
فيها)؛ لاحتمال التّهمةء وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسِه ثم وجدّهء أو غالي 
الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البيع؛ لأنّه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا 
وين 

ولو أنه وكّله بشراء شيءٍ بعينه جاز؛ لأنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه؛ لما 
مَرّ فانتفت التهمة. 

وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه بأكثر من مهر المثل جاز عل الموكل 
لقاع التيجةة آنه لكصور أن نر ندا تشاوف ار كبن سطلن الخراء 

وعندهما: يتقيّدُ في الكل بثمن المثل» ومهر المثل. 

(وما لا يتابن فيه ني العُروض في الٌشرة زيادة نصف درهمء وفي 
الحيوان 0 وفي العقار درهمين)7؛ لذن .قل الخيية وكثرته بقلّة الصف 
وكار كةو تع نان التروفن ووس بق انيرام تداق العقان 


)١(‏ المشهور أنْ الغبن الفاحش هو الزّيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوقء فهي زاتدةٌ عن السّعر المتداول في السّوقء وطاما أئّها 
ترجع لتقويم السّوقء فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلع» وبالتالي سيختلف 
من بلدٍ إلى بلد ومن مكانٍ إلى مكان. 
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قال: (ولو وكّله ببيع عبد فباع نصقّه جاز). 

وقالا: لفو قدي عن والترقة 

ولو آنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده؛ فهذا أوك. 

ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما؛ لأنْ بِيعَ البعض قد يكون 
وسيلة إك بيع الباقي» بأن لا يجد مَن يَشتريه جملةً. 

(وفي الشَّراءِ يتوقّفُ» فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز). 

وقال زُفر ذه : إذا اشترئ نصمّه يقع للوكيل بكلّ حال؛ لأنّه صار 
ل ا 

ولنا:: أن تقراف الكل قن تعد صمل واعجدة .رأث يكن مد كا بيد 
جماعة. فيشتري شقصاً" شقصاًء فإن ام شترئ باقيه قبل أن يرد الموكل البيعَ 
لها البعض ليتوسّل به إإك شراءٍ الباقي» فلا يكون خالفاً» فينفذٌ 
عل الموكّل. 

الودوالئي اناسل قا جطان] عازه برقال كسد دل عدون 
للمخالفة» فإنّهِ أمره ببيع يملك نقضّهه ولا يزيل ملكه بالعقد. وصار كما إذا 


وينبغي أن يكون ما ذكرثه مجلة الأحكام العدلية المادة76١:‏ من التّقدير للغبن بالرّيادة 
علس (5/) في العروضء و(١7/)‏ في الحيوانات» و(770/) في العقارات» يرجع إل 
العرفٍ المتداول في زمنهاء ولنا أن تُقدّر غيره في زماننا بعد التتفحص للسّوق. 

.708 :١ الشقص: الجزء من الشيء» ىا في المغرب‎ )١( 


٠65‏ ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
مره بالبيع بشرط الخيار فباعه باناً. 

ولما: أنّهِ أمره بالبيّع» وأن يشترط شَّرّطاً فاسداًء والأمرٌ بالبيع صحيحٌ 
وباشتراط شرطٍ فاسدٍ باطل» فصار أمراً بمطلق البيع» فينصرفٌ إك 

امل ارات اماس رع سم الا لريج امايق 
يد المشتري. 

قال: (ولا يعقد الوّكيلٌ مع مَن لا تُقبَلُ شَهادنُه له إلا أن يبيعه بأكثر 
من القيمة). 

وعندهما: يجوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه؛ لعدم التّهمة؛ إذ 
الأملاك بينهم منقطعة. 

أمّا العبد فيقع البيع لنفسه. وكذا المكاتب؛ لثبوت الحقّ للموك في 
كسبه حال الكتابة» وحقيقة بعجزه. 

وله: َه ا 3-0 ار 0 لام 3 العيمة 

وعلل هذا الخلاف الإجارة» فإذا كان بيعب بأكثر مين القيمة لا عيمة. 

قال “(وليين الأحن: الو كبلق أن يتَصْدَ ف دون رقيقة إلى الخضمة)»؛ 
لأنّه ما رَضِيَ إلا برأيههاء واجتماعٌ الرّأي له أْرٌ في تَوَفير الصَلحة. 


ا 5 ثيرَ له في اجتماع الرّأي فيه. وما لا يُمكن الاجتماعٌ عليه يجوز 
أن يَنْمَردَ به أحدّهما كالمصومة:. فإنّه لا يُمكن اجتماعهها عليها. 
(والطلاق والعتاق بغير عِوّضء ورد الوَديعق وقضاءٍ الدَّين)؛ لأنْ 
اجتماعَ الرّأي لا تأثير له في ذلك. 
قال: (وليس للوكيلٍ أن يُوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله: اعمل 
برأيك)؛ لأنّه ما رَضِيِ إلا برأيه والنَاسٌُ يتفاوتون في الآراء» فإذا أَذِنْ له» أو 
قال: اعمل برأيك؛ فقد فوَّضَ إليك الأمرّ مُطلقاً ورَضِي بذلك. فإذا أجاز 
. 2 8 5 ع و و 5 عو 
كان وكيلا عن الموكل الأول؛ لأنه يعمل له» ولا ينعزل بعزل الوَكيل الأول 
ولا بموته وهو نظيرُ القاضي إذا استخلف قاضياًء وقد مَرٌ 
(وإن وَكَلَ بغير أمره فَعَقَدٌ الثاني بحضرة الأوَّلَ جاز). 
وقال زفر ظله *: لا يجوز؛ لأن التّوكيل ما صَحَّ» فصار كما إذا عَقَدَ 
عد سن ع عو 2 ويج الي سه تر 1ه 4 
ولنا: أنه إنما جاز برأيه والموكل راض بهء وكذا إذا عقد في غيبة الأول 
وما ليس بمعاوضة كالئكاح والطّلاق لا يجوز بإجازته؛ لأنّه لا 
086 قف علل إجازة الوَكيل؛ ل ل ماسر الث 
1 إجازةٍ الموكّل» وقد عرف. 


54ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ٍُ معو 07 2 م ع 2 2# 

قال: (وللموكل عَزْل وكيله)؛ لآن الوكالة حقه. فله أن يبطلهاء إلا أن 
يتعلق بها حق الغير: كالوّكالة المشروطة في بيع الرّهن ونحوه. فليس له 
عزْلّه؛ لما فيه من إبطال حقٌّ العَيّر. 

(ويَتَوقَفٌ على علوه)؛ اعتباراً بنهي صاحب الشَّرعء ولأنه لو انعزل 
بدون علَهِهٍ ييتضرّر؛ لأن الحقوقٌ ترجعٌ إليه» فيتصرّفٌ في مال الموكّل بناءً علل 
الوكالة: فيَنقَدُ الشّمن ويُسِلّم ابيع فيَضْمَنْه وأنّه ضرّرٌ به» وهو نظيد الحجّر 
عل المأذون. 

: 2 000 0 ع 

وكذلك لو عَرَّلَ الوكيل نفسّه لا يَنْعَزِلَ بدون علم الموكل؛ لأنّه عقدٌ 
تَمَّ مهاء وقد تعلق به حق كل واحدٍ منهماء ففي إبطالِهِ بدون عِلِم أحدهما 
إضرارٌ به. 

قال: (وتَبْطل الوّكالة بموتٍ أحدهما وجنونه جُنوناً مُطبقاً ولحاقِه بدار 
الحرب مُرتدًاً)”. 

أما الموث؟ فلإيظال. الأهليةة.ولآن. الأمر يطل بالموت» :وكذنك 
الجنون» وكذلك ملك الموكل يّزول بموته إى الوّرئة» واللّحاق مع الرّدَة 


)١(‏ قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 5ه واعتمده النسفي والمحبوبيء ىا في 
اللباب١:‏ الى 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - هه 

ولو جُنَّ يوماً ويفيق يوماً لا يبطل؛ لأنّه في معنئ الإغماء؛ لأنه عجز 
يحتمل الزَّوال كالعجز بالنُوم والإغماء. 

وعن أبي يوسف د: لا ينعزل حتئ من أكثر السَّنة؛ لأنّه متى دام 
كذلك لا يّزول غالبأ» فصار كالموت. 

وعن مد ك: سنة» وهو الصّحيح”؛ لأنّه إن كان لعلَةٍ أو مَرَضٍ 
يزول أو يتغيّرٌ في سنةٍ؛ لاشتالها عن الفصول الأربعة من حرارة الواء 
وبرودته ويه ورطوبته» فإذا لريزل فيهاء فالظّاهر دوامه. 

ولو لحق الموكّل أو الوكيل بدار الحرب مُرتداً ثمّ عاد لا تعود الوكالة 
للحكم ببطلانها. 

وقال مُحَمّد ه: تعود كالمريض إذا برأء والمجنون إذا أفاق. 

قال: (وإذا عجر المكاتب أو حُجر على المأذون أو افترق الشّريكان بَطَلَ 
توكيلّهم وإن لم يعلم به الوّكيل)؛ لأنّ بهذه العَوارض لريْبْقَ للمُوكّل مال» 


وانتقل إِلل غيره. فيْقَعٌ تَصَرَّفٌ الوكيل في مال الغو يكن أمره قال رده 
وصار كالموت. 


)١(‏ وصححه في درر وغيرهاء لكن في «الشرنبلالية» عن «المضمرات»: شهرء وبه 
يفتى وكذا في القَهُستايَ والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيه| يقضئ بالمجتهدات 
قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوئ فليحفظء كا في الدر المختارة: 617 . 


5 تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
3 0 تح وى 4 : 1 
ولو وكلهء وقال: كلما عزلتك فآنت وكيلٍ صح ويكون لازماء 
5 ك1 .4 و 9 07 5 0 
وطريق عزله أن يقول: عزلتك كلما وكلتك» وقيل: لا يتعزل بذلك؟؛ لان 
العَزْلَ عن الوكالة المعلّقة لا يصحٌ. والأصحٌ” أن يقول: رجعتٌ عن الوكالة 
المُعلّقَقَه وعزلتّك عن الوكالة المنُجّرة. 
قال: (وإذا تَصرّف الموكّل فيط وَكُل به بَطَلّت الوكالة)» والمرادٌ تصٌ فا 
و وس رولاه > 7 
يعجزٌ الوكيل عن البيع؛ لأنّه عَزْلُ حكأء وذلك كالبيع والهبة مع التسليم 
والإعتاق والتّدبير والكتابة والاستيلاد. 
وإذا كان تَصدّفاً لا يعجرٌه لا يَنْعَزِلُء ا إذا أذن للعبد في التّجارة أو 
رَهَنّهِ أو آجره؛ لأنّه لا يَعَجِرْه عن عقدٍ يوجب الملك للمُشتري. 
ولو وكَّله ببيع عبد فباعه الموكّل بَطَلّت الوّكالة. 
ولو باعاه معاً: قال محمّدٌ ه: هو للمُشتري من الموكّل؛ لأنّه باع 
ملكه. فكان أوك. 
وعند أبي يوسف #ه: هو بينهم؛ لأنْ بيع الوكيل مثل بيع الموكّل عنده» 
ألا ترئ أنه لو تقدم بطل ببيع الموكل كا إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع 
الوكيل» وإذا استويا كان بينها؛ لعَدَّم الأولويّة. 


)١(‏ واختاره في غرر الأحكام؟: 110, والملتقى7: ١75؛‏ لأنه إذا رجع عنها لا يبقى 
اكه هاا قال سوعاقوع لكك كه الوكالة السدة لفيا لد كا | تحييد 
ينعزل» ى) في مجمع الأخبر ؟: .751١‏ 
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قال: (والوكيلٌ بقبض الدَّين وكيلٌ با خصومة فيه) خلافاً لهم|» وبقبض 
العين لا يكون وكيلاً بالمخُصومة فيها بالإجماع. 

فا آله لبن كل كن :يضتاك اللقتضى يغرث اللقصومة وعدي إن 
المساكمةة افلا يكون الرقى بالقتفن .رما بالمتضومة: 

وله الاو كاتشا عل الذيى فال لأن فيضن تفن الديق للا بتصرره 
وَهَذَا قلتا: إن الذيون تقض بأمثاها؛ لأنّ المقبوض مِلَك المطلوب حقيقة 
وبالقبضٍ يتملّكه بدلاً عن الدَّينء فيكون وكيلاً في حقٌّ التّمليك؛ ولا ذلك 
إلا بالخصومة» وصار كالوّكيل باعي النفنة 

وثمرثه: إذا أقام الحَصمْ البيّنةَ عب استيفاءِ الموكّل أو إبرائه تُقبَلٌ عنده 
خلافاً ل ا. 

ما في العينء فهو ناقل؛ لأثها أُمانةٌ في يد اكطلوب. 

ولو أقام البيّنة أن الموكّل باعه إِيّاها سُمِعت في منع الوّكيل من القَبُضٍ 
دون البَيّع؛ لأن الوكيل ليس بخصمء إلا أئها تصنت إسقاطاً 0 

ونظيرُه: لو وكلّه بنقل زوجته أو عبدوء فأقاما البيّنة على العِتّق 
والطّلاق» سُمِعَتٌ في قَضْرِ يده عنهماء ولا يثبت العتق ولا الطَّلاق؛ لما قلنا. 

والوكيل بطلب الشّفعة والرّدٌ بالعيب والقسمةٍ يملكُ الخصومة؛ لأنّه 
لا يتوصّل إلى ذلك إلا بالخصومة. 


4 + ل ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (والوكيلٌ با مخصومةٍ وكيلٌ بالقبض خلافاً لزُفر #)؛ لأنه رَضِي 
بخصوميتِه لا بقبضه» وليس كل من يصلحٌ للخصومة يوتمنُ عاك القبض. 

ولقاة أن المتضوة فيه التضومة امسفاة الذيخع كان" القصيوة هه 
الوكالةٍ الاستيفاء فيملكه. (والقَنُوى على قول زفر #)”؛ لمَسادٍ الزَّمانٍ 
وكثرة ظُّهورٍ الخيانة في النّاس. 

والوكيل بالتّقاضي يملكٌ القَبّض بالإجماع؛ لأنّه لا فائدة للتّقاضي 
بدون القبض. 

قال: (ولو أقرّ الوكيل على موكَلِهِ عند القاضي تَمَّ وإلا فلا). 

وقال أبو يوسف كه أوّلاً: لا يَْقَدَ أَصَلاَ وهو قول رُفَر 4 ثم رَجَمَ 
وقال: يجوز في مجلس القاضي وغيره. 

لزفر ده أن الإقرار يُضَادٌ الخصومة: والنَّىَءُ لا يتناول ضِدَّه | لا 
يتناول الصّلحَ والإبرا. 


)١(‏ الفتوئ علل أن لا يملك. «هداية»» ونقل في «التصحيح) نحوه عن الاسبيجاني 
و«الينابيع» و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرهاء ثم قال: وفي «الصغرئا» التوكيل 
بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ المتقاضي هو الذي 
يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا اللفظ في «التدمة»» 
ونقل مثله عن محمد بن الفضلء كا في اللباب١:‏ 077 7. 


ولأبي يوسف «؛ ضفه: أن الوكبل قاء ئمٌّ مُقام الموكل» فيجوز إقرارٌه عند 
القاضي وغيره كالموكّل. 
وللما: أنه أقامّه مقامه في جواب هو خصومة فيتقيدٌ بمجلس القاضي. 
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فإذا قَرّ في غير مله فقد أَقَرّ في حالةٍ ليس وكيلاً فيها. 

وجوابٌ زُفرك: أنه وكّله بالجواب. 

والجوابٌ يكون بالإنكار ويكون بالإقرار» وكا يَملك أحدهما بمطلق 
الوكالة يملك الآخرٌء فصار كم إذا أقرّ أنه قبضّه بنفسهء والإقرارٌ في مجلس 
القاضي خصومة مجازاً؛ ذو لصتو شي اله ْ 

وتبطل وكالته عند مّن قال : لايصحٌ إقراره؛ لأنَ الإقراد رَتَضَمَّنَ إبطالٌ 
حقٌّ الموكّل ولا يُملكه» وإبطالٌ حمّه في المخُصومةء وأَنّه يَملكّه فيبَطْل. 

والأبُ والوّصيٌ لاايصحٌ إقرارهما علك الصّغير بالإجماع؛ لأنّه لا يصحٌ 
إقرارٌ الصَّغْير فكذا نائيه ولأنّ ولايتهما نظريّةٌ ولا نَظَرَ فيه. 

وذكر محمد ه يه في «الزُيادات» لووكلة عل أن لا د يقرّ جاز من غير 
فصل. 

وروك ابن سّماعة عن محمّد ذيد: أنه يجوز إن كان طالباً؛ لأنّه لا مُجبرُ 
عل الُصومة, فيوكّل با يَشاءء وإن كان مَطلوباً لا يجوز؛ لأنه تير عن 
الممُصومة» فلا يوكّل بها فيه إضرارٌ بالطّالب. 


ل لسلس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ادَّعى أن وكيلٌ الغائب في قَبْضٍ دَيْنِهِ وصَدَّقَهِ العَريمُ م أمر بدفيه 
إليه)؛ 0 إقرارٌ علل نفسه؛ لأنّ ما يقبضه إن يقبضه من مالو؛ ما بين أ 
دون مقي 2 بأمثاهاء (فإن جاء الغائبٌ فإن د وإلأَدَقعَ | إليه ثانياً)؛ لأنه 
١‏ لكر القكال اكيس لاقام 

(ورَجَعَ على الوكيل إن كان في يده)؛ لأنّه إر يحصل غرضه بالدّفع. 
وهو نراءة ذمّته من الديوقة (وإن كان عالكاً لا يَرَجِع)؛ لأنه ل ب ف 
الؤكالة فقة اغترف أله قيض بيبحل وآث الطالت:ظ له 

قال: (إلا أن يكون دفعه إليه وم يُصَدَّقه)؛ لأنّه دفعّه رجاء الإجازة. 
فإذا إريحصل له ذلك رَجَع عليه. 

وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إيأه. 

وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد صَمَّنه عند الدَّفع: أي أخذ منه 
كفيلاً بذلك؛ أن الأخوة ثانا مفيمون عله الوكيل فغرضها] 2 ب 

وفي جميع هذه الوجوه ليس للدّافع استردادَ ما دَقَمَّ ما إريحضر الغائب؛ 
لأنه صار حا للغائب قطعاً أو محتملا. 

قال: (وإن ادَّعى أنه وكيله في قبض الوَديعةٍ لم يؤمر بالدّفع إليه وإن 

صدَّقّه)؛ لأئها مال الغير» فلا م د كناو ذهيا سي 
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(ولو قال: مات المودع وتركها ميراثا له وصّدقه أمر بالدفع إليه)؛ لأنه 
نَاصِدّقه غلن الموت» ققد انثقل مالة إن وارثه» فإذا صَدَّقه أنه الوارث لا 
وارث له غيرُه تعيّن مالكاًء فيؤمر بالدّفع إليه. 
(ولو ادّعى الشّراء من المودع وصدّقه لم يدفعها إليه)؛ لأنّه مهما كان 
حَيَاً فملكه باق» فلا يُصِدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. 


“هع عملم ماد 
2 


الال اة الداقور مولا أ الاج تت م > تست 13 


و سه )ؤهه 

كتات الكفالة 
(وهي) ني اللغة: الصمء قال تعاك : [وَكمْلَهَا رَكَرِيًا)[آل عمران: 
"]: أي ضَمّها إلى نفسدء وقال ي2: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة): 
الوتتع افخدة ]لفان الرية و ان تييع كناك أن هناجيه رتاه 
إليه. 


.م 


927 جناي 5 0 ١‏ 
وفي الشرع: (ضم ذِمَةٍ الكفيل إلى ذِمَةٍ الأصيل في المطالبة»)» هو 
الصّحيح”» ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل؛ لعدم بقاءٍ المطالبة» ولا يرأ 
الأصيل ببراءة الكفيل؛ لبقاء الدّين في ذمّته. 


)١(‏ فعن سهل 4دء قال وليه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» وقرن بين أصبعيه 
الوسطئ والتي تلي الإهام في صحيح البخاري!: 57» وسئن أبي داودة: 78 
واللق لك 

(؟) وصححه في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة: وعند البعض: صم الذمّةِ إِك اللّمَّة 
في الدَّين؛ لأنّه لو لريثبت الدَّينُ لريثبت المطالبة» والأصحٌ هو الأوَّلٌ؛ لأنَّ الدّينَ لا 
يتكررء فإنّهِ لو أوفاه أحدّهما لا يبقئى على الآخر شية. 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ا وو قشم لي ا ا ار 5 ا 1 1 ا 
وهي عقد وثيقةٍ وغرامة شرعت لدفع | جة» وهو وصول المكفول 
8 5 عو 4 2 عو 4 م 
له إل الجاع تحقةة: وأكثر ماايكوت أوطا ملامة:وأوشطها ثلدامة: واعدها 
غَرامة". 


0 4 شرعيتها 5 01 لزعي م غارمٌ)”" أي الكفيل اضامنء 
الأول إلى يومنا هذا من غير تكير. 
وركنها قَوَل الكفيل: كَفِلتَ لك بالك عل فلان» وقول المكفول له: 


0 


(1)ضيت الكثالة #منطالبة كله الى الكواق كين ع المظاليق» أو تند روصيو 
حقه إليه. 

وأهلها: أهل التبرّع» حتئ لا تصحٌ نمّن لا يملك التبرع: كالعبد المأذون له في التجارة 
والمكاتب والصغيرء وكذا لا تصحٌ من المريض إلا من الثلث: لأنّه لا يملك التبرّع 
بأكدومنة كا فق العيين 112525 

(1) فعن أبي أمامة ظله قال ك: «إن الله 5ك قد أعطئ كل ذي حقٌ حقه» فلا وصية 
لواف وذ تقل لزاه فعا مم تكهاة الا نادت روعهاة سيل يا وهو اليك 
0 قال: ذاك أفضل 1 ثم قال: الدوو 8133 والتهة تردودة والديق 

مَقضيء والزّعيم غارم ») في سنن أبي داورو 57» وسنئن الترمذي”: /01 20 وحسنه. 


وعندهما: الُْطالبةٌ للحال وإيجاب الملك في المؤدئ عند الأداء عاك ما 


7 و 0 1 1 8 6 ع 95 2 3 
وشرطها": كون المكفول به مَضموناً علل الأصيل مقدورٌ التسليم 
ل ؛ ليصمّ الالتزام بالمطالبة. يفيك فاتدتهاء وَأ يكون الدية سيعا 


)١(‏ شروط الكفالة: 

١.أن‏ يكون الأصيل قادراً عل تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة ذه فلا 
تصح الكفالة بالدّين عن ميت مفلس عنده؛ وعند أبي يوسف ومحمّد #د: تصح. 

؟.أن يكون الأصيل معلوماء بأن كَفْل ما عل فلان: فَأمّا إذا قال: على أَحَدٍ من النّاس 
أو بعين أو بنفس أو بفعل» فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه مجهول. 
ات كوخ لكقون لاعن رد سق اله إذا كفل لعن سو اناي 1 قر زان 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

5 .أن يقبل المكفول له في مجلس العقد. وأَنّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد د إذا 
لريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أنَّ من كفل لغائب عن المجلس فبلغه الخبر فأجازء 
لكل عننهنا رو اليل سافن لالآن دمص القيلنات: 

.أن يكون المكفولٌ له عاقلا» فلا يَصِحٌ بول المجنون والصَّبِيٌ الذي لا يَعقِل. 
كو اكير امطس نا قن لاطو سواء كانددا | ررمي رفيا افيد 
ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصحٌ الكفالة مهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
كالودائع ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 


سس تسيو لق [لاأخيار عل الاخفار لتعليل المقان للموضل 

حتئ لا تصم الكفالة ببدل الكتابة؛ لأنْ المولى لا يَسَتَوجِبُ عل عبده شيئا 

وإنا وحت شروو ضيكة الكدانة نظر) للعد ةاعر مه إلم العقو 
وحكمُها: صيرورة ذمّةِ الكفيل مَصْمومةً إلى ذمّةِ الأصيل في حَقٌّ 

و 3 5 

المطالبة دون أصل الدين؟ م مر 


الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

أ.مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علك سوم الشراءء. 
فتصمٌ الكفالة؛ لأنّه كفالة بمضمون بنفسه. 

ب.مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن؛ فلا تصح الكقالة؛ لأنَّ المبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. 

وأما الفعل» فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ 
لمبيعَ مضمونٌ التسليم علك البائع» والرهنَ مضمونٌ التسليم عل المرتبن في الجملة بعد 
قضاء الدَّينَء فكان المكفول به مضموناً عن الأصيلء وهو فعل التسليم» فصحّت 
الكفالة به لكنّه إذا هلك لا شيء عل الكفيل؛ لأنَّهِ إريبق مضموناً عن الأصيلء فلا 
يبقى على الكفيل. 

وأمًا الدينٌ فتصحٌ الكفالة به بلا خلاف؛ لأنَّه مضمونٌ عن الأصيل مقدور الاستيفاء 
ا 

لا أ ك3 لكر مقرو الختعساء فيه الكقء #الكر قن العف ميد وان عو 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيلء فلا تفيد الكفالة فائدتها. 
.أن يكون الدَّين المكفول به لازماًء فلا تصحٌ الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة؛ 
لأنَّه ليس بدين لازم » كما في البدائع ": 7-/1. 


لأنظاذ الدكتور هيلات بو اماج بح تست تي 9 1 
ولا يلزم من لزوم امطالبة عن الكفيل وجوب الدّين عليه ألا ترئ 
عه جاز» ولط ا مطالبة عن الوَكيل. 


قال: (ولا تصحٌ إلا ممّن يملك التَّئُّع)؛ لأنّه التزامٌ بغير عِوَضٍء فكان 


(وتجوز بالتّمس والمال)؛ لما رَوينا وذكرنا من الحاجة والإجماع ولأنّه 
قادرٌ على التّسليم. 

أمّا المال؟ فلولايته عل مال نفسه. 

وأمّا النّمس؛ بأن يُعلم الطّالبَ بمكانه وتحْل بينهماء وبأعوان السّلطان 
والقاضي. فيصحٌ دفعاً للحاجة. 

قال: (وتَنْعَقِدُ بالتّمس بقوله: تَكَقَلْتُ بنفسه أو برقبيه وبكلّ عضو 
يع به عن البدّن)؛ لأنّه صَريحٌ بالكفالة بالتّمسء (وبالجزء الشّائع كامس 
والعُشر)؛ لأنّ التّمسّ لا تتجرأء فذكرٌ البعض ذكرٌ الكل. 

(وبقوله: ضَمِئْتَهُ)؛ لأنّه معنن الكفالة. 


م > هع 


(وبقوله: عليّ» وإلّ)؛ لأئها بمعنى الإيجاب, قال يَك: «مَن تَرَكَ كلا أو 


دودعدددددللسس سسب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


عيالاً فإِليُ»": أي علٌ. «ومات رجل وعليه ديناران فامتنع لتب ل من 
الصّلاة عليه فقال علق ه: هما علٌ» فصل عليه)”. 


(و)بقوله: (أنا زعيم) للنّضٌّ” (أو قبيل)؛ لأنّه بمعنئ الكفيل لغ 
0 5 ع 97 ع ص عم ع 
وعرفأء وكذا قوله: أنا ضَمِينء أو لَكَ عندي هذا الرّجلء أو عل أن أوفيّك 
به أو أن ألقاك به؛ لأن ذلك يؤدٌّي معني الكفالة©. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #2د» قال ي: «مَن ترك مالاً فلورثته» ومَن ترك كلاً فإلينا؛ في 
صحيح البخاري”7: »١1١14‏ وصحيح مسلم”: 1717"8. 

)١(‏ فعن أبي سعيد ذه قال: «أتي رسول الله يك بجنازة ليصلى عليهاء فتقدّم ليصلي. 
فالتفت إلينا فقال: هل عبن صاحبكم دين؟ قالوا: نعم» قال: هل ترك له من وفاء؟ 
قالوا: لا» قال: صلوا عن صاحبكم؛ قال علي بن أبي طالب ذيه: علي دينه يا رسول الله 
فتقدم فصل عليه» وقال: جزاك الله يا علي خيراً ىا فككت رهان أخيكء ما من مسلم 
فَكُ رهان أخيه إلا فَكُ الله رهانه يوم القيامة» في السئن الكبرئ للبيهقي: .17١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع ذيه: «أن النبي يل أن بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من 
دين؟» قالوا: لا فصلل عليه ثم أتي بجنازة أخرئ. فقال: هل عليه من دين؟» قالوا: 
نعم» قال: صلوا عل صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله» فصلل عليه» في 
صحيح البخاري7: 45. 

(©) لأنَّ الكفيل يسمّئ زعياً؛ قال ل حكاية عن صاحب يوسف الكتة: (وَأَنا به 
رَعِيم1[يوسف: 7١‏ ]» أي: كفيلء كا في التبيين؟ : .١5/‏ 

(4): القاظ اعفان كما يب عن العهذة ف الخراق والعادق فذق برد المنعا 6+ 
05. 


الأنظ اذ الداكور مولا أو افاج يح حت 1 11 

قال: (والواجبٌ إحضارٌه وتسليمّه في مكان يَقَدِرٌ على محاكمته)؛ ليفيد 
تسليمه. (فإذا قَعَلَ ذلك برئ)؛ لأنه أن بها التزمه وحصل مقصود المكفول 
له. 

ولو سَلَّمه في بريّة لا يرأ لعدم الفائدة, فَإنّه لا يَقَدِرُ عل محاكمته. 

وكذلك في السّواد؛ لأنّه لا حاكم بها. 

زلويامة في المصر أو في السّوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي 
والمسلمين» وقيل: لا يبرأ في زماننا”"؛ لمعاونتهم عل منعه منه عادة. 

زول ستيه ق هيو ريرق )؛ لقدرق عا عامدهه فده وقالا: لا 


يبرأ؛ لأن شهوده قد لا يكونون فيه» قلنا: وقد يكونون فيه. 


)١(‏ قال السرخسي: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً عن عادتهم في ذلك الوقت» 
أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ 
لأنَّ الظاهر المعاونة علك الامتناع؛ لغلبة أهل الفسق والفساد لا على الإحضارء والتقيد 
بمجلس القاضي مفيد, وإن سلَّمهِ في برية إر يبرأ؛ لعدم المقصودء وهو القدرة عل 
المحاكمة» كما في العناية/1: »١1194‏ وفي الملتقن ص ١175‏ : والمختار في زماننا: أنّه لا يبرأ. 
انتهن. أي: سواء كان التسليم في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وفي المنح 
ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر #ه» وبه يفتئ في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» 
ومحل الاختلاف في بلد إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم. كما في الفتحم5: 2.784 
والبحر5: 9؟5. 


“ادلب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (فإن شَّرَط تسليمّه في وقتٍ معيِّنٍ لزمه إحضاره فيه إذا طَلَبّه منه) 
إلزاماً له با التزم» (فإن أخضره. وإلا حَبَسَه حبس الحاكم)؛ له ضبان ظالما بمئعة 
حرمو فيل ل فين أ 1 نه ما ظَهَرَ ظُلعُهه وهذا إذا كان المكفوٌ 
به حاضراً» فلو كان غائباً أَمَهِلّه 0 مدّةَ ذهابه وإيّابه. 

(فإذا مَضَت المدّة وم تُحْضِرُْه > حَبّسَه)؛ لامتناعه من إيفاء الحلّء (وإذا 
لظ عد قاض مدل عن لجاز 2[ سيك رامال لذي 
نون قباء لوه إلا أن يكروق كلازنه شويث نري ورت غيالة: 
فيأخذ منه كفيلاً بنفسِهِ ويخليه. 

(وإذال يعلم مكانة لوايطالي ينا ؛ لعجزه عن إحضاره فصار كالموت» 
إلا أن ف الوت فقدل الكدالة اقاة للدت العو وجا لا لاخسد ل العدرة 
بالعلم بمكانه. 

ولو ارتدٌ المكفول به ولحق بدار الحرب إن عَلِم القاضي أنه يُمكنه 
دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالعّيبة المعلومة» وإن كان لا يُمكنه 
فكالغيبة المجهولة» ولا تَبَطُلْ الكفالة؛ لأنّه مُطالبٌ بالتّوبة» والرّجوعٌ مكنٌ 
فيُمكن الكفيل إحضاره بعد ردَّتِهِ كالعَيبةِ المجهولة. 

قال: (ومَبْطلٌ يموت الكفيل:والمكفؤل بةاذون المكفول [00: 


)١(‏ لكن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال أنه ما عرف لاذا يدعئ» فيمهله حتئ يظهر له 
مطله؛ لأنّه جزاء الظلم| وهو ليس بظالر قبل الماطلة» كما في التبيين؟: .١5/‏ 


أمّا الكفيل فلعَجّزهء والورئة لر يتكفلوه. وإِنّا يخلفونه فيا له لا فيي) 
عليه. 


م 


وأكا المكفر اند فل 


لاف المكقول لاه لأن الكضل غنة فاحز» والؤرتة خلفون المكفول 
له في المطالبة؛ لأنه حقه» قال : «مَن ترك مالاً أو حقاً فلورثته)”. 


قال: (وإن تكفل به إلى شهر فسَلْمَه قبل الشهر بَرأ)؛ لتعجيل الدّين 
الولو وهل لأن التاح حنم هله إسقاطة. 

قال: (وإن قال: إن لم أوفَكَ به فعيَ الألف التي عليه فلم يُوفٌ به 
عليه الألف) لصكة التُعليق ووبحوق. الكرظ» (والكفالة باقية)؛ لانن 
منافاة بين الكفالتين» ولاحتمال أن يكون عليه حقٌ آخر غير الألف. 

ولو قال الطالب: لا حقّ لي قِبَلَ المكفول به. فعلى الكفيل تسليمُه؛ 

عم ود ع و 

لاحتمال أنه وصي أو وكيل. 

ولو أخذ منه كفيلاً آخر لير الأول؛ لعدم المنافاة. 

وإذا سَلَّمَه الكفيل إليه برأ وإن لريّقبله الطّالبُ كإيفاءِ الدّين. 


ركذ ذ ةي يله ا و روييم انها لقي م ل 


)١(‏ فعن أب هريرة ذدء قال ي: «من ترك مالا فللورثة» ومن ترك كلا فإلينا» في 


"ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذا إذا سَلَّمَ المكفول به نفسّه عن كفالته؛ لأنَّ الحنّ عليه» وهو 
مُطَالّبٌ بال خصومة فله الدّفمٌ عنه: كالمكفول بالمال. 

قال: (والكفالة بالمال جائزةٌ إذا كان دَيْناًصَحيحاً حتى لا تصحٌ ببدل 
الكتابة والسّعاية والأماناتٍ والحدودٍ والقصاص»؛ لا بِيّناه في أوّل الكتاب» 
وسواءٌ كان المكفولٌ به مَعُلوماً أو تَحُهولاً كقوله: تكمّلتٌ با لك عليه أو بها 
يدركك؛ لأنّ مبناها على التّوسّع فتَحَتَمُل فيها هذه الجهالة اليتسيرة. 

(وإذا صَكَّت الكفالة» فالمكفولٌ له إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء 
طالب الأصيل)؛ لما ينا من الضّمّ وله مطالبتّهي| جمعاً وتفْريقاً؛ ليتحقَقٌ معنن 
الضَّمّ بخلاف العَصّب إذا اختار المالك تَضْمِين أحدٍ الغاصبين ليس له 
تلا الع لاله 1 إسعا و اتبيه نه اكه العو قاين له أن تملكيا 
للآخر. 

قال: (ولو شَّرَطَ عدم مُطالبة الأصيل فهي حَوالة)؛ لوجود معناهاء 
(ك) إذا شَرَطَ في الحَوالة مُطالبة المحيل تكون كفالة)؛ لوجود معنئ الكفالة 
والعيرةً للمعاني. 

قال: (وتجوز بأَئْر الَكفول عنه وبغير أمره)؛ لأنْه إِلزمٌ على نفسِهِ ليس 
عل غيره فيه ضررٌء (فإن كانت بِأَمْرِه فأدى رَجَعَ عليه)؛ لأنّه قم ديئه 
بأمّرهه (وإن كانت بغير أمره ل يَرْجِعْ عليه)؛ لأنّه سُبَرٌّ. 


لان اذ الدكو و هيلات أو اماج سبع حتت 1/1 

قال: (وإذا طُولب الكَفيلٌ ونُوزمِ طالب المكفول عنه ولازمه)» ويقول 
له: أدّ إليه» ولا يقول له: أدّ إليّ» وكذا يحبسّه إذا حَبَسَه؛ٍ لآنّ ما لحقه بسبيه 
فيأخذه بمثله» وليس له مُطالبته قبل ذلك؛ لأنّه ما لزمه بسببه شيء. 

قال: (وإن أدََى الأصيل أو أبرأه رب الدّين برأ الكفيلٌ)؛ لأنه تَبَمْ 
ولآن الكالة والديوه نوالا دون ا . 

(وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل)؛ لأنَّ الدّين عبن الأصيلء وبقاؤه 
عليه بدون مُطالبة الكفيل جائز. 

(وزق اخر هن الأصيل تاخر عن الكفير ونا لتك 1ه لالد زرا 
موقت فيُعَتبرُ بالإبراءِ المطلق» فإن صالح الكفيل رَبّ الدّين من الألف على 
خمسمائة برئ هو والأصيل؛ لأنّه لما أضافه إك الدّينَء وهو عاك الأصيل برئ 
الأصيلء فيبرأ الكفيل» ثمّ يَرَجِمُ الكفيل عل الأصيل بخمسمئةٍ إن كانت 
الكقالة بأمرة: 

ولو صالح بخلاف جِنْس الدَّين رَجَعَ بجميع الألف؛ لأنّهِ مبادلة. 

ل ا اران م ا ا 
ا مطالبة. 

قال: (وإن قال الطّالب للكفيل برئتٌ إِّ من المال رَجَعّ به على 
الأصجل )كته حافت الرراءة إل تق دترت ول كاك ذلك لاد 
5 


4د لب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ات إناقان: أبرائلكا ل برعم )4 لان إإبسقاءا ين تمان لماقاره. 

ولو قال: برئتٌ رَجَعّ عند أبي يوسف ذد؛ لأنّها براءة ابتداؤها من 
المطلوب وذلك بالإيفاء. 

وقال محمّد ضك: لا يرجع؛ لأنه يحتمل الوّجهين فلا ب يَرَجِعْ بالشّكُ. 

هذ كله ذا غاب الطّالبٍ أمّا إذا كان حاضراً يَرَجِعٌ إليه؛ لأنّه هو 
ا 

قال: (ولا يصحٌ تعليقٌ البراءة منها بشرط)؛ كما في سائر البّراءات. 

وقبل: يجوز؛ لأنَّ الكفيك إِنَّ) عليه امُطالبة» ولهذا لا يرتدٌ إبراؤه بالود 
بخلاف سائر الإبراءات» فإئّها تمليك فلا تصح مع التّعليق» وبخلاف براءة 
الأصيلء؛ لأَمّا قليك عون ركد يارد 

قال: (وتصحٌ الكفالةٌ بالأعيان الَضمونة بنفيها كالَفبوض على سَوْمِ 
الشراء والَقُصوب والمبيع فاسدا)؛ لأنّه يبُ تسليمٌ عينه حال بقائه» وقيمته 
حال هلاكه. فكان مقدورٌ التّسلِيم فِيَصِحٌ 

(ولاتَصِحٌ بِاضْمونةٍ بغيرها كامبيع واكّرهون)؛ لأنّه لو هَلَكَ ليجب 
شي2» بل ينفسخ البيع ويَسشقط الدّين فلهذا لا يَصِح» وقيل: يصحٌ» وهو 
الأصحٌ”, وتبطل بالهلاك للقَدّرة قبل الحلاك وَالعَجَرْ بعدّه. 


)١(‏ لكن عامة الكتب اختارت ما عليه المتن» والله أعلم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 088 

قال: (ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس) 

وعن أبي يوسف ذه روايتان: 

في رواية: يتوقف علك إجازته كسائر تَصدٌ فات المُضولي. 

وفي رواية: يجوز مُطلقاً؛ لأنه التزام لا صَرر فيه علك الطّالبء فَيسَتَبدٌ 
الكفيل به» وفيه نفعٌ للطّالب لانضام ذَمّةٍ الكفيل إلى ذمّةِ الأصيل في 
المطالبة. 

ولا" أنه قليك المطالبة» فيُشْتَرطُ فيه القَبول في اكجلس كا في سائر 
التّمليكات. 

قال: (إلا إذا قال المريض لوارثه: تكمّل بما علَ من الدَّين» فَكَمّلَ 
والعّريم غائبٌ فيَصِحٌ). 

ثم قيل: هو وَصيّةٌ حتى لا تَصِحٌ إذا أريكن له مال. 

وقيل: تصحٌ لحاجته إلى إبراء ذمّتِهء فقام مقامَ الطّالب» وفيه نفعٌ 
الطانبة: 


(ولو قال) ذلك (لأَجْتَبيَّ فيه اختلاف المشايخ)”. 


.7”3١١ :١بابللا والمختار قولم| عند المحبوبي والنسفىٌ وغيرهماء ىا في‎ )١( 
(؟) عن أبي يوسف ذيه: أنه يصح في الأجنبي» فعن أب قتادة 5ه أنْ النبي كَل أتي بجنازة‎ 
ليصلي عليهاء فقال: «صلوا عن صاحبكم. فإنَ عليه ديناً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل‎ 


ا طسبت لق | تيار غ1 لاخداو لتعليل امار للميوضين 
قال: (ولا تصحٌ الكَفالةٌ عن اَيْتِ المفلس)". 
وقالا: تَصِح”؛ لقو درت روعت الطالع هوا قم فا تفط 
بالموك الا رق أله لو كان لممال أو كان كَفيلاً به لا يَسَقَط؟ وكذا لو تَبرَّع 
إنسانٌ به صَصّ» ولو سَقَطَ بالموت كَا ثبتت هذه الأحكام. 


به» قال النبى وَِهُ: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء» وكان الذي عليه ثانية عشر» أو تنسعة عشر 
درهمأء في سئن ابن ماجه 7: 5 28١‏ وسنئن النسائي /1: /711. 

وعن سلمة بن الأكوع #ه. قال: كنا جلوسا عند النبي يِل إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل 
عليهاء فقال: «هل عليه دين؟»» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً؟». قالوا: لاء فصلل 
عليه ثم أتي بجنازة أخرئ. فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟» 
قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيعاً؟ا. قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل عليهاء ثم أتي بالثالثة» 
فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟»: قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»» قالوا: 
ثلاثة دنانير» قال: «صلوا عل صاحبكم»» قال أبو قتادة #ه: صل عليه يا رسول الل 
ا ا 

اشر الم ال وق 0 الى قر فجها 
يفي ببعض الدَّينَ صح بقدره؛ «ابن ملك». كما في اللباب١:‏ 17. 

(؟) فعن جابر #ه» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وكفناه. ثم أتينا به رسول الله 
يل يصل عليه. فقلنا: تصلٍ عليه؟ فخطا خطئء ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرفء فتحملههما أبو قتادة 4 فأتيناه» فقال أبو قتادة 5ه: الديناران علِنَّء فقال 
رسول الله يَلُ: «حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟) قال: نعم» فصلل عليه؛ ثم قال بعل 


وله: أنّهِ يَسْقَطُ بموته؛ لأنّه عبارةٌ عن المطالبة» وهي فعلء ولهذا 
ُوصف بالوجوب. إلا أنه يؤول إل المال» وقد عَجَرٌ بنفسه وحَلَفِ فيَسقَط 
ورور لز اسدفاملة الاتعفاف آنا إذا اق لندها أوكنه 1 فيو قاد 
ِخَلَّفه ولأنّه يفضي إلى الأداء» فلا تفوت العاقبة: والتّرّع ند يناه 
الدّين. 


قال: (ويجورٌ تعليقٌ الكفالة خرط مادم كشَرْط وجوب الحقّ وهو 
قولّه: ما بايعت" فلاناً" فعلَ» أو ما ذاب” لك عليه فعللَ» أو ما عَصَّبك 
فعل أو 0 إمكان الاستيفاء كقوله: إن َدِمَ فلانٌ فعلّ وهو مكفولٌ عنه. 
أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله: إن غاب فعلٌ). 


ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّا مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد. فقال: 
لقد قضيتهماء فقال رسول الله يَلِِ: «الآن بَرَدَتَ عليه جلده) في مسند أحمد 737: 6 
واللفظ له وشرح مشكل الآثار :٠١‏ 5". والمستدرك 7: 57.» وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه»» والسئن الكبرئل للبيهقي 00 
الدارقطني 5: 4 5. وغيرها. 

(1) أي: ما بايعت منه» فإنَّهِ ضامن بثمنه» لاما اشتريت منه؛ فإنَّه ضامن للمبيع» فإنَّ 
الكفالة بالمبيع لا تجوز كما في شرح الوقاية 5: 84. 

(5) قيد: بفلان؛ إشارة إك أنَّ المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 
صحة الكفالة» كما في فتح باب العناية 7: 549 . 

(*) أي: ما وجب. ففي هذه الصورة ما؛ شرطية: معناه: إن بايعت فلاناً فيكون في 
معن التعليق» كما في شرح الوقاية: 84. 


ات تي كاة | لالعيار فل الاخان لتعليل المقار للتوض 
والأصل فيه قوله تعاك: (وَكَن جاء به حمل بَعِيرٍ ونا 
ع 00 0 والإجماع منعقدٌ عل صحَةٍ ضهان الل 5 
0 
جهالةٌ فاحشةً. (فلو جعلهم| أجلاً بأن قال: كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هُبُوبٍ 
ال بح لايصخ) الأخجن روقعب انان الا): لآن الكفالة لا بطل بالشرروظ 
الفاسدة كالتّكاح والطّلاق. 


ومَّرْطٌ الخيار في الكفالة جائرٌ وهى أقبل للخيار من البيع حتئ يقبل 


الخيازٌ أكثر من ثلاثة أَيّام؛ لكمناكة عدن الترع لون عت قرط 
الخيار فيه أولى. 


5 


6 


لك 
7 
بير 


أنه 


فلو أَقَيّ بكفالة مؤْجّلةٍ لزمته الكفالة» ولا يُصدَّقٌ في الأجل إلا 
بتصديقٍ الطّالب كا في الإقرار بالدّين. 

قال: (فإن قال: تكفّلت با لك عليه فقامت البيّنة بشيءٍ لَرِمَه)؛ لأنّ 
الكانك بالركةعالتماين متكاء (وإن ال تكن له بذ افالفو ل قول الكين))'لكن: 


ينكر الزيادة» (ولا يُسْمَعْ قولٌ الأصيل عليه)؛ لأنّه إقرارٌ علل الغير ويّلزمه في 
حقٌ نفِسِه لما عرف. 


)اقيق اللاركة وو كان الاممعتاف: ابتضيو اليناز ير النمن ذا انفيض 


للأنشاذ الدكور ميلا بو اماج بح تت 11/4 

قال: (ولا تصحّ الكفالة بِالَْمْل على دابّة بعينها. وتصحٌ بغير عينها)؛ 
لاتةانقدوة لهل أىئ :ذائة شرام بخلاف الممينةة لآنها لو ماقت عجر عرد 
ذلك. 

وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه أو بخياطة خيّاط بيده؛ لأن فعلّه لا 
يقومٌ مقامَ فعل غيره» فإن تَكفّلٍ بتسليم العبد أو الخيّاط أو بفعل الخياطة 
عان لانم وقادرة الدهافان لتقف بتطلق الحياظة» قاى خراطة وحدك 
حَصّل المكفول به. 

ولو ضَمِن لامرأةٍ عن زوجها بنفقة كل شهر جازء وليس له الرّجوع 
فق الصيا قاو يزامن الشهن: 

ولو ضَمِنَ أجرة 5 شهر في الإجارة» فله أن يرجع في رأسن الشون: 

وَالقَرَقُ أن السّبب في التّفقة إر يتجدّد عن رأس الشّهِره بل تجب في 
الهو كلّها بسبب واحدٍء وسبب الأجرة في الإجارة يتجدّد في كل شهر؛ 
لتجدّد كته :قله أن يرصع عو الكقالة المسَتَقبلة. 

قال: (اثنان عليههما دَينْ» وكل واحدٍ منهما كَفيلٌ عن الآخرء فا أَذَاه 
أحدّهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيدٌ على النّصفء فيرجع بالزّيادة)؛ لأنّه 
أصيلٌ في النّصف كفيلٌ في التصفء والكفالةٌ تبعٌ» فتقع عن الأصيل؛ إذ هو 
الأول والأهمى ثم ما يؤديه بعد ذلكء. فهو عن الكفالة؛ لتعيّنهاء فيرّجع به؟ 


ا 


ماع لسلس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (فإن تَكَفَلا عن رجل وكل واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرء ف أَذَاه 
أحدّهما رَجَعّ بنصفه عن الآخر)؛ لأنَّ ما يلزم كل واحيٍ منهما إن لزمه 
بالكفالة؛ لأنه كفل عن شريكه بالجميع وعن الأصيل ىع فا أذَّاه 
أحدهما وَقَعّ شائعا عنهما؛ لعدم الور لك عنالة ادم شال 
الأول» ثجّ يَرّجعان عبن الأصيل؛ نا ديا عله يمره عفنا شيم ولاه 
بنائبه. 

قال: (وإن ضَمِنَ عن رجلٍ حَراجّه وَقِسْمّته ونوائّته جاز إن كانت 
ا 1-5 ككري التّه وأجرة الحارس. وتجهيز الحجيش» وفداء 

أمّا د 

ا 
عليهم كالدٌّيون» وباقي التّوائب ما ليس بمعلوم. 

(وإن لم تكن بحن كالجبايات قالوا: تصمحٌ في زماننا)؛ لأئها صارت 
كَالدّيُونَ ختن قالوا: لو أحدمن الرارع جيرا له أن ير جع عل المالك: 

والقفال :الراك جات وهو التزامٌ تسليم الشّمن عند استتحقاق 
المبيع؛ لأنْ المقصود تأكيد أحكام البَبّع وتقريرها. 


ل ل لخ+ت7تت ا 
ينتقض إلا ا 1 0 عر فل" ا 00 1 لتم فلا 

ولو فضي عل المشتري بالاستحقاق» فهو قَضاءٌ عل البائع؛ لأنّه 
: خصم عنه» يندا لكَفيا 5 

والضيان :,الشهنة باط 4 الأن الكهدة عمل الذرلك وهر «فكان 
تجهولاً. 

أمَّا الدَّوَك فيُسْتَعَمَلُ في ضَمان الاستحقاق. 

وعن أبي يوسف د: أن العُْهّدةَ كالدّرَك؛ لأنّه تَرَجَحَ استع الها في 
ضَان الدَّرَك عادة وعرفاً. 


“ع وام مام 
3:6 2 :3 


[لأند اذ الداكور مولا أو الاج يت تكست سس 11 


كتاب الحوالة 


وهي مُشْتَقَةٌ من التَّحَوّل بمعنئ الانتقالء يُقال: تَحَوّل من المنزل إذا 
اتتقل عنهة ومتة: تخويل الخزاس © 

وفي ع تَقَلْ الدَّينِ وتحويلّه من ذِمَةٍ الُْحِيل إك ذِمَةِ المحال عليه؛ 
وهذا قلذاة إذا كك وان ررق المح » لتك لوال ذكل العا علي أن 
من المحال بقاءٌ النَّءِ الواحدٍ في محلّين في زّمانٍ واحدٍ. 


)١(‏ الحوالة لغة: الزوال والنقل» ومنه التحويل» وهو نقل الشيىء نوع إل عه 
والحوالةٌ مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقلته إل ذمّةِ غير ذمّتكء كما في المغرب 
ص 1775 والمصباح ص/1917. 

(9) اصرطاححا :نفل الاين من نه لل فمة: 

وفي عرفهم يُقال: المديون: محيلاً» والدائن: محتالا» ومحتالاً له ومحالاً له» ومَن يقبل 
الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال: محالاً به. كما في عمدة الرعاية 4: /891. 
وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إِنَّ لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب. صحت ال حوالة» وبرئ الأصيلء أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأضيل أرقين للكذى ا عؤتلة ضحت الغفالة, ,زكرن هذه كاله عوالة كي أن 
الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة» كما في شرح الوقاية4: .٠١‏ 


سس تت تسو تق الاأخعيار غلن الاخفارلتعليل المقان للموض 
34 2 مدرو 3 

وهو عقد مشروعء قال ي: «مَن أحيل عل مَليء فَليتبَع”". أمر 

باتباعه» ولولا الجواز كا أمر به» حتئ إن من العلماء من قال: بوجوب الاتباع 


وركنها: الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيلء والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعاً. فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك عل فلان هكذاء والقبول من 
المحال عليه والمحال أَنْ يقول كل واحد منهم|: قبلت أو رضيتء أو نحو ذلك مما يدل 
عن القبول والرضا. 

وقروط الكوالة: 

١.أن‏ يكون المحيل والمحال والمحال عليه عقلاء. 

".أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه بالغين» وهو شرط النفاذ دون الانعقاد. 
فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها علك إجازة وليه. 

“.رضا المحيل والمحال والمحال عليه» حتئ لو كان مُكرهاً أحدهم علِئ الحوالة لا 
.أن يقبل المحال والحَال غليه قي غلبن الخوالة وهو قرط الاتحقاد غند أى حيفة 
ومحّد كه وعند أبي يوسف ه: شرط النفاذء حتئن أنَّ المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف طله: ينفذء» والصحيح 
قول)؛ لأنَّ قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 

.أن يكون المحال به ديناًء فلا تصحٌ الحوالة بالأعيان القائمة. 

١.أن‏ يكون المحال به لازم فلا تصحّ الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة» كما في 
البدائع5 ١1:١‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله يَ: «مطل الغني ظلم؛ ومن أحيل عل 
مليء فليحتل» في مسند أحمد :١5‏ 257 واللفظ له. وصحيح ابن حبان :١١‏ 2470 وفي 


-4 


نظرا إل لاهن اتيك ليطن حقو المزاة ونه الانالقة» لآن خر ل حعمه إل 
1000 7 ا ا رم 5 1 
ذمّةٍ أخرئ من غير اختياره صَرَّرٌ به» وإنّم) خصّه وَل بالمليء خحى) للغالب؛ لأن 
الغالبَ في الحوالات ذلك؛ لأنّه شُرطٌ الجواز. 

ثمّ عند أبي يوسف #: الوالةٌ تُوجب يَراءةً المحيل من الدَّينء 
والمطالبة براءةٌ مؤقتة إلى أن يَتوّئ" ما علن المحال عليه حتئ لو أبرأ المحال 
المحيل صَمّ» ولو أحال الرّاهنٌ المرتينَ بدينه استردٌ الرهن. 

وعند مُحمّد ه: تُوجِبٌ البراءة من المطالبة دون الدَّين فلا يصحٌ 
الإبراء» ولا يَسَتَردَ الرَّاهِنْ الرّهن. 

أحَمد كله أن تقل الذين غير مك لكنه ليك الال »ذلك لا يبل 
سًِ 7 : 0ت ع 26 2 
النَّقَلء ومُوجَبُهُ المطالبة: وهي تَقَبَل التّقَلَء وهذا لو أَدّئ المحيل الدَّين أَجَبر 
لمجال هله قيولة: 

3 5 2 8 4 

ولأبي يوسف ذه: أن الختوالة أضيفت إك الدّين» ولو أضيفت إل 
المطالبة لا تكون حَوالة» فَوَجَبَ القول بتحويل الدّين لحقيقة الإضافة» وإنّ) 
صَحَّ الأداء من المحيل؛ لأنّه ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتةٌ وبالأداءِ تَْيْتٌ له 


لدم و ا ا ع ل 
ئراءة موّبدة» وانه زيادة فائدة. 


95 2 جر و 
صحيح البخاري 7: 45 بلفظ: «مَطَّل الغني ظلمء وإذا أَنبِعَ أحذكم عل مَلِء فَلَبَتبَمَ)» 
0 و المال إذا هلك وذهب. كما في المغرب ص7”. 


5ظطرط|لهه-هس سب تحفة الأخيار عإن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وو 
.4 


قال: (وهي خائرة بالديون ذون االأعناق )4 امه ألا دن هذ 
اللكر زعو ندر ل الدووة دوف الاغبانة: 

١‏ هي و و و 

قال: (وتصح برضا المحيلٍ والمختالٍ والمحالٍ عليه). 


كا مهيز ذلانه: الأعسل "ق, الطوالة«وننه ترضيده ردك بق 
«الرّيادات»): أن رضا المحيل ليس بشرط؛ لأنَّ المحالٌ عليه يتصفُ في نفسِه 
بالتزام الدَّينَء ولا ضررٌ عل المحيلء بل فيه نفعٌة؛ لأنّه لا يَرَحِمٌ عليه إلا 
5 


)١(‏ في الحداية: 4٠‏ 1: «الحوالة تصمٌّ بدون رضاهء ذكره في الزيادات؛ لأنَّ التزام 
الدين من المحتال عليه تصدّف في حقٌّ نفسه. وهو لا يتضرّر به بل فيه نفعه؛ لأنّه لا 
يرجع عليه إذا إر يكن بأمره». وفي الدر المختار ورد المحتاره: :55١‏ لا يشترط عل 
المختارء «شرنبلالية» عن «المواهب»» بل قال ابن الكمال: إِنَّا شّرَطَهُ القدوري للرجوع 
عليه فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علك المحيزأ أو ليسقط الدين الذي 
للمحيل عل المحال عليه» كما في الزيلعي| أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط. وهو 
خم برواية الوياد ايه لكن ابطر الأكيئن أن انها زق من العين فرظ فرزورة 
وإلا لا؛ لأنََّا إحالة» وهي فعل اختياري» ولا يتصور بدون الإرادة والرضاء وهو 
محمل رواية القدوري وقوله: إلا لا؛ أي: وإن لريكن ابتداؤها من المحيل» بل من 
المحال عليه» تكون احتيالاً يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه ورضاءً وهو وجه 
رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ أنه على الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع با 
أدئا ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى التوفيق الأول. 


الأنط ا الداكو و هوج أو الاج بح سح 7 تس 14/1 

وأمّا اْمُحتالٌ والمحالٌ عليه» فلتفاوتٍ النّاس في القَضاءِ 000 
لا المحال عليه أَء و لسر والمحتال أُشدٌ اقتفناة وتظالية فرشتن 
رضاهما دَفعاً للمَّرر عنهما 

قال: (وإذا مدت اللَوالة برئ المحيل)""؛ لما مد 

وقال زُفر ه: لا يَبرأ؛ لأتها للاستيثاق» فبقي الدّين عاك المحيل 
كالكفالة. 

وجوابه: ما مَرّ أئها من التّحويل» ولا بّقاء مع التّحويل عل ما بينَاء 
10 

(حتى لو مات لا يأخدٌ المحتال من تركته. لكن يأخدٌ كفيلاً من 


الورئة» أو من الغرماء مخحافة التّوّى. 


)١(‏ حكم الحوالة: 

اتكراة؟ العا 

؟.ثبوت ولاية المطالبة للمحال عل المحال عليه بدين في ذمّته أو في ذمّة المحيل. 
قوت كلق للذرنة تنقيا ل علن فل الهدن [ذا لايس لحان نفل هه مجاه 
فله أن يلازم الع ساد عاذو الساريتؤزذ عتشه اله أن ضيه إذا كاك 
الحوالة بأمر المحيل» وإر يكن علن المحال عليه دين مثله للمحيلء كما في البدائع١‏ : 


.١ للا‎ 15 


سس تت تسسا ققة اللعبار عل الاخار لتعلين المقار لليوضن 
و 5 بوه 0 ع عهى راسم 

ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مُفلِسا أو نَجْحَدَه 

ولا كه اطلية) كن لاله شك يلين الواضيوة' الج نميه ب اللتميرة من اخوالة 


)١(‏ أي: يرجع المحتال علك المحيل في حالتين عند أبي حنيفة وثلاث حالات عند 
الصاحبين» وهي: 

ااموك المحذا[ عليه تفلا أن [يئز لاما لا ينا ولاديا ولا كنياة :والراة بالعين ها 
يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدّين. 

؟.أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال عن المحتال 
عليه. 


4. 


".أن يفلسه القاضيء» أي: يحكم بإفلاسه ني حياته» كما في كال الدراية ق2505 
والمبسوط :7١‏ 54» والفتاوئئ العالمكيرية": 5417 والمنح ق7: ١9/ب»‏ والفتح: 
.,"0١‏ 

(1) يخرج المحال عليه من الحوالة بم| يلي: 

.١‏ فسخ الحوالة؛ لأنَّ فيها معنئ سُعاوضة المال بالمال» فكانت محتملةً للفّسخ» ومتى 
قَسَحّ تعود المطالبة إلى المحيل. 

”.التوى؛ فإذا توي إرتبق وسيلة إلى الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 

.أداء المحال عليه المال إلى المحال» فإذا أدَى المال خرج عن الحوالة. 

5 .أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

.أن يتصدّق المحال بالمال عل المحال عليه ويقبله. 

”.أن يموت المحالء فيرثه المحال عليه. 

.أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

وشرائط الرجوع عن الحوالة: 


لحا رس ا ااا قرا 


و22 > 


سلامة 50 فكانت مَقيّد مصعمدة هَ بِالسََلامَة فإذا فاتت السَلامة انفسخت كالعَيب 


في المبيع. 

وعندهما: يَرَجِعٌ بوجه آخر أيضاء وهو أن يحكمَ الحاكمٌ بإفلايِهٍ في 
حَياتِهء بناءً عل أن الإفلاس يتحقّقُ عندهما بقضاءٍ القاضي» وعنده لا. 

قال : (فإن طالب الُحالٌ عليه المحيل فقال: إِنّ) أحلثُ بدين لي عليك 
| يقل وعلمف نما ان سخ لكيه وهو قَضاء دينه بأثره؛ لكر 
امحل دضو نعل يذينك وهو تنكو والفر فون المكره نو كاله لنت 
إقراراً بالدَّينء فإئها تكون بدونه. 

(وإن طالب المحيلٌ المحتالٌ با أحاله به فقال: إِنَّ) أخلتنى بدين لى 
عليك ل يُقْبَل)؛ لأنّ المحتال يَدّعي عليه الدَّينَ» وهو يُنكر وفي الَوالةٍ معنن 
الوّكالة» فيكون القّول قولّه. 


“ع وام مام 
:3 2 و7 


١.أن‏ تكون الَوالةٌ بأمر لمحيل فإن كانت بغير أمره لا يرجع. 

؟.أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنئ الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه. 
“.أن لا يكون للمُحيل عل المحال عليه دينٌ مثلّه فإن كان لا يرجع؛ كا في 
البدائع15: 19-18 


الأند اذ الداكور مولا أو الاج يح > تت 14 


0 
كتاب الصلح 

وهو ضِدٌ القَسَاد يُقال: صَلَّحَ النَّىءُ: إذا زال عنه الفساده وصَلُحَ 
المريضُ: إذا زال عنه المَرَضُء وهو قساد المزاج» وصَلّحَ فلانٌُ في سيرته: إذا 
أقلع عن الُساد. 

٠.‏ 4 ره 2 3 4 وو 

وفي الشّرع”: عقد يَرْتَفِعٌ به التشاجر والتنازع بين ا خصومء وهما منشأ 
المُساد ومُثار الفتن. 


.537/ :5 اصطلاحاً: هو عقد يرفع النزاع» كما في الوقاية‎ )١( 

وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعئ عليه: صالحتك من كذا عن 
كذاء أو مِن دعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيتء أو ما يدل عن 
قبوله ورضاه. فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلحء كا في البدائع١: .4٠‏ 

وشروطه: 

١.أن‏ يكون المصالح عاقلاً. 

”.أن لا يكون المصالح بالصلح عل الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة. 

".أن يكون المصالح عن الصَّغير من يملك التصرف في ماله: كالب والجد والوصي. 

.أن يكون المصالّح عليه مالآ» فلا يصحٌ الصلح عل الخمر والميتة. 


اب تسل 1 اليا قن لاخدا لمعلين امقر لليوضلن 


ءَ و 


وهو عقد مشروعًء مندوتٌ إليه» 0 تعالمل: (فأصلحوا 0 
[الحجرات: وقال تعالك: (وَالصلحْ > )[التساف 1م وقال عذ: 
دك صُلْح جائرٌ بين المسلمين» إلا اجات َه م حلالاً اوقل فرق 


4.أن يكون المصالّح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله كك سواء كان مالآ عيئاً أو ديناً أو حقاً 
ليس بال عين ولا دين حتئ لا يصحٌ الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. 
.أن يكون المصالّح عنه حقّاً للمصالح. 

.أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتً له في المحلء فا لا يكون حقاً له» أو لا يكون حقاً 
ثابتاًله في المحل» لا يجوز الصلح عنه حت لو أنَّ امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أَنّهِ ابنه منهاء وجحد الرجل» فصا حت عن النسب علك شيء, فالصلح باطل؛ 
لأنَّ النسب حقٌّ الصبيّ لا حقّهاء فلا تملك الاعتياض عن حقٌ غيرهاء ولأنَّ الصلح 
إما إسقاط أو معاوضة. والنسب لا يحتملههما. 

ومبطلات الصلح ما يلٍ: 

البالأقالة فيز بوعل القهامين 1 للأن نا سرافل القضناض اهار في نمق رمعا فيه الخال 
بالمال» فكان محتملاً للفسخ, كالبيع ونحو. 

؟الحاق المرتدٌ بدار ال حرب أو موته عل الردّة عند أبي حنيفة 5ه؛ بناءً على أنَّ تصرّفات 
المرتدٌ موقوفة عنده عل الإسلام. 

“".الرّدَ بخيار العيب والرؤية؛ لأنه يفسخ العقد. 

+ الايعسقاق: والتليدى إبطالة حقيقة» بل هو بيان أن الصلحَ إريصح أصلاً. 
ه.هلاك أحد المتعاقدين في في الصّلح على المنافع قبل انقضاء المدة كما في البدائع": 
3 

)١(‏ فعن عوف المزني ذه قال يَيِ: «الصلحٌ جائرٌ بين المسلمينء إلا صلحاً حَرّم حلالاً 


اند اذ الداكور مولا أو الاج يت م تست ست 1141 
وقال عَمَرُ ذه: «ردّوا الخصوم كي يَصّطلحوا»)”. 
قال: (ويجوز مع الإقرار والشّكوت والإنكار)؛ لإطلاقٍ ما رَوَينا من 
5 ع 37 .2 اس عو ع له - 
قال أبو حنيفة ه: أَجوَرُ ما يكون الصّلحٌ عن إنكار؛ لأن الحاجة إلى 
جوازه أَمَسّ؛ لأنّ الصّلحَ لقطع امُنازعات وإطفاء الدٌائرات» وهو في الصّلح 
عن الإنكار أَبُلَعْ وللحاجة أثرٌ في تجويز المعاقدات, ففي إبطالِه فتح باب 
ا منازعات. 


قال: (فإن كان عن إقرارء وهو بالٍ عن مالٍ فهو كالبيع)؛ لوجود 
معن البَيّع» وهو مُبادلةٌ مال بال بتّراضي المتعاقدين, والعبَرةٌ للمعاني» فينْبْتُ 
فيه خيارٌ الرّؤيةٍ والعيبِ والشَّرطٍ ولمعا او و عن تسليم 
البَدَلِه ويُفسدُه جهالة البدل لإفضائها إك المنازعة» ولا تُفْسِدُه هال 


و 


المصالح عنه؛ لأنّه إسقاط. 


أو أحل حراماًء والمسلمون عل شروطهم. إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً» في 
سئن الترمذي7: 2.577 وقال: حسن صحيحء وسنن أبي داود: 5 "٠‏ وسئن ابن 
ماجة7: 88لاء وصحيح ابن حبان١١:‏ 5/8/8. 

)١(‏ سبق تخريجه عن عمر #ه: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات» فإن فصل 
القضاء يورث بينهم العداوة» في مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /ا/01. 


5< تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان بمنافع عن مالٍ فهو كالإجارة)”؛ لوجودٍ معنئ 
الإجارة» وهو تمليكَ نافع بهال» حتئ تبطل بموتٍ أحيهما في المدّة» كما في 
صورة الإجارة. 


2 


(فإن استّحِقّ فيه بعض المصالح عنه رَدّ حصّنّه عن العوضء وإن 
انتيل دوي رذ تدمع )ل الكشيياه ولتم جك اليد كدلفه زوك 
ايحن كلّ المصالح عليه رَجَعَ بكلّ المصالح عنه وفي البعض بحصّته)؛ لأنه 
حَافلة :كام 

قال: (والضّلحٌ عن سُكوتٍ أو إنكار او ف 1 المدَعي)؛ أن 
من زعمه أنه يأخذ عِوَضاً عن مالهء وأنّه مُق في دعُواهء (وني حَقٌّ المذَعَى 
عليه لافتداءِ اليّمين)؛ لأنَّ من زعدِدِ أن لا حَقَّ عليه» وأنَّ المدَعِي مُبْطِلْ في 
دَعَواهء وإنَّ) دَقَمَ المال؛ لتلا يحلف. ولِتَتْمَطعَ الخُصومة. 

(وإن اسّحِنَّ فيه المصالحُ عليه رَجَعَ إلى الدّعوى في كله وني البعض 
بقَدْرِه)؛ لأنه ما بَرَكَ الدّعوئ إلا لِيَسَلَمَ له الْصالَحُ عليه؛ فإذا لرِيَسَلّمَ له 
رَجَعَ إلى دعَواه؛ لأنّه البَدلٌ. 


)١(‏ أي كل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح؛ فإذا 
صالح عن سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جازء وإن قال: أبداً أو ختن يموت لا 
يجوزء فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» كا في العناية١: .5٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح .سس م188 

(وإن استحِقّ المصالح عنه رَدّ العِوّض) ورّجَمَّ بالمخُصومة. 

(وإن اسّحِقّ بعضّه رَدّ حصّتّه ورَّجَعَ با خصومة فيه)؛ لأنَّ المدّعى 
عليه إنّ)ا بذل العوّض؛ ليدفمَ المتُصومةً عنه فإذا استّحِفّت الدَّارُ ظَهَرَ أن لا 
خصومة فبطل غرضه. فيّرجع بالعِوّضء وني البعض خلا عض عن 
بعص العوضيء فبرجع بقدره. 

(وهلاك البدل) قبل النُّسليم (كاشتحقاقِه في المَضْلِين). 

قال: (ويجوز الصّلح عن تجهولٍ)؛ لأنّه إسقاطً (ولا يجوز إلا على 
معلوم)؛ لأنه تمليك» فيؤدّي إل امنازعة. 

والصّلحٌ ع أربعة أوجه: 

يعارم عللسعاوم 

ومجهول عل عرق وشا انو نوكر الرعه فيهها. 

ومجهولٌ عل مجهول. 

ومعلومٌ عل مجهول» وهما فاسدان. 

فا لحاضل: أن كل ما يحتاج إلى قبِضِهِ لا بُدّ أن يكون مَعلوماً؛ لأنّ 
جهالته تُفُضيٍ إك المُنازعة» وما لا يحتاُ إل قبضِهٍ يكون إسقاطاًء ولا يحتاج 
إل عليه به؛ لأنّه لا يُفضي إك المنازعة. 


سسحت حتت تتش قحفة الأخيار علن الاخناز لتعليل امار للنوضن 

لو ادّعئ حَقَاً في دار لرجل ولريُسمه. وادّعئ المدّعئ عليه حَقَاً في 
افع ليها عل اققيدت اعلعناد الا بل الكع خف ونون يديه 
عل اق جلك كل واعو مده دعر احا زه لاله لا ضعاج: إل اللسنليه بوي 
الأوّل يحتاج إليه. 


جه 
د 6م م 


ولو ادّعئ دارا فصالته عل قَدَرِ مَعَلوم منها جازء ويّصير كأنّه أَحَدَ 
يعدو جين وا رامع عرق الباقن» والبزاة: عق لعزن و إن ر تيت لكان 
البّراءة عن الدّعوئ تَصِحٌّ. فصحّحناه عن هذا الوجه قَطعاً للمُنازعة. 

قال: (ويجوز) الصّلح (عن جناية العَمُد والخخطأ في النّمس وما دونها؛ 
لإطلاق النُصوصء ولقوله تعال: ([قَمَنَ عُفِيَ لَهُ مِنَّ أخيه مَيّةٌ) [البقرة: 
نرت عَقِيب ذكر القصاصء ومعناه: فمّن عَفِي له من دم أخيه شيء: 
أي رك القصاص ورضي بالمال» يدل عليه قوله تعاك: (مَائياعٌ اروف 
وَأدَاء إَِيّهِ بِإِحَسَانْ) [البقرة: 178]: أي يتبع الطّالبُ الطلوب بها صالحه 
عليه أو بالدّية» ولا يَطْلْبُ أكثر من حَقَه ويُؤْدّي الطلوبُ إلى الطالب ما 
وَجَبَ عليه من امال من غير مماطلة» مَرَويٌ ذلك عن ابن عباس '" وغيره» 
وهذاق الكمن: 


)١(‏ لوادعيئ حقاً في دار إنسان ولريُسمه وادَّعئى المدعيل عليه حقاً في أرضه فاصطلحا 
عل أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوزء وإن اصطلحا علك أن يترك 
كل واحد منهم| جاز» كما في مجمع الضمانات١:‏ //7. 

(؟) فعن ابن عباس #2:: «كان في بني إسرائيل القصاصء ولرتكن فيهم الدية» فقال الله 


انا الدكيوو عولا أو الاج ب - تست 1141 

انط ب داقن :لوسك اهو امال «افاعيه شائر النرو فل انلق 
صالح في العَمدِ عن أكثر من الدّية جاز؛ لأنَّ الواجب القصاصٌ وليس بال» 
وني الخطأ لو صالح علك أكثر من الدّية لا يجوز؛ لأنْ الواجب المال» فالزّيادة 
ربأ وهذا إذا صالحه عن نوع من أنواع الدّيّة. 

أنَا إذا صالحه علك نوع آخر كالجئطة والشَّعير ونحوهماء فإنّه يجوز 
0 
الات لل ال م 
نزيو مط القصاصء» ولا عت شي لأن الملل ليون من صَرورات 
الصّلح فَلَغا كر العوّضء فَيبْقَى عَفواً. 

وفي المتطأ تبُ الدّية؛ لأنه الموجَبُ الأصلٌ» فَمَبّى قَسَدَ العوّض رَجَمَ 
إليه» كما في التكاح متئ قَسَدَ المسمّى يَرْجِعْ إلى م ّ اه 
لا ينْقَكُ عنه التُكاح إلا بتسمية غيره» فإذا عُدِمَّت التّسمِيةُ أو فُسَدَت رَجَمَ 
إليه» ولا كذلك العمد. 


تعاق هذه الأمة: [كْتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصٌُ في في الَْتَل الرٌ بالخخرٌ وَالْعَبْدُ بالْعبَدٍ د وَالأَتّ 
الأنتّى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَحِيهِ شَيْةٌ) [البقرة 3و فقيل لد ان الك 
فَاتبَاعٌ ِالمَرُوفٍ وَأدَاء ليه بإِحْسَانٍ) [البقرة : ١/8‏ ] يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
كلك تيف تن ركه روه | [الشرة مما كتب علك من كان قبلكم, (فَمَنٍ 
اعَتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِيم) [البقرة: 6 قتل بعد قبول الدية» في صحيح 
البخاري”: 77. 


تتش كا | لالعيار عل الاخاو لتعليل المقار للتوض 

ولو صالحه بعفْو عن دم عن عفوٍ عن دم آخر جاز كالملع. 

ولو قَطَعَتَ يدّه فصالحته عل أن يَتَرَوّجَها وقد برئت يذه جاز؛ لأنه 
صالحها عل أَرّش وَجَبَ له عليها وسَّقَط الأرشء وإن مات منها لا مَهَرُ 
مثلهاء وعليها الدّية في ثلاثِ سنين؛ لأنْه ظَهَرَ أن حَقّه في القََْل فلم تَصِمَّ 
الميكة: 

ولق اتسين حِنّ العَبّدٌ المصالحٌ عليه رَجَمَّ بقيمته في العَمّدء وبالدّية في 
الختطأء وقد عرف وَجَهَهُ. 

ولو وَجَدَ عيبا يَسيراً رَدَّهِ في الحتطأء ولا يَرُذه في العَمّدِ إلا بالفاحش 
فيردُه» ويأَخذٌ قيمته؛ لأنّ الصَّلحَ في التطأ يحتمل المّسخ؛ لوقوعِه عن مال» 
وفي العَمّدِ لا يحتمل القَسَمَ؛ لأنّه عن القصاصء وقد سَقَطَ فلا سَبيل إلى 
اَبَردادِه فيرّجِمٌ بقيمة العِوّض كالتكاح واللع. 

قال زولا وغ و02 لكي اطق :انلق ابو كلكا عد 
الأقوس الشرع عنهنا. 


() الأسراق هذا" أن الأسافن مدصت القين لذ هر وا كذ اعد ربج يزان أن 
سارقاً أو شارب خمر وأراد أن يرفعّه إلى الحاكم؛ فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطلء وله أن يرجم عليه بها دفع إليه من المال؛ لأنَّ الحدّ حقٌّ الله غَلها 
والاعتياض عن حقٌّ الغير لا يجوزأ وهو الصلح علك تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ كما 
في العناية8: 5١/8‏ . 
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ولا يجوز الاعتياض عن حَقٌّ العَيرء وهذا لا يجوز الصّلحٌ عا أشْرَعه 
إل الطّريق العام كالظَلة والرّوْسّنِ وها لأس العاتة 

والكدة الاسام موسي م دوي 

ولو صالحه الإمامُ في العلل ةِ ونحوها جاز إذا رأئ ذلك مَصلحة 
للمسلمين ويّضَمٌ بدلّه في بيتِ المال» كا إذا باع شَّيّئَمن بيت المال. 

قال: (ولو ادَّعى على امرأةٍ نكاحاً فجَحَدّتء ثمّ صا حتّهُ على مالٍ؛ 
ِيَثْركَ الدّعوى جارّ)؛ لأنه أَمَكّنَ تصحيحُه على وجه المُلع» ويكون في حقّها 
لدفع الخصومة. يحرم عليه كا إذا كان مُبّطلاً. 

(ولو باعل واامر ميديم جاز). وتجعل زيادةً في لمر 
كنا رع آنا روعت كها ننه لهذا السك روهو ززعم السدزاة فى 
000 

(ولو ادَّعَت المرأةٌ التكاح فصا حها) على مال (جارً)» وقيل: لا يجوز. 

وجه الجواز: جعله زيادةً في المهر. 


)١(‏ أي جناحاء قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. 
وقال في «المغرب»: الروشن الممر على العلو» وقال صاحب «الكفاية»: الروشن هو 
الخشبة الموضوعة على جدار السطحين تتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع 
الجناح: إخراج الجذوع إِك الطريق» وهو المناسب إن يراد هناء ا في مجمع الأخمر؟: 
107. 


ملسست مستت تحفة الأخباز عن الاخناز لتعليل المقدار للموضل 

ووجه عدم الجتواز - وهو الأصحٌ" -: أنه إِنّا أعطاها المال؛ 0 
الدّعوئء فإن تركتها وكان فرقة فهو لا يُعطي في الفرقة البّدل» وإن إرتترك 
الدّعوى فما حَصَّلٌ له غرضّه فلا يصحّ. 

قال: (وإن اذى على شخص أنَّ عبدُه فصاخُه على مال جازء ولا ولاء 
فيه لك الك مي بعاد ل حل لدعي #القدو نعل فال نوق عق 
المدَعَى عليه لدفع الخُصومة؛ لأنه يزعم آله لاصيا #فليةا ربكو عله 
ولاءٌ لإنكاره فإن أقام المذّعِي بِينةَ بعد ذلك أَنّه عبدّه لر 0 لأنْ من زعمِه 
أنه أعتقة عل ها وان اميد سارها تطقه يذ لنانه كن يكرك الولامكينة 
بالبينة. 

قال »عل وق رعتليق أخنقه الخذهها ا توقو نوب «فضاطه الاخد عن 
أكثر من نصفي قيمته لم يجز) الفضل؛ لأنَّ القيمةً منصوصٌ عليه» قال 46: 
«قوم عليه باقيه»””, فلا تجوز الزيادة عليه 

ولو صالحه عل عَرَضٍ جاز؛ لعدم الجنسية» فلا رباً. 


)١(‏ وهذا ما اختارته عامة الكتب كالقدوري والمداية» قال الاتقاني: الأصحٌ الوجه 
ل ل ا 
في «الكفاية»» ونص الكرخي عن بطلان الصلح في «مختصره). كما في الشلبي9: 737. 
(؟) فعن ابن عمر ده قال ي: «مَن أَعَتَقَ شِركاً له في مملوكء فعليه عتقه كله إن كان له 
مال يبلغ ثمنه» فإن إريكن له مال يقوّم عليه قيمة عدلء فأعتق منه ما أعتق» في صحيح 

الببغاري 1 145: 


0 ءيم - 5 

قال: (ويجوز صَلْحُ المدّعِي المذكر على مال ليقرّ له بالعين) وصورته : 
رجلٌ ادّعى على رجل عيئاً في يده فأذكّره فصالحه على مال لِيَعتَرفَ له 
بالعَيّنء فإنّه يجوز ويكون ني حَقٌّ المنكر كالبَيّع وفي حقٌّ مدعي كالزٌيادة في 
الشّمن. 

5 و و و م اع 03 08 

قال: (والفضولٌ إن صالح على مال وضمنه أو سَلمّهء أو قال: على 
ألفي هذه صَمَّ) ولزمه تسليمٌ المال» ولا يرجمٌ عل المدّعى عليه بشيء؛ لأنّه 
تببّعٌ وإنّا صم الصّلحٌ؛ لأنّه أضاقّه إلى نفس أو إى ماله. 

والحاصل للمُدَّعَئ عليه البراءة» ولا ضرر عليه في ذلك فيَصِحٌ» 
وضار كا كه اسان عر ليون 

4 كو * م 4 38 ع - 

(وإن قال: على ألف لفلانٍ يَتَوَقَفَ على إجازةٍ المصالّح عنه) إن أجارٌه 
جاز ولزمه الألف. وإن لر يجزه بَطَل كالملع والنكاح وغيرهما من تصرّّفات 
السحيول: 

ولو قال: صالحتك علن ألفٍ وسكت: 

قيل: ينفذ ويجب عليه؛ لأنه أضاف العقد إل نفْسِهِ كقوله: اشتريت. 

وقيل: يتوقّف علك إجازة المذّعَى عليه؛ لأنْ الإضافةً إر تتحقّق إليه؛ 
لأنَ الفعل كم) يقع لنفسه يقعٌ لغيره» وإنَّا يُعتبر واقعاً له إذا كان له فيه مَتْفْعةٌ 
ولامتقدةاله هناء و ن) الع للمدع: قله فاضيو واقعا له كلاف قوله: 


يست لت تحفقة الأخيار عن الاخفياز لتعليل المقدار للموضلي 
صالحني؛ لأنَّ اليا كنايةَ عن المفعول» فقد جَعَل نفسّه مفعول الصّلح» فيقع 
له. 

قال: (والصّلحُ عنًا استّحِق بعقدٍ المداينة" أخد لبعض حَقَهِ وإسقاطً 
للباقي» وليس مُعاوَضْةً)؛ لأنا لو اعتبرناه معاوضةً يكون ربا وتصحيح 
تصجٌّفه واجبٌ ما أمكن» وقد أمكن با ذكرناه من الطَّريق» فيّصارٌ إليه. 

(فإن صاكّه على ألفٍ درهم بخمسمتة» أو عن ألفٍ جيادٍ بخمسمئةٍ 
زيوفٍ. وغ بخالة بجلها موكلة جازا ناض الأول قط بعضّ حقّه وفي 
الثائة بعضّه والضّفة :وق الثالقة تعذر له تفاوضة التقن بالشسيعة رسف 
موا مضا اجا كاي د يدود ل 1ه مزال 

(ولو صالحه على دنانير مؤجّلة لم يجز)؛ لأنّه بيع الدّراهم بالدّنائير 
نسيئةٌ» وأنّه لا يجوز؛ لأتها ليست من جنسي الحقٌّ المسْتَحَقّ؛ ليكون إسقاطاً 
لبعضِهء وتأجيلاً لبعضهه فتَعيّن ما ذكرناه. 

ولو صالحه عاك أَلفٍ مؤَجُلةٍ بخمسمئة حالَةٍ إريمز؛ لأنه اعتياض عن 
الخ ل عرز لآن: البكلة كن رربو اد كلت كرون المموميل اانا 


(1) يعني: أنَّ بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المّعي عل الدع عليه بالعقد 
الذي جرئ بينهماء فإنَّ الصلحٌ لا يحمل علك المعاوضة» كما في الجوهرة١: ١‏ 37". 


قال: (ولو صالحه عن ألفي سُودٍ بخمسمئةٍ بيض لا يجوز)؛ أن 
البيض غيد مُستحقَةَء فيكون مُعاوضةً وأنّه لا يجوز. 

(ولو قال له: أدّ إن غداً سمئة على أنّك بريء من خخسمئة فلم 
يؤدّها إليه. فالألفٌ بحاا). 

لأبي يوسف ه: أنه إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنّه جعل الأداءً عِوَضاً عن الإبراء 
نظراً إلى كلمة: «علن». والآداء لا يَصلح أن يكون عِوَضاًء لوجوبه عليه 
فصار ذكره كعدمه. 

وما: أنه إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنّه غرضٌ صالحٌ حَدَّراً من 
ا م 0 
دفع حبس » فإذا فات الشّرط َطَل الإبراء» وكلمة: «علل» تحتمل تحدمل الشَّرطء 
لحيل قل عند تود مداو يفيه لكاو عاذ بالثرف: 

ولو قال أبر اتلك : خمسمئة من الألي عل أن : تعطينٍ اه 0000 
غداً صم الإبراءً أعطئ الخمسمئة أو [ريعط؛ لأنّه أطلق الإبراء ووقع الشَّكْ 
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في تعليقه بالشَّرط فلا يَتَقَيَدَه بخلاف المسألة الأوك؛ لأنّه من حيث إِنَّه لا 
صل رضأ يق طلقا ومن حيث إله يصلُ فرطأ لاقم طلقا اد 
يعبت الإطلاق بالسَّكَ. 


##ابتسسست حس تت تحفقة الأخيار غلن الأخياز لتعليل المقدار للوضل 
ولو قال: أذ إليّ خمسمئة عل أنّك بريءٌ من الفضل ور يوقت» فهو 
إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنْ الأداء واجبٌ عليه في جميع الأّقات فلم يصلح عِوَضاء فلم 


د 
عه سي ل 
3 


ولو قال: صالحتك من الألفٍِ عل خمسمئةٍ تدفعها إبّ غداً وأنت 
بريء من الباقى» عل أَنّك إن لر تدفعها غداًء فالألفٌ عليك. فهو كا قال؛ 
لأنّه صَرَّحَ بالتّقييد. 


ولو فقن فنا تعوئله عله قور راقو وهاه لور يرا 
يجوز؛ لأئها معلومة» والغلةٌ مجهولة غيدُ مقدورة التَّسليم؛ لأنها لا تجب إلا 
بعد الإجارة والعمل. 


قال: (ولو صالح أحدٌ الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء 
أَخُلٌ منه نضف الثوتن)؛ لآن له حق المشاركة؟ لأنه عوض عن ييه فإذا 
اختار ذلك فقد أجار فِعُلَ الشّرِيكء (إلا أن يعطيه رُبْعَ الدّين)؛ لأنّه حقه في 


010 سور أن التو الله امتو ا 1ك اوعد نمي نض عدا 
شيئاً منه فإنَّ المقبوض من التّصيبين جميعاًء فلصاحبه أن يشاركّه في المقبوض» ولكنّه 
قبل المشاركة باق على ملك القابض حت ينفذ تصرّفه فيه» ويضمن لشريكه حصته. 
وإنما كان المقبو طن ف التطنيي كنيع آنا لو اناد م احدعيا قتمتا الدين تحال 
كونه قالنكةة ودلك لااغرة؟ لأن الفسحة قيد المقوقه ذلك لأ يناي فاق اللثة 
وإذا 2 القنوية رار للقيو هن ب ديق والددع المشترك يكون الا سنت 
متحد: كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» كا في الجوهرة١:‏ "71 7. 


3 7 4 5 2 و 7 ص 
الدين لا في الثوب» (وإن شاءً اتبع المديون بنصفه)؛ لبقاء حصته في ذمته؛ 
لأنّه إريأذن له بالدّفع إلى غيره. 
32 و 

والدين المشترك كالموروث وقيمة عينٍ مُستهلكة بينهما وثمن مَبيع 
ونحوه. 

قال: (ولا يجوز صلحٌ أحدهما في السَّلّم على أخذ نصيبه من رأس 
المال) عند أبي حنيفة ومحمّد د ويتوقفٌ عل إجازة شريكه. فإن رد بَطَل 
َه 2 و 0 00 
أَصَلاً وبقي الْمسَلّم فيه بينهما علك حالهء وإن أجاز تَمَدَ عليهماء فيكون نصفٌ 
رأس المال بينهماء وباقي الطّعام بينها؛ لأنّه قِسمةٌ الدَّين قبل قبضه فلا يجوز 
كا إذا كان لها عن رجل دراهم وعلك آخر دنانير» فتصالحا عل أن لهذا 
الدّراهم وهذا الدّنانيس فإنّهِ لايصح. 

وبيان كونه قسمة أنه يمتاز أحدٌ النصيبين عن الآخرء ولأنَّهِ قَسَحّ علل 
شريكه عقدّه فلا يجوز؛ لأن العقدَ صدرٌ منهماء وهذا يَرَجِعٌ عليه بنصفي 
راس لقال ا زول الباقي عل الطلورت: 

وقال أبو يوسف #ه: جاز الصّلحء وله نصفٌ رأس المال» وصاحبه 
إن شاء شاركه فيا قَبَضِء وإن شاءً اتبع المطلوب بنصفهء إلا إذا تَوَ عليه 
فيرجع عل شريكه. 

له: الاعتبار بسائر الذيون» وبا إذا اشتريا عبداً فأقال أحدهما في 
نصسه . 


0 
2 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن صالح الوّرئةُ بعضَهُم عن نصيبه بوال أغطوه والتَّرَكةٌ 
عروضٌ جار قّليلاً أعطوه أو كثيراً»؟ لما بِنا آنه في معنئ البيع» و«عثمان ذل 
صالح تماضر امرأةً عبدٍ الرحمن بن عوف عن رُبّع الشّمنء وكان له أربع نسوة 
علك ثمانين ألف دينار»”" بمحضر من الصّحابة د من غير نكير. 

قال: (وكذلك إن كانت أحد التّقدين فأعطوه خلافه)؛ لأنَّ بيع 
الجنس بخلافه جائز. 

(وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما»» ويُصَرَفُ كُُ واحدٍ منها إل 
خلاف جنسه» وقدمرٌ في البيوع. 

ثم إن كان في يده شيء من #[الركةع إن كان شق ايكون أمانة قاد د 
من تجديد القبض فيه؛ لأنّه أضعفٌ من قبض الصّلحء فلا ينوب عنه» وإن 
كان جاحدا لضان مَضَمُوتاً عليةفينوت ع فر قبض الصّلح. 

(ولو كانت نقدين وعُرُوضاً فصا حوه على أحدٍ التّقدين» فلا يُدَ أن 
يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنْس)”؛ ليكون نصيبّه بمثله والزّيادةٌ بحقه 


)١(‏ ني مصنف عبد الرزاق /: 277 وسئن سعيد بن منصور 7: 5» ومسند الشافعي 
ص 7954 وسئن البيهقي الكبير /!: 7507. 

وعن عن عمرو بن دينار 5ك (إنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف 5ه أخرجها أهله من 
ثلث الثمن بثلاثة وثانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق8: 189. 

(؟) الختزارا عن الرياة ولا كومية القابضن فا قائل تين الذهب والفضة له 


فز يقتة النركة خؤورا غو ل نا 
و عو 58 8 8 2 7 
(ولو كان بدل الصلح عَرَضا جاز مطلقا)؛ لعدم تحقق الربا. 


وكل موضع يُقابل فيه أحدٌ التقدين بالآخر يشترطً القَبض المجلس؛ 
انه صرف 


قال: (وإن كان في التّركةٍ ديونٌ فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا 
وز )؟ لأن فلك الذي تعن عاد كن عليه الدية زوق شرظوا بزاءة العزماء 
جاز)7؛ دنه إسبقاط أو تمليك الدَّين من هو علي وأنه جائز. 


صرف في هذا القدرء ولو كان بدلٌ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاً جاز الصلح كيفما كان صرفاً 
للجنس إك خلاف الجنسء كا في البيع» لكن يشترط التقابض للصرف. كا في 
العداية 241 

)١(‏ ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 

الأول: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدذين» ويصالح عن 
أعيان التركة بهال» وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لا يبقى له عل 
الغرماء حق, لا أن حصته من الذّين تصير لهم. 

والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إك المصالح نصيبه نقدء ويحيل لهم حصته من الدين علن 
الغرماء» وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأنْ النقد خير من الدين. 

والثالثة: وهي أحسن الطرق». وهي الإقراضء بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه 
ويصاحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماءء» كما في شرح الوقاية 
او الل 0 


ابح تت تن قحقة اللعيار فل الاخدان لتعليل المقار للترضل 
وإن كان عل الميتٍ دين لا يصالحون. ولا يقسمون حتئن يقضوا دينه؛ 
لتقدّم حاجته» ولقوله تعاك: (مِن بَعْدِ وَصِيةِ يُوصَْ ببَآ أو دين [النّساء: 
.]١١‏ 
وإن قّسموهاء فإن كان الدَّينُ مُسْتَغْرِقاً للتّّكة بطلت؛ لأنّه لاملك لهم 
فيهاء وإن كان غيرَ مُسّتَعْرقٍ جاز استحساناً لا قياس والله سبحانه أعلم. 


“ع وام مام 
:3 2 :3 


الود لع ووه ا بح حح-----___--2-__77تسلالاا7 1101 
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كتاب ب الشركة 

الشيرك: اللضيينة قال وَلهِ: «مَن أعتق شركاً له في عبد)”: أي 00 

قال النابغة التعدي: 
وشاركنا فرّيشاً في ثّقاها وفي أحساما شِرّكَ العنان” 

أي: أخذنا نصيباً من التّقَى والحتسب مثل نصيب قُريش منهم|: كشّركة 
العنان لكل واحدٍ تَصِيبٌ من المال والكسَبٍ. 

وسَيِي الشّريكان؛ لذن لكل واحدمنها| شِركاً في ا اف لفيا 

وهي في الشّرع": الخلطة وثبوثٌ الحصّة. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال وَله: امن أعتق شركاً له في عبد) في صحيح البخاري؟: 
.١65‏ 

(؟) ينظر: أنساب الأشراف5: 0# وتاريخ الطبري١١:‏ 558, والمفصل في تاريخ 
لفرت 34/1 

() الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّر أحدهما عن الآخرء كما في التبيين 
7 3117 


.دل سسب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وهي مشروعةٌ بالنصوصء قال كَف: «يد الله عل الشّريكين ما لر يكن 
أحدّهما صاحبه. فإذا خان أحدّهما صاحبّه رفكها عنههما»”» وقال 6: 
«الشّريكان الله ثالثهما ما لر كَحُوناء فإذا خانا ميت البتركة بينهما»”, و«كان 
مق بن السّائت فريك رسول الله كله في تجارة المّر والأدماى دك 
الكرَحيٌ أسامة بن شريكء وقال يِل في صفته: «كان شريكي» وكان خير 


وشروطها العامة: 

١.أهلية‏ الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلء وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وَتَقَيّل الأعمال. 

1 كر فعاو سد ركان عورد ب ل 
عليه» وجهالته توجب فساد العقد. 

“.أن يكون الرّبح مجزءاً شائعاً في الجملة لا مُعيا فإن عيّنا عشرةً أو نحو ذلك كانت 
الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقدّ يقتضي تحقّق الشّركة في الرّبح» والتّعِيينُ يقطع التّرك كما في 
البدائع :١‏ 04. 

.4 57 فعن أبي حيان التميمي عن أبيه 5ه في سنن الدارقطني7:‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة هه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشّريكين ما لر يخن أحدّهما 
صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهها» في سنن أبي داود7: 157» والمستدرك7: 5٠١‏ 
وصححه. 

() فعن السّائبٍ يه قال: جاء عثمان بن عفان ذه وزهير بن أمية» فاستأذنا عل الَْبيّ 
يل فآثنيا علي عنده. فقال رسول الله وُ: «أنا أعلم به منكماء كان شريكي في الجاهلية» 
في المعجم الكبير 0 : ”7177 


شّريك لا يُشاري ولايّاري ولايُداري»*: أي لا يلح ولا يَادلٌ ولا يُدافمُ 
عن الحق. 

ولتخكرسو الاو لاس يتعاملوتها فلم ينكر عليهم, وتعاملوا بها 
إل مقا هافن غرر تكن كان هماع 

قال: (الشركةٌ نوعان: شركةٌ ملك وشركة عقد. 

فشركة الملك نوعان: جَرْرِيةَء واختيارية. 

وشركةٌ العقودِ” نوعان: شركةٌ في المال» وشركةٌ في الأعمال. 

رك ا 0 2 ا 

فالشركة في الأموال انواع: مفاوضة. وعنان. ووجوه. وشركة ف 
العروض. 

والشركة قْ الأعمال نوعان: جائزق وه ش ركةٌ الصّنائع”. وكاسل ا 

5 0 : 
وهى الشركة فى المباحات)» وسيأتيك بان ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فعن السائب ه. قال كل: «كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريكء لا 
تداريني» ولا تماريني» في سئن ابن ماجة7: 278؛ والمعجم الأوسط7: .١55‏ 

)١(‏ الشركة علل ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. 
وكل واحد منها عل وجهين: مفاوضة وعنانء كذا في الخجندي. ىا في الجوهرة 
النيرة١:‏ 275/5 وفي البدائع١:‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الغلاثة: العنان 
والمفاوضة؛» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

م شَركة الأملاك: 

نما الختريةة بأن خخلط "مالا لرتجلين اخقلاظا لا تمكن انيد 
00 

؟.والاختيارية: أن يشتريا عينأء أو يتهباء أو يوصيا لما فيقبلان» أو 
يستوليا 
عل مال أو تخلطا ماليهما. 

وفي جميع ذلك كل واحدٍ منهم| أجنبيٌ في نصيب الآخر, لا يَتَصَرَّفٌ فيه 
إلا بإذنه؛ لعدم إِذْنِهِ له فيه. 

ويجوز بيع نصيبه من شريككه في جميع الوجوه. 

ونا مو غتوية: قا تك الشركة فيد رانتلظ "أو التعولديل اعرف إلا 
بإذن شريكه؛ لأنَ الخلط استهلاك معنى, فأورث شبهة روال ملكِ نصيب 


(١)فهو‏ أن يشتركا علد عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهماء فيقولا: اشتركنا عل 
أن نعمل فيه عاك أنَّ ما رزق الله وك من أجرة فهي بيننا عن شرط كذاء كما في البدائع 3: 
/اه. 

(؟) وهى أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا عل 
أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد. علك أَنْ ما رَرَّق الله عله من ربح» فهو بيننا عل شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة» 
سمي بذلك؛ لأن كل واحد منهما يواجه صاحبه يننظران من يبيعها بالنسيئة» كا في 
البدائع :١‏ /01. 


لالأسناذ الدكتور صلا أب و اماج لح 1 


ك واحدٍ منهما إلى صاحبه» وفيما يَثيْتُ بالميراث والبَيْع والهبةٍ والوصيّة يجوز 
ِيعُ أحيهما نصيبه من أَجَنبيّ بغير إذنِ صاحبه؛ لأنّ ملك كل واحدٍ منها 
قائم في نصيبه من كل وجه. 

وأناشركة التقود تركنيا الاحات والفول وهنو أن تقو فاركتك 
في كذا وكذاء فيقول الآخر: قَبلتٌ. 

عو ع نس عو 4 

وشرطها: أن يكون التَصفٌ المعقود عليه قابلاً للوكالة» حتل لا يجوز 
الكسطاه ير انشاهه» لكون الشاضين بولند فو كد كا كيرا ذهو 
المطلوبٌ من عقد الشركة. 

ع وو ع - 5 وو 3 ٠‏ سي 8 

(أمَا المفاوضةٌ: فهو أن يَتنّساويا في التّصرِّف والدَّين والمال الذي تَصِحٌّ 
فيه الشركة)”؛ لأنّها في اللّغة تَقَتَضى المساواة» يُقال: فاوضّ يُفاوض: أي 
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ساوئ يُساويء فلا بد من تحقق الُساواة ابتداءً وانتهاءً» وذلك فيها ذَكّرناه. 


)١(‏ شروط شركة المفاوضة: 

١.أن‏ يكون رأسٌُ المال من الْأَنْانِ المطلقة» وهي الدراهم والدنانير. 

١ن‏ يكوك راس مان الفردقة عيعا تدافيرا لا ديك لهالا غاباء قن كان لا جور 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ اللقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّفء ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب, فلا يحصل المقصود. كما في البدائع7: .١‏ 

“.أن يكونا حرّين عاقلين. 

5.المساواة في رأس امال قدراًء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف. 

ه.أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصمٌ فيه الشركة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة. 


لسلست سس تحفقة الأخياز عان الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

ما المالّ؛ فلأنّه الأصل في الشّركة» ومنه يكون الرّبحُ. 

وأا نص ك4" قاؤاث ةمقن تضق احدها تعدا لا بقور الع عليه 
داقع اا 

وكذا في الدّين؛ لأنّ النّمىَّ 0 يَمْلِكَ من التَصوٌّفٍ في بيع المَمَرٍ والختزير 
اقزكيانا د تساي سد نان بجا تمد لد الاي جهن 
و 7 
ا 

وقال الو يؤسقفة تكد دارع مقن ل و 
اي ل 

قلنا: الذّمِىٌّ تملك ذللفه عتريو <وساتئة ولا كذتلك المسيلة قائنفت 
المسناو اف 

فإذا عَقدا المماوضةً صارت عناناً عندهما؛ لفواتٍ شط المُفاوضة 
ووجود شَرّط العنان. 

وكذلك كلا فاتَ شَرَطْ من شرائط الُفاوضة تُجعل عناناً إذا أَمَكَنَ 
تضحيحا لنصة فه] بقدر الأمكان: 


. مساو في الرّبح» فإن شر رَطا التّفاضل في الرّبح إرتكن مفاوضة؛ لعدم المساواة. 
/.العُموم في المفاوضة» وهو أن يكون في جميع التّجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنئ المفاوضة.... كما في البدائع .١ :١‏ 


أن 0 إلا بين لكين البالغين العاقلين المسلمين أو الذّين) 
وإن كان أحدّهما كتابياً والآخرٌ يجحوسياً؛ لتساويه في التَّصِرّفِء ولا نصح بين 
العَبدِ والمرٌء ولا بين الصّبيٌّ والبالغ؛ للتّهاوتِ بينهماء فإنّ الرّ والبالغ 
يَملكان الكفالة والتَبرّعات» ولا كذلك الصَّبِيُ والعبد» أو يملكاها بإذن 
الوَلّ والموك. 

0 نين العبديو ولا نين اميت لذ ين الكائبين؛ أن 

لك لمزو عرد اق دلويو نافسع ضر الكنا لاه ينا ل إن شاه 
الله 00 


والأصل في جوازها قوله و: افاوضواء فإنّه أعظمٌ لليّركة»"؛ ولأنا 
تشتملٌ علِك الوكالةٍ والكفالةٍ والشّركةٍ في الرّبح» وكل واحدٍ منها جائرٌ عند 
الانفراد» فكذا عند 00 

قال: زول تنفد إلا بلقط القاوعة)» أن العَوامً ل لوك 
شّرائطهاء وهذه م تتضمّن شرائطها ومعناهاء (أو بين جميع 
مُقتضاها)؛ لأنْ العِبَرَةً للمّعاني. 


)١(‏ فعن صهيب ذك» قال كَلِ: «ثلاث فيهنّ البركة» البيع إِك أجلء والمقارضة. 
نسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة» ىا في الدراية؟: 5 .١5‏ وضعفه ابن حجر في 
بلوغ المرام ص19 7. 


5 تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
0 عاك ,هم 32 ا 
قال: (ولا يشرط تسليم المال)؛ لأن الدراهم والدنانيرَ لا يتعينان في 


قال: (ولا حَلْطّي)؛ لأنّ المقصوة اخلط في المشترعخ» وكل اح 
منهما يشتري بم في يده بخلافي المضاربة؛ لأنّه لا بد من التّسليم؛ ليتمكن من 
الشّراءِ. 

0 حخضوره غيل العقد أو عدن المعتروء لأنَّ الشَّركة - 
بالشّراء؛ لأنّ الربح به بحصل. 

قال: (وتَنْعَقِدٌ على الوّكالة والكفالة)؛ لأنَّ الْمساواةً بذلك تتحقّق» وهو 
أن يكون كل واحدٍ منه] طالب بها طُولِب به صاحبّه بالشّجارة» وهو الكفالة 
وأن يكون الحاصل في التّجارة بفعل أَِّها كان مُشتركاً بينهماء وهي الوّكالة: 
نكا معو لذ وقنة وهو المناراة ينتقي الكفالة ولو كالق كان كل واندد 
منهما فوَّضَ إل الآخر أمر الشَّركةٍ عل الإطلاق ورَضِي بفعلهء وذلك يَقَتَضي 
الوّكالةَ والكفالة أيضاً. 


)لآق الشرىة سحدة إل لهل دون كانه لأن العقد شمر شركقة ولا ين من تحشيق 
معنئ هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاًء ولأن الدراهم والدنانيرٌ لا يتعيّنان» فلا 
يستفاد الربح برأس المال؛ وإنَّا يستفاد بالتصرّف؛ لأنَّه في النصف أصيلء وفي النصف 
وكيلء وإذا تحققت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحققت في المستفاد به. وهو الربح 
بدونه» كما في البحره: ١84‏ . 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 808 

قال: ل اتقانيه كن واد فليا عل الشركة) عاذ يقد الناوظلةة 
(إلآ طَعام أهله وإدايمهم وكسوتهم وكسوته)» والقياسٌ أن يكون عل الشّركةٍ 
بِمُقَتَضئ العقدء إلا أنّا استحسنا ذلك للشّرورة» فإِنَ الطّعام والكّسوة من 
اللّوَازْم؛ ولا يُمكن إِيِجادُها من مال غيره» يجب في ماله ضَرورة. 

قال: (وللبائع مُطالبةٌ أتهما شاء بالشّمن) بمُقتضئ الكفالة» ثم يَرَجِمْ 
الكفيل علك الُشتري بنصفي ما أَدَّىءٍ لأنّه كَفِيلٌ أذ عنه بأمره. 

ل: (وإن تكمَلّ بال عن جني لزم صاحبّه). وقالا لايل كف كله 

7 حتى لا يصمّ من الصَّبيٌ والمأذون» وصار كالإقراض. 

وله: أنه تيع ابتداءً لما ذكِر سُعاوضة انتهاءً؛ لأنَّهِ يجب له الضَّمان عل 
المكفول عنهء حتئ لو كَفِلَ عنه بغير أمره لا يلزم شريكه. وبالتّظر إك 
المعاوضة يلزْمٌُ شّريكه 

والإقراض ممنوعغٌ» أو يقول: هو إعارةٌ؛ ولهذا لا يَصِحّ فيه التأجيلء 
وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البدل» فلم توجد المعاوضة. 

وضمانُ الخّصب والاستهلاكِ كالكفالة؛ لأنّه مُعاوضةٌ انتهاءً. 

وكذا ما يَلِرْمُ أحدّهما من الذّيون بسبب تَصِحٌ فيه الشّركة: كلم 
والإجارة ونحوهما يَلرّمُ شريكه وما لَرِمَ بسبب لا تَصِحٌ فيه الشّركة لا يرم 
كالتكاح ويَدّل الذلع والصّلّح عن دم الْعَمَدِ ونحوه. 


00ل دسب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
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قال: (فإن مَلَكَ أحدّهما ما تَصِحّ فيه الشركة صارت عناناً)”؛ لِرّوال 
المساواة» وذلك مثل الإرْثِ والوّصية والاتهاب. 


وَالُساواةٌ في العنان ليست بِدَّرطٍ فتصِير عناناً؛ لوجود ؟ّ شّرائطها. 


(وكذا في كلّ مَوْضع قَسَدت فيه المفاوضة؛ لفوات شرط لاي يُشْترط في 
العنان)» فتصيتُ عناتا وإن مَلَكَ شيئاً لا تصح فيه الشّركة كالعقار 
والعروض» قاللفاوضة اها لأنَّ ذلك لا يطلها في الابتداءء» فكذا حالة 
القناء: 

قال: (ولا تنعقدٌ المفاوضةٌ والعنان إلا بالدّراهم والدَّنانير وتبْئهها إن 
جرَى التّعامل به وبالقُُوس الرائجة)” 


)١(‏ أي بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وُهِبَ له ما تصح فيه الشركة ووصل إل 
يده. وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيها يصلح رأس المال» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاءً وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه. وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة» كما في التبيين7: 17 7. 

(؟) فإن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة: لأنََّا عروض» وإن كانت نافقة 
فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف #د» وعند محمد ذه تجوز 
والكلام فيها مبني عن أصل: وهو أنَّ الفلوس الرائجة ليست أثانا عن كل حال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأنَّا تتعين بالتعيين في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتئ جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهماء فأما إذا إر تكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحتمالما التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات لر تصلح رأس مال الشركة 


وساي ب 7 


الدّراهم والدَّنانير؛ فلأئََّها ثمنّ الآشياء خلقة لل ور فيفا ول كن 


00 

وَأكا التت اقفن قوق طلقا الآن الدهتك و الم حلفا تمدن 

وقيل: لا يجوز إلا العام وهو الأصحٌ"؛ دما وان لقا زلية 
لكن بوصف الصَّربٍ حتئ لا ينصرف الاسم عند الإطلاقٍ إك التيّرء وإنَّ) 
بنمة فم زم 'المفيوروية إلا انا أجريها التماهل كين الطيرثت عهاز بالكرقه: 
والكقتافن قنك التعاميل؛ 

وإن كان لأحدهما دّراهم وللآخر دنانير» أو لأحدهما سود ولاكخر 
بيض جازت الوقن إل .اكوت قيمته|؛ أنه 1 ود من حيث 
التّمَنية» وإن تفاضلا في القيمةٍ لا تصحٌ امفاوضة وتصير عِناناً؛ لما تََدمَ. 

وروا الْحَسَن عن أبي حنيفة ظله #: أنه لا يجوز وإن استويا في القيمة: 
وهو قول رُفر ذيه؛ لأنْ الشّركة تُنْبئ عن الخلطة» ولا اختلاط مع اختلافٍ 


حون 


2 


كسائر العروضء وعند محمد #ك: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الأآثمان 
المطلقة؛ وهذا أبئ جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأثان المطلقة من الدراهم والدنانير» كما في البدائع5: 09. 

)١١(‏ اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية!: 8» ودرر الحكام!: ٠ع‏ وغيرها. 


لعّلددلدللل سسب تحفة الأخيار عإن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
وكتوالة: اتج جدن بواجة من لحيف البة تطرا إل المتصوة عن 


وأمًا الفلُوسٌ”؛ فلأتّها إذا راجت التحقّتٌ بالأثيان. 


ع 2 ع ٠‏ . م 4 1 292 آذ 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف ذذك: أنه لا يجوزء؛ لآن- تمسها نتعين 
بأ . 


النفاق والرّواج. 
عل و 


قال: (ولا تصحٌ بالعُرٌوض)”؟ لأنَّهِ يُؤدّي إل ربح ما لريَضْمَن؛ لأنّه 
لا بُدَّ من بيعهاء فإذا باع أحدّهما عروضّه بأل وباع الآخرٌ عروضّه بألفٍ 


)١(‏ قال في التصحيح: «إريذكر القدوري في هذا اختلافاًء وكذلك الحاكم في الكاني» 
فقال: ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أنَّ الجواز عل 
قولهماء وقال في الينابيع: وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد كه وقال أبو 
حنيفة 5ه: لا تصحٌّ الشركة بالفلوس وهو المشهورء وروئ الحسن عن أب حنيفة وأبي 
يوسف #: أنَّ الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة 6 في بعض النسخ» 
وفي بعض النسخ مع محمد 5ه» وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أنَّ عقد 
الشركة يجوز على قول الكل, لأنَّا صارت ثمناً باصطلاح الناسء واعتمده المحبوبيّ 
والنسفيّ وأبو الفضل الموصلّ وصدر الشريعة». 

() لأنَّ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأسّ ال مال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنَّما تعرف بالحزر والظن» فيصير الربح 


لان اذ اكور ميلا أو الاج بح سكت | 19! 
وخمسمئة» ومقتضئا العقد الشركة ف الكيل» فا يأخذه صاحتبٌ الألف زيادة 
عل الألفٍ ربح ما لر يَضْمَنْء وقد «نبئن رسول الله 6 عن ربّح ما لر 


- 
0 


يضمن )0 

قال: (إلا أن يبِيعَ أحدّهما نصف عْرُوضِه بنصني عُروض الآخر إذا 
كانت قيمتاهما على السّواء) فتَنحَقِدُ شركةٌ أملاك» (ثمّ يعقدان الشّركة) عل 
لوعي وملام كرك الدرو م 

وإناذ تقر قال اطارية كل يواسوه روسو كرز اند يني ل 
يجوز؛ لما تَقَدَمَ. 

ونّصِح الشّركة بالككيل واكّوزونٍ والمعدود المتقارب إذا مخلطا واتحد 
اللتؤهويا معنا هر لوقي علبي 

وذكر الكَرّخيٌ 5 أنَّ عند أبي يوسف 5د: هي شركةٌ أملاك؛ لأمّها 
ليست بأثمان فلا يصحٌ التَفاضل في الرّبح 


مجهولاً؛ فيؤدي إك المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأنَّ رأس المال من الدراهم والدنائير عند القسمة عيئهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح: 
كما في البدائع": 04. 

ين ب مدو ور ا ا 0 
أر يضمن.ء ولا , بيع ما ليس عندك) في س: سنن الترمذي": 0717, وقال: حسن صحيح.» 
وسنن النسائي الكبرئ5: "61» وصحيح ابن حبان١٠: .١71‏ 


سس سس تت تحفة الأخبار علن الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

رن 
ديناً في الذّمَّه إلا أن قبن الحلّط لا حمق الوكالة» فَإنّه لو قال له: اشتر 
وجطاباض كريد رمن لأنَّ توكيل الغير ببيع ملك نفسه 
لايجوز. وبعد الخلط :: فحنن الوكاله تضحت الشرقة: 

قال: (وشركة” العنان نَصِحّ مع التفاضل في المال»» إلا أتَّا لا تقض 
لمساواة» فيجوز أن يَتّئركا في ُمُوم التّجاراتِ وفي حُصُوصِها ويبعض ماله؛ 
لأئّها تنبئ عن الحَبّسء 0 
النّساءء والعنانٌ يبس الدَابَةَ عن بَعض الإطلاقء فكأنَ شّرِيكَ العنانٍ حَبَم 
ع مله عن لذركة أ خب شري ع بض لجرت وم 

يعي قيمة رأس المالين المختلفين يوم الشّركة؛ لأنّه إِنّا يس 
الربح بالشَّرطٍ يوم الشّركةء ويُعَتَيرٌ قيمتّهم| يوم الشّراءِ؛ لِيَعَرفَ مقدارٌ يلكهما 


0 


يستّحق زيادة 


١‏ الأمينة ان الرقة لسع كندنا إنا بالال» »وزيا بالستل "واي بالصياة انا 
قوف الاماق نالا :قطاهز لآن البح نيا رأس امال فيكون مالكه؛ وهدا اتعيدن 
رَبّ المال الربح في المضاربة» وأمّا بالعملء فإنَّ المضارب يستحق الرّبحَ بعمله فكذا 
الشّريك» وأما بالضمانء فإنَ المال إذا صار مضموناً علن المضارب يستحقٌ جميع الربح؛ 
ويكون ذلك ببقابلة العئان: راجا يضعان قاذ كان خيانة عله كان: خراجة لب 
والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم إريعمل بنفسه. ولكن قبله لغيره بأقل من 
ذلك طات له الففئل» :ولا سبي لاستحتاق النضل إلا الضوان» ففيت أن كل واحهد 
منهما سبب صالح لاستحقاق الربح. كما في البدائع 5: 17. 


الأنط اذ الداكيوو ميلا أو اماج بسح تت | 11 
في المشترئ؛ لأنَّ حَقّهما ينتقل إلى المشتري بالشّراء» يعت قيممّهم| يوم القسمةٍ 
أيضاكلآان عي المشزمة لي الرسع: 

قال: (وتصِحٌ مع التفاضل في المالٍ والتّساوي في الرّبح إذا عَمِلاَ 
شَرَطا زيادةً الرّبح للعامل). 

وقال زُفر #ه: لا تَصِح المساواة في المال والتّفاوث في الرّبح» ولا عل 
العكسء ولا يجوز إلا أن يكون الرّبح عل قدرٍ رأس المال؛ لأنّهِ يُؤدّي لِك 
ربح ما لرِيَضْمَن كالمفاوضة» اتشلا هرق مقاط لقيو مهدا هنا 
يع 

ولنا: قول عل ظله: لم : لك ما اشترط المخافقاتة ب والوصنيطة علد 
المال»” ولأنَ لبح اق ا انال تقد بلقي كا لشارتبة ان 
عق فك يكون عرق 0 التّجارات وأَمْدَئ إلى البياعات» فلا يَرَصَى 
بالساناك 


أو 


(1) فعن علي كل في المضاربة: «الوضيعة علك المال» والربح عل ما اصطلحوا عليه» في 
مصنف عبد الرزاق8: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة؛ : /751. 

وعن جابر بن زيد #ه: «الربح على ما اصطلحوا عليه» والوضيعة على المال» هذا في 
الشريكين فإن هذا بائة» وهذا بائتين» في مصنف عبد الرزاق8: 58 7. 

وعن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: «الشَّركةٌ عن ما اصطلحا عليه» والوضيعة 
علن المال» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 17 7. 


اب تش أ تيان قل الأخ ا لتعليل المقار للبيوضل 

(وإذا تّساويا في المال وشَّرَطا التّفاوت في الرّبح والوّضيعة, فالرّبح على 
ما شرطا والوّضيعةٌ على قَدْر المالين)» قال 4#: «الرّبحُ عل ما شرطاء 
والوّضيعة عل قدر المالين»”. من غَيْر فَصَلء ولأنا جوّزنا اشتراطً زيادة في 
الرّبح بمقابلةٍ العمل تُقديرأ» أمَا زيادةٌ الوّضيعة فلا وجه لماء وصار كا إذا 
شَرَطا الرقيعة عن امنا ريس قله لاايصحٌ كذلك هنا. 

قال: (وتَنْعَقِدٌ على الوّكالة)؛ لما مَرَّ (ولا تَنْعَقِدٌ على الكفالة)؛ لأنَّها إِنَّ) 
يكت فق المناوضة فيه للكساواة ولامساواة هنا. 

قال: (ولا تَصِحّ فيا لا تَصِح الوّكالةٌ به كالاحتطاب والاحتشاش)؛ 
لأنَّ الوّكالةَ في ذلك باطلةٌ؛ لأتها مباحةٌ؛ لأنّ الآخدّيَمَلِكُه بدون التّوكيل 
فيكون فاعلاً لنفسه. 

ومن ذلك: اجتناء الَّار من الججتبال» والاصطياد» وحفرٌ المعادن. أل 
الملح والجصٌ والكُحَل وغيرها من المباحات. 

(وما عمَعَه كلّ واحَدٍ منهما فهو له) دون صاحبه؛ لأنّهِ مُباحٌ سَبََت يذه 
عليه» (فإنَ أعانه الآخرٌ فله أجرٌ مثله) والعاها بلغ؛ لأن الشّركةً متى فَسَدَت 
صارت إجارةً فاسدة. 


)١(‏ في الإخبار ؟: 71/7: «قال المكَرجُون: إرنجده'» وقال الزيلعي في نصب الراية": 
1 : (غريب جداً) ولكن يشهد له الآثار السابقة» فمثلها ينبغي أن تأخذ حكم 


ولو استأجره في ذلك بنصفي الجموع كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بَلَعْ 
كذلك هنا. 

وقال أبو يزسك نكف الدج مقلءاللا خاو هد تف الدّمن تحقيقاً 
للفائدة» وهذه الشَّركة فاسدةٌ. 

قال: (وإن هَلّكَ المالان أو أحدّهما في شركة العنان قبل الشراء بَطَلَتْ 
الشركة). 

لكا ذا أكلكاة فلن امقر عليطالءا وا يكن قنهاة كاه ةو لوسك 
وقد مَلَكَء فيَبَطّل العقدٌ كاليبع. 

وأمًا إِذا مَلَّكَ أحدّهما؛ فلأنَّ الآخرٌ ما رَضِى بشركة في ماله إلا لِيشّرَكَه 
في ماله أيضاًء وقد فاتت الشّركةٌ في امهالك فيفوثٌ الرّضى: فيبَطل العقد. 

0 (وإن اشترى أحدّهما بالهء ثم هَلَكَ مال الآخر, اَْى بينها 
على ما شَرَطا)؛ لانعقاد الشّركةٍ وقتّ الشّراءء (ويَرْجِعُ على صاحيه بحصّيَه 
من الثَّمَن)؛ ا ا 0 
مر 

(وإن هَلَكَ أحد المالين ثم اذ شتدى أحدهماء السرم لصاحب 0 
خاصّة)؛ لأنَّ الواكالة كطلف ادك أحن :مالي كنا تقدّم» فيكون 
مادا سس وي م در 
عن ما شَّرَطاء وتكون شركةٌ أَحَلاك؛ لأن الضّركةٌ بَطَلّتْ؛ لما بينا. 


ددس سب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


والمشتّرئ بحُكم الوّكالةٍ المصرّح بها لا بحُكم الشَّركة المُعقودة, 
كاتع دوعا للدي رج عله نجه ين الل لات 

قال: (ولا يجوز أن يَشْئَرَطا لأحدهما دراهمٌ مُسَّاة من الرّبح)؛ لأنّه قد 
لا يربح ما سَميا أو يربح ذلك لا غيرء فَبُطّلْ الشّركة» فكان مَرَطاً مُبطلاً 
الشركة فلا عون 

قال: (ولشريك العنان والمفاوض أن يُوكُلَ ويُبضعَ" ويُضارب ويُودع 
ويّستأجر على الحّمل)؛ لأنَّ كل ذلك من أفعال التجارء (وهو أمين في المال)؛ 
لأنّه َبضّه من المالك بإذنه» وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ الَّىءَ لا يستتبع مثلّه. 

فوشا راك الفا وضى عفان ناز كيين |4 لووك الخار عي 


ولو فاوضّه جاز بإذن شَريكِهء فإن لريأذن يَنْعَقِدٌ عناناً؛ لأنَ السَّىءَ لا 


-ه 


وما عمج 


يَستتبِعٌ مثله. فإذا أجاز الُفاوضة كانت شركة مُبَدأَة وإلا فهي عنان:؛ لأنّه لا 
د له من الاستعانةٍ بغيره» وهذا دوئّه فيتجوز: كالُضارب له أن يُوكّل وليس 
له أن يضاربت. 

قال: (وشركة الصّنائع)» وتسم شركة التقبلء وهي (أن يَشْتركَ 
صانعان اتفقا في الصَّنعةٍ أو اختلفا على أن يَتَقَبّلا الأعمال» ويكون الكَسْب 
بينهم| فيجوز). 


)١(‏ أي يدفعه بضاعة: وهو أن يدفم المتاعَ إكى الغير؛ ليبيعه ويردٌ ثمنه وربحه؛ لأنّه 
معتادٌ في عقد الشركة» كا في اللباب١:‏ 7/57. 


وقال زُقر ذه: لا يجوز مع اختلافٍ العمل؛ لأنْ الشّركة تُنبئ عن 
الخلطة. ولا اختلاطً مع الاختلاف. 
ولنا: أثها شركة في ضمانٍ العَملٍ وفيها يُستفادٌ به وهو الأجرٌ لا في 
اشن كنوك مداكي لان سار راد وان كي فين الع 
قو اا وى تعقو بل تشقه وندناك د ادرف 
ولو دهرياءق العمل فافلا نلك ياو ألساء لان الاجر يدر 
جاب الت ارد شعي عدم كوه ين رأعين واف ايشوف 
والتباق آذ لأتعري اكه يوقي رك أرضيما تشمو أن المران قت 
العَمّلِء فالزّيادةٌ عليه زيادةٌ ربح مالِرِيَضمَنْ 
قلنا: المأخوذ هنا ليس بريح؛ 3 لبح يعض المجانسة يينة وبين 
رأس المال» ولا مُجَانسَة» لأنَّ رأس المال هو العَمَلء والرّبحُ مال فكان بدل 
العمل عاما بيناء 
قال: ل ا 
وتطالته هالا جاجع لمات ا له لا يَلَرَمُ شريكه؛ لأنَّ ذلك مُقَتَضى 
لماو وال 4 هنا لات 
وجه الاستحسان: أن هذه الشّركة تقتضي الضَّمانء حتئ كان ما يتقبله 
3 وانغو عقي اففهودا عل اللخرو و يتتوعيث الال لكلا شريكه» 
فكان كالّفاوضة ني ضَمانٍ الأعمال وامطالبة بالأبدال. 


امم حت تت تت كحة اللعيار غلن الاخار لتعليل المقار للتوض 
قال: (وشَّرَكة الوّجوه جائزة)» وتُسمّى شركة المفاليس» (وهي أن 

يَشْئرَكا على أن يَشُتريا بوجوهها ويّبيعا»» سّميت بذلك؛ لأنَّ الشّراءَ بالمّسيئة 

إِنّا يكون نَن له وجاهةٌ عند النّاسء والتَّاملٌ بذلك جائرٌ بين النّاس من غير 


ا 


قال: (وتَنْعقدٌ على الوّكالة)؛ لأنْ التَصِرّفَ علك الغير إِنَّا يجوز بوكالته 
إذ لا ولاية عليه» وهذا عند الإطلاق. 

ولو شَّرَطَ الكّفالة أيضاً جازء وتكون مُفاوضة؛ لأنّه يُمكن تحقية 
ذلكء لكن عند الإطلاق يُصََفٌ إل العنان؛ لأنّه أدن . 

قال: (وإن شَرَطا أن المشتّرى بينهماء فالرّبحْ كذلك. ولا تجوز الرّيادة 
فيه)؛ لأن استحقاقٌ الرّبح بالضّمانء والضَّمان يتبع الملك في المشتريء فيتقدّر 


بعدره. 


قال: (وإن اشتركا ولأحرها ل وللآخر راوية" يَستقي الماءَ لا 
يَصِحٌ والكَسْبٌ للعامل)”"؛ لأن الماع مباح» وأخذه له يستفاد بالوكالة0ع 


وقد تقدم. 


000 


(1) الرَاوَية: امراكذ فتن الال خلوفةاومها وازبة قياقاك وَأسَلها عالتقا دلانه 
يوق اناء أي عيلة كرا ف المغرب 5:1 

(؟) لشبوت الملك في المباح بالأخذ. فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائها في 
شيك الانمحتاق إن اعد أخدها واديقمن الأخر نينا فهو العام وان عيز 


الأنط اذ الدكو و هيلات أو اجاج لح تت 14 :119 
0 
(وعليه ال لأنه قد انتفع بملك الغير بعقد 
و 
فاسدء فيَلزِمُه أجرته 
قال: (والرّبخ في الشركة الفاسدة على كَذْر الماله يطل در ط 
الرّيادة)؛ أن الرّبِحَ تب لرأس المال» ف فيََبَعْهُ في الملكية» والزٌيادة إِنَّا مُستحقٌ 
بِالشَّرطِء وقد بَطَل. 
قال: (وإذا مات أحدٌ الشريكين أو لحق بدار الَْرْبٍ مُرْتداً بَطَّلَتْ 
2 رقع 
الشركة)؛ لتضميها الوكالة» وهي تَبَطّْل بذلك علك مامَرٌ 
قال: (وليس لأحدٍ الشريكين أن يؤدّي زكاةً مالٍ الآخر إلا بإذنه)؛ لأن 
ذلك ليس بداخل في الشّركة؛ لأنّه ليس من التجارة. 
(فإن أَذْنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه فَآدّيا معا ضَّمِن كل واحدٍ منها 
نصيبَ صاحبه: وإن أذَّيا مُتعاقباً ضَمِن الثاني للأوّل عَلِم بأدائه أو لم يَعْلّم) 


أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له فللمُعِين أجر مثله لا يجاوز به نصف 
ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وعند محمد ذه بالغاً ما بلغ» ى) في اللباب١‏ : 
77 . 

)١(‏ لأنَّ الشركة متضمنةٌ معنن الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرٌ الموكّل 
به غير صحيح. والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» كما في البحر الرائق0: 
.١198-1١1/‏ 


«ن» ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعنه: إن إريَعْلَمْ لا يَضْمَنء وهو قوُم؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع إلى الفقير. 
وقد فعل. 
وله: أنه مأمورٌ بالدّفع إليه زكاة» والمدفوعٌ إريقع زكاة فكان الفا 
ولأثه أموة باد المقرصسه عم الغهدة و[ :وود فكاة عالقا فض دنزائله 


أعلم. 


“ع وام مام 
:3 2 :3 


لان اذ اكور مولا أو الاج يح تت ]1 


كتاب المضارية 

وهي" سُفاعَلةٌ من الضَّرّبِء وهو السَِّدُ في الأرضء قال الله تعال: 
(وَإِذَا هَرَبْثُمٌ في الأرّض)[النساء: ]٠١١‏ الآيق» وسّمِي هذا النّوعٌ من 
التوّفِ مُضاربةٌ؛ لأنّ فائدته» وهو الرّبحٌ لا تَحَصَلٌ غالباً إلا بالمَّرَبٍ في 
الأرض» وهي بلغةٍ الججاز مُقارضة» وإِنَّا اخترنا المضاربة لموافقيه نص 
الغر اناه وهر كله قمالم: (وَآحَوُونَ يَضْرِبُونَ في الأرّض يَبتَعْونَ من فَضْل 
الله) [المزمل: ٠١‏ ]: أي يُسافرون للتجارة. 

وهو عَقَدٌ مَشُوُوعٌ بالآية وبالسّنة» وهو ما رُوِي أن العبّاس ذه «كان 
يَدَقَمُ ماله مُضاربةٌ» ويشُترط عل مُضاريهِ أن لا يَسُلّكَ به بَحُرأء وأن لا يتل 


واديأ» ولا يَشْرَي به ذات كَيْدِ رَطْبِةِه فإن فعل ذلك ضَيِنء فَبَلَعَ ذلك رسول 


)١(‏ المضاربة اصطلاحاً: عقد شركة بال من أحد الشريكين وعمل .من الآخرء والمراد 
بالشركة الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كا في 
التبيين0: 07. 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الله كلد فاستحسنه وأجازه)”"» وبعث كلد والناس يتعاملونه فأقرّهم عليه" 
وعن عَمَرَ ذ: «أَنّهِ دَقَعَ مال اليتيم مضاربة»”. وعليه الإجماع. 


ولأن للئّاس ا إل ذلك؛ لأن منهم العَنىّ العبىّ عن النّصٌ فات» 
والمّقير الذّكٌ العارفٌ بأنواع التّجارات» فمَسّت الحاجة إلى شرعيّيه تحصيلاً 
للصلحتها. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال: «كان العباس بن عبد المطلب #5 إذا دفع مالآ مضاربة 
اشترط عل صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة» 
فإن فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إِك رسول الله كيد فأجازه» في سئن الدارقطني 7: 4/اء 
والمعجم الأوسط١:‏ 777 وسئن البيهقي الكبير": .١١١‏ 

وعن حكيم بن حزام له: «أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا 
يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك فقد 
ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدئ أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير : 
1 

(0) قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لما أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض. فم| 
وجدناله أصلاً فيهما البتة» ولكنّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أنَّهِ كان في عصره 
فعَِم به وأقرّهء ولولا ذلك لمأ جازء كما في تلخيص الحبير؟: /0. 

(؟) فعن حميد بن عبيد» عن أبيه 42 أن عمر 4ه أعطاه مالا مضاربة ليتيم) في 1 ر أبي 
يوسف؟: .50٠١‏ 

وعن ابن مسعود ه: «أنَّه أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في آثار أبي يوسف!: 
ا 


أن اذ الذ كور هيلا أو اماج بسح > 1101 

وعد بقوله: دَفَعَتٌ هذا الملل إليك مها أ عقا رظي أو متسل 
رم ارا 5 0 - 7 3 ماع 0 
هذه الألف واعمل بها بالنّصبِ أو بالثلثِ استحسانا؛ لأنَّ البَيّمَ والشّراءَ 
صار مذكوراً بذكر العّمل» والنّصفٌ متى ذُكر عَقِيب البَبّع والشّراء يُرَادُ به 
النصفٌ من الرّبح عرّفاًء وأنّه كاّشروط. 

ولو قال خك: هذا :الال #التصك: كأن كفارية انان عاد 
بالعرف. 

وكرانطها عير 

أده آنالا غود إل بالقدي:: 

الثاني: إعلامٌ رأس المال عند العقدٍ إِمّا بالإشارة أو بالتّسمية”» ويكون 


)١(‏ وذكروا شروطا أخرى. ومنها: 

١.أهلية‏ التوكيل والوكالة لرب امال والمضارب؛ لأنَّ المضارب يتصرف بأمر رب المال» 
".أن يكون رأسٌ المال عيناً لا ديناً فإن كان ديئاً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لربٌ المال 
على رجل دينء فقال له: اعمل بدينى الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف. إنَّ المضاربة 
فاسدة بلا خلاف. , كما في البدائع 5: .85-/0١‏ 

)١(‏ فإن كان مجهولاً لا تصمحٌ المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح» 
وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة» كما في البدائع 5: ./1١‏ 


ب تست قا كيار فلن لاخداو لتعلين امقر للتوضي 


هك 


مُسَلَاً إلى المضارب". 
الثالث: أن يكون الرّبحُ شائعاً بينهما”. 
الرَابعٌ: إعلامُ قَدّر الرّبح لكل واحدٍ منهما. 


01 0 5 3 لح خا‎ ١ 
الخاممن: أن يكون المشروط للمضارب من الرّبح» حتئ لو شَرَطه من‎ 
رأمن المال أو متها فسْدّت عل ما يآتيك إن شاء الله تعال:‎ 


)١1(‏ لأنّه أمانة فلا يصحٌ إلا بالتسليم» وهو التخلية كالوديعة» ولا يصحٌ مع بقاء يد 
الدافع عل المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يد» حتئ لو شرط بقاء يد المالك عل المال 
فسدت المضاربة. لأنّه فرّق بينها وبين الشركة فإِنََّا تصح مع بقاء يد رب المال عل 
دالفو و لقوق أن القداررا افده عار أبن اما من اندم ادا ووم يفل السل هوه 
الجانب الآخرء ولا يتحمّقٌ العَمَلُ إلا بعد خروجه من يد رب المال» فكان هذا شرطاً 
موافقاً مقتضيل العقدء بخلاف الشركة؛ لأنَّا انعقدت علن العمل من الجانيين» فشرط 
ووالودرت انان عن التامليدا قفن تقطن العتدهوكذا ارشع ل الضارية صين 
وا تمت الا راضم ويه نيجه ان انعم لان دا عا نيع 
قرط يقاء ياه عل الما #وانه قيرط فامده ولو شلم تراين تال إل ءوث الا وار 
يشترط عملفاثم استعان به علن العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأنَّ الاستعانة 
لا توجب خروج المال عن يده؛ كما في البدائع 5: 7/. 

() أي لا تصحٌ المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأنَّ الشركة تتحقّق به حت 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسّاة تبطل المضاربة؛ لأنَّهِ يؤدي إى قطع الشركة عن تقدير 
أن لا يزيد الربح عل المسمّىء كما في التبيين0: 4 0. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

قال: (المُضاربُ شَّريكُ رَبِّ المال في الرّبح» ورأسٌُ ماله الضَّرْبُ في 
الأرض)؛ لأنّه لو إريكن شريكه في الرّبح لا يكون مضاربةً عل ما تيه إن 
شاء الله. 

قال: (فإذا سُلَّم رأسٌ المال إليه» فهو أمانة)؛ لأنّه قبَضَه بإذن المالك» 
(فإذا تَصَرّفَ فيه فهو وكيلٌ)؛ لأنه تصرّف فيه بأمره» (فإذا رَبحَ صار 
ا لأنه له مَلَكَ ع ْ م (فإن 0 ع 1 ارب فهو 
ا 5000 0 00 

(وإن شرِطَ لرَبّ مله فهو بضاعة)» هذا معناها عُرفاً وشرعاًء (وإذا 
َسَدّت المضاربةٌ فهي إجارةٌ فاسدةٌ)؛ لأ عل الل ع يرو الم احد 
أجرَ مِتلِه؛ لمامَرٌ 

(وإذا خالفَ صار غاصباً)؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير #5هءضاه 
فكان غاضباًء ولا تصحٌ إلا بها تصحٌ به الشّركة. 

قال: (ولا تصحٌ إلا أن يكون الرّبحُ بينهم| مُشاعا فإن شرطً لأحدهما 
دراهمٌ مُسرَّاة فَسَدَت)؛ لما مر في الشّركة. 

وكذا كل شَّرَطٍ يُوجِبُ الجهالة في الرّبح يُفَسدّها؛ لاختلال المقصود. 

(والرّبحُ لربٌ المال)؛ لأن الرّبِحَ تبَعٌ للمال؛ لأنّه نماؤه. 


دسب تتحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
0 َ 8 ا 22 2 ع 
(وللمضارب أجر مثله)؛ اد فسدت ولا جود المسميل عند ابي 


3 


يوسف #5 وهو نظيرٌ ما مر في الشّركةٍ الفاسدقه وهكذا كل مَوْضع لا نَصِحَ 
نهنا شار 

وتجبُ الأجرةٌ وإن يعمل لأنّ الجر يسَتَحِقُ الأجرةٌ بتسليم نفسه 
وفدشل: 

وعن أبي يوسف م ه: أنه لا يَسْتَحِقَ حتئن يَرْبحَ كالضّحيحة» والمال 
أمانة ف المحييدة أل آنه ا جين خام .. 

قال: (واشتراطٌ الوّضيعةٍ على المضارب باطلٌ)؛ لما رُوي عن عَم 6 
أنه قال: «الرّبحُ عل ما اشترطوا عليه» والوَضِيعة على المال»”"» ولأنّه تَصَكَّفٌ 
فيه بأَمُره فصار كالوّكيل. 

قال: رولا ند أنكوق الال:فسل :إلى المضارض)؛ دنه اندو عله 
العمل إلا باليد» فيّجب أن تخلصٌ يذه فيه وتَنمَطِعٌ عنه يد رب المال. 

قال: (وللمضارب أن بيع ويشتري باد والنسيئةٍ وهو كل ويسا 
)»اسك لسارت ماود جار فلخت لذن كلما هه 
قا أو لذ لاه رةافنة: كالبَيع والشّراء والباقي من أعمال التجارةة 
وكذلك الإيداع» ولأئّها دون المضاربة» فيَدّخل تحت الأَمّر. 


0 شع كت شعو عل عفن االعناربةة «والوفية عن إنار» و الزميع غلو تنا 
اصطلحوا عليه» في مصنف عبد الرزاق8: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة؛ : /751. 


للأنظاذ الدكتوو ميلا بو الأجاج حح ح--  --‏ ت/1] 

قال: (ولا يضارب إلا بإذن وت المال» أو بقوله: اعمل برأيك)؛ لذن 
النَّىَءَ لا يستتبعٌ مِثلّه لاستوائهما في القوّة» فاحتاج إك التَّنصيص أو مُطَلَقٍ 
اللقؤيقين 4 إلا أنه لين له الاقراكن: لأن الاطلاق غير مويغ امون التجارة 
لعي 

قال: (وليس له أن عدي البَلَدَ وَالمُلعة الال ال 5-9 َه رت 
مُضاربة» وقال: «لا تَسّلِفَ مالنا في م ليا وكالةٌ» وفي 
التُخصِيص فائدة فَتَخْصّضن 

ولو لفان ا افيف ركه لم1 خالف همان عضي 
فأََدّ حكمٌ العَصَّبء 3 18 يَضْمَنُ بنفس الإخراج من البلدٍ لوجود 
980 2 ا د تنك لاحنال عووه اك البلن فيل الشراءه 
فإذا عادَ زَالٌ العين ان رضي اق رد لمر لكي لفك الآوّل كالمودّع إذا 


)١(‏ أخرجه محمد بن الححَسَن في «الآثار» وأبو يوسف في «الآثار». كما في الإخبار؟: 
0 . 

وعن إبراهيم: «أنْ ابنَ مسعود 4# أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في معرفة 
الستد ا 

وعن ابن مَسعود ذل قال: «السَّلَفْ في كل شيء إلى أجل 0 مُسَمَّ لا بأس به ما خلا 
الحيوان» في شرح معاني الآثار؛: 57. والسئن الكبرئ للبيهقي7: /اا» ومصنف ابن 
أي شيبة 13 :اا 


+ ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
خالف ثم عاد. 
عو عو 8 7 

فالعامّة نوعان: 

أحدّهما: أن يدفم المالّ إليه مُضاربةٌ ولريقل له: اعمل برأيكء فَيّمَلِكَ 

مع وك في فج نيان اضرم ومو الكَهنٌ والارتهان 
والاننع الما بالععيب والأعدا نول السارية 0 
غبو الك عاق و العبارية و التزعاوا قلط والاكد قعل الحا ريط ون ا 
الوجه فيه. 

والتَاني: أن يقول له: اعمل برأيك؛ فيجوز له ما ذَكّرن من اص فأت 
والضارنة والتزكة ونطاط #الآن ذلك ما فعله التجارة ولنين لهالا قراض 
والتّرُعات؛ لأنّه ليس من التّجارة» فلا يُتناولُه الأمر. 

والخاصّة ثلاثة أنواع: 

أحذها: أن يخصّه ببلدٍ فيقول: عل أن تعمل بالكوفة أو بالبّصرة. 

والثاني: أن يخصّه بشخص بعينه بأن يقول: علك أن تبيعَ من فلانٍ 
وتَشُتري منهء فلا يجوز التّصرّف مع غَيرِه؛ لأنّهِ قد مُفِيدٌ لجواز وثوقِه به في 
المعاملات. 

الثّالث: أن يخصّه بنوع من أنواع التّجارات بأن يقولَ له: علِن أن تعمل 
به مُضاربةٌ في الب أو في الطّعام أو في الصّرفٍ ونحوه. 


لان اذ اكور مولا أو اماج ل م تس 71014 

وفي كل ذلك يَتقيّدُ بأَمّرهِ ولا يجوز له خالْفته؛ م 
الوجه فيه. 

0 لسو ار آخر منها 

ولى قال لا نما 7 02 فعَملَ في غيره ضَمِن؛ لأنّه صَرَّحَ 
7 
أ69648699/:/:/:/:ا06060606066 

وكذلك لو دَفَعَه مُضاربةَ في الصَّرّف علل أن , * يشتري من الصّيارفة 
ويبيعغهم» فاشترئ من غيرهم جارٌ؛ لأنَّ المراد النّوعٌ عرفاً. 

قال: (وإن وقّت طا وقتاً بَطَلَّت بمضيه)؛ لأنَّ التَوقِيتَ مقيّدٌ وهو 
وكيل» فيتقيّدُ | وقته كالتّقييد بالتوع والبلد. 

قال: (وليس له أن يُرْوّج عَبداً ولا 
الخلانفٍ الذي مَرَّ في المأذون. 

قال: (ولا يُشتري من يَعْتِلُ على رب المال)؛ لأنّه يَعَْقٌ عليه» فتبطل 
الا الهو ا َكل بِالتَمدّف في المال لا بإبطال العقدء (فإن فَعَلَّ 
عطقك )نحا عار تهتررا اللقيدة نفو النهن قالوكين الس اذا 
خالف. 


ا 


> و 


“تسمحت تت ققة الأخبار عل الأخدا و لتعليل المقار للبيوضل 

قال: (ولا من يمت عليه إن كان في امال ربخ)؛ لأنه كلك اعد 
سي اي أو يَعْتِقٌ فَيَمَنَيِمُ النَصِرّف فيه”, فإن اشتراه كان 
تقار لشي فيه لم1 فسان الدن. 

قال: (فإن لم يكن في المالٍ رِبْحٌ فاشترى مَن يَعْتِقُ عليه صَمَّ البيع)؛ 
لعدم المانع» (فإن رَبِحَ عق ضيه )4 لأنه ملك قريهة ول عمال تعليةة لاله 
عَتَقْ بالرّبح لا بصنعه. 

(ويَسْعى العَبدُ في قيمةٍ نصيبٍ رب المال)؛ لأنَّ ماليّته صارت محبوسةً 
عنده فيَسّعى: كالعبدٍ الموروث إذا عَنَقَ على أحدٍ الورثةٍ يَسّعى في نصيب 
5 

قال: (فلو دَقَعَ إليه المالّ مُضاربة وقال: ها ررق الله كنال يبنا تضفان 
أ في الع مضارية ع إلى آخر بالثثِء فنصِفُ البح لربٌ مال 
بِالدَّرْطء والسَّدَسٌ للأوّل» وَالثُلْْ للتَاني)؛ آنل قط وت امال اميه 
النصف بَقِيّ النصفٌ للمُضاربء فلا شَرَط الثلث للتَّاني انصرف تصد فُه إل 
نصيبهء فَيبقَى له السّدسٌُء ويطيب له كأجير التيّاط. 


1 الأنه عق تعن اماي ولأشنك تس لعي ا المال؟ لانتفاء جواز بيعه؛ 
لكونه مستسعئ لا يجوز بيعه والمرادُ من الربح: أن يكون قيمةٌ العبدٍ المشترئ أكثرٌ من 
ع ٠.‏ 1 ع 7 98 و 9 5 
راع الال توراه كان ل قاد واس !يريع 1انلات وكاو تم العين ستل راسي 
المال أو أقل لا يظهرٌ ملك المضارب فيه بل يجعل مشغولاً برأس المال» كما في التبيين0: 
01 
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(وإن دَقَعَ الأول إلى الثاني بالنّسف فلا شيء له لأنّهِ جَعَلَ نصفَّه 
للثاني» فلم يَبَقَ له شيءٌ» كمّن استأجره لَْيَاطةِ نَُوْبِ بدرهم فاستأجر غيره 
ليخيطه بدرهم. ا 

(وإن دَفَعَهِ على أ للثّاني الثلثين ضَمِن الأول للثّاني كدو السلسن مين 
الرّبح)؛ لأنّه ضَمِن لدان ثَُّتِي الرّبح» وبعضّه وهو النَصفُ ملكه» وبعضه 
عر التو ناه وت ركاذ نا يهاه كب بك الله السو وتكق التممدة 
ودس ! 
لكونها معلومة في عمد يَمَلِكُه وقد ضَمِنَ له السّلامة» فيَلرَّمُه الوّفاء» وصارٌ 
كمّن استأجرٌ حَيّاطاً لخياطة ثوب بدرهم, فاستأجر الحيّاطً غيره ليخيطه 
بعرم ونصفي. 

(ولو قال: ما رَرَكَكَ الله فلي نِضْمُه فا شَّرَطَه للثَّني فهو له) عَمَاَ 
بالشّرط؛ لأنَّهِ مَلَكّه من جهةٍ ربٌّ المال» (والباقي بين رب المال والمضارب 
الا ال لاا ا ل ا 
نصف الرّبح فيكون بينههما نصفان. 

وكذلك إذا قال: ما رَبِحَتَ أو كَسَبَتَ أو رُزْقَتَ أوما كان لك فيه من 
فُضل أو ربح فهو بيننا نصفان. فإنّهِينُطلق إلى ما بعد شَرَط للثَّاني؛ ما بين 

(ولو قال: على أنَّ ما رَرَقَّ الله بيننا نصفان فَدَفَعَهُ إلى آخر بالنصنِ 
َدََعَهُ اَي إلى ثالث بِالتلْثِء فالنُصِفُ لربٌ المال» وللثَّالث الثْْثْء وللتَاني 


4اب ‏ ل تت شه أ تيان غلن الأخداز لتعليل المقار للتوضل 
السَّدسٌء ولااشيء للأوّل)؛ لأنّه نا شَرَطَ النّصف لاثَّانِ وانصرف إك نصيبه؛ 
ما بيّناء فلم يَبّقَ له شيء» والباقي على ما شَّرَ تاه لما ريناء 

وإذا إر يؤذن للمُضارب في الدّفع مُضاربة» فَدَفَعَهُ إلى غيره مُضاربة 
ضصَمِن عند زفر ظك؛ لوجود المخالفة. 

واه لظ يك ا يمل لان الدّفمَ لا يكقرّر مُضاربةَ إلا 
بالعّمل. 
الدَ ف قبل الم ا د تفاضا مر تنك لد ارت 
ا 00 لاد هن الى ا ل التَصَدّف» فإن 
استهلكّه الثاني فالضَّمانُ علن الأوّل خاصّة 

عندهما: يَضْمَنُ الثاني» وهو نظيرُ مودع المودع. 

والاني ان كر بحينا مقي انبج لامالا ب لوانتا 


رك 


لأبطاله ع رت الما» فكان متعتيا فى عه 


كَ 


)١(‏ قال في الحداية: وقال أبو يوسف ومحمد #د: إذا عمل به ضمن رَبحَ أو إريربح. 
وهو ظاهر الرواية» كما في في التصحيح ص77. 

(؟) وهذاما صرح به في خلاصة الدلائل» وقال في التصحيح ص77: «والمشهور من 
المذهب: أنَّ رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني في قولهم 
جميعاً). 
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ولو كات لفارت فاسة الا مان عد لأن اتن لحي اقم وله 
جر مِئْلِهه فلا يكون شّريكاً. 

ولو دَقَعَ المالّ إل رَجِلين مُضاربةً بالنٌّصفء وقال: اعملا برأيكماء أو ار 
يقّل؛ فليس لأحدهما أن يَثَمَرِء لأنَّ التُجارةً يحتاج فيها إلى الرَّأيء فإن عَِلٌ 
أحدُهما بنصفي المال بغير أمر صاحيه صَمِن النّصفَء وإن عَِلَ بم الآخر إر 
يضمن لآنه كالوكيل عنة. 

وما رَبحَ نِصفُه لربٌ المال ونِصفه بينهها نصفان. 


ا 


7 
ونفقةٌ المصارب في مال الُضاربة ما دام في سَفَّرِِ حتئ يعود إلى مصرهء 
وإن كان ما دوك مذة السّغر إذا كان لأيبيت بأهله .وإن كان يبت فلا تفقة 

له. 
وكذا لا تَمَمَة له ما دام في مصره؛ لأنَّ التّْقةَ جَرَاءُ الاحتباس» فإذا كان 
في مصره لا يكون تسا في المضاربة» وفي السّفر يكون محتّبساً فيهاء وإذا اتخذ 

مصراًآخر داراً أو تَرّوّحَ به فهو كومصره. 
ونفقتّه في الحاجة الدَّارّة: كالطَّعام والسَّراب والكسوة وفراش النّوم 
ودابّة الرركوب وعلفهاء ومّن يطبخ له» ويَغيسل ثيابه اعرد الحّام» وذهن 
السّراج» والحطب». وتجب نفقة مِثْلِهِ بالَعُروفء وَمَقةٌ غِلّانِه ودَوَايَّهِ الذين 
يَعُملون معه في المال» وتحتسبٌ الثفقةٌ من الرّبح» فإن (ريكن فون رأس المال. 


4:» ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو اتنك هن نال شية أو ابكدان للقققه 2 جَعٌ في مال المضاربة. 
ولو ضارب لرجلين فَتَمَقَتَهِ على قَذّر المالين. 
ولو كان أحدٌ المالين بضاعةً فالجميعٌ على الُضاربة؛ لأنَّ السّفْرَ واقعٌ 


وو و 2 - نم 2 و 
ولو كانت المضارية فاسدة لا نفقة للمضارب؛ لانه أجيرء ونفقة 
الأجير عل نفسه. 
5 مه و 7 - 5 _ 41 
قال: (وتبطل المضاربة بموتٍ المضارب وبموتٍ رب المال)؛ لأنّها 
2 
وكالة وأنها تبطل بالموت؛ لما مَرٌ 
قال: (وبردّة رب المال ولحاقه مُزْتداً)؛ لأنه موثٌ حى) عل ما عرف. 
(ولا تبُطل بردّة المضارب)؛ لأنْ ملك رَبّ المال باق» وعبارة المرتدٌ 
مخنار 5ه 


قال: (ولا يَنْعلٌ بعَزْلِ هِ ما م يَعْلَمْ): كالوكيلء (فلو باع واشترى بعد 
العَرْلِ قبل العِلّم تَقَدّ) ؛ لبقاء الوكالة. (فإن عَلِمَ بالعَزل والمال من جنس 
رأس المال لم يجز له أن يتصرّفَ فيه) ”؛ لكثاسان أحينا الع ول ضفرن 


)١(‏ لأنّه صفة المضاربة أنَّا عقد غير لازم» ولكل واحد منههما ‏ أعني: ربّ المال 
والمضارب - الفسخ. لكن عند وجود شرطه. وهو علم صاحبه؛ ويشترط أشي أن 
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(وإن كان خلاف جنسهء فله أن يبيعه حتى يصير من جنسيه)؛ لذن له 
حقّاً في الرّبح» وهو إنَّ)ا يظهر إذا عَلِم رأس المال» وإنَّا يعلم إذا نضّء وإنَّا 
يَنِض بالبيع» فإذا نَضَّى لا يتصرّف فيه. 


ميت أحرهما ولحاقه بدار ال حرب”" كالعزل. 


عاقداً واحقوق ترجمٌ إليه» فلا بُدَّ من وكالته. 


يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتئ لو نبئ رَبّ المال المضارب 
عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهيء [ريصحٌ بيه وله أن يبيعَها؛ لأنّه يحتاج 
إل بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّفء فلا يملك ذلكء. وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهيء 
صم الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهمٌ إل الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛ 
لأنَّ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع: ٠١9‏ . 

(1)الآن االعوق بفظلة الركه وقدل طرق ور نك تمدق ماري طيد أي بي 
عل النفاذ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّه يتصرّفٌ له فصار كتصرّفه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربةٌ عن حالها عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إنَّ) 
توقفت لكان توقفه في ملكه. ولا ملك له هنا في مال المضاربة؛ وله عبارة صحيحة. فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المُضاربة عن حااء كما في التبيين0: 753-/51. 


لسلست ل تحفة الأخياز عن الاخفياز لتعليل المخدار للموضصي 
ع م ع 

(وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضائها)؛ لآن الرّبحَ بمنزلة الأجرة. 
فكان أجيراًء فيجب عليه تمام العَمّل. 

قال: (وما مَلَّكَ من مال المضاربة» فمن الرّبح)؛ لأنّه تبعٌّ كالفو في 
باب الرّكاة. 

(فإن زاد فمن رأس المال)؛ لأن المضارب أمينٌ فلا ضَمان عليه. 

5 ِ 5 0 9 37000 

فإن اقتسا الرّبح والمضاربة بحاها ثمّ هلك المال أو بعضه رجع في 
الرّبح حتول يستوفي رسن الا 4 أن الوّبِحَ فضل علن رأس المالء» ات 
الفضل إلا بعد سلامة رأس المال» فلا يصحٌّ قسمئه» فينصرفٌ الملاك إليه؛ لما 


هه 


0000 ماقسا لب ثم عقد ماري هلك أ 
المال أريترادًا الرّبح 0 أن هذه المبارية جديدة» الال قل انتهت» فانتهيل 


ى 4" 


(1) لأنّهِ إذا هلك ما في يده تبيّن أنّهِ لبس برأس مال» وأنَّ ما اقتساه ليس بربح؛ إذ لا 
يتصوّر بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن المضارب ما أخذه عل أنَّه ربح؛ لأنّه أخذه 
لنفسه حتئ يتم به رأس المال» بخلاف ما بقي في يده» حيث لا يضمنه؛ لأنّه إريأخذه 
لنفسه. وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال» كما في التبيين9: 19. 

(؟) أي لأنَّ المضاربة الأوك قد تمت وانفصلت. والثانية عقد جديد. فهلاك المال في 
الثاني لا يوجب انتقاض الأولء كا إذا دَفَعَ إليه مالاآخر ىا في الجوهرة١:‏ /41 7 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 840 

ولوق لمن جين هن الله لفاغ ممما ره اماف عن 
وإن دَكَمَ إليه شيئاً؛ ليكف عنه ضَمِنْ؛ لأنه ليس من أمور الشّجارة» وكذلك 
إذا أراد العاشرٌ أن يأخذ منه العُشَّرِه فصالحه المضارب بشيءٍ من المال» حتن 


“ع بام مام 
و7 2 3 


ودرر الحكام!: 15" 
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كتاب الوديعة 

وهي مُشتقةٌ من الوّدَع» وهو الثََّك يُقال: دَعّ هذا: أي اتْركه ومنه 
الؤافعة للعو ان ال اسن اوانقل شي لد يفون اليه وقال 6: 
الينتهين قوم عن وَدَعهم الجماعات أو لِيُحْتَمَنَّ عل قلوبهم, ثم ليُكُتَبْنَ من 
الغافلين»*": أي تركهم الجماعات. 

ومنه: الوّداع؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يترك صاحبّه ويفارقه. 

رحن جه ريدو عدي ودع لاا ارو الا 
وأمانتك)©: أي استحفظً الله: أي اط ع ل فكأن الوّديعة 0ك 
عند المودّع للحفظء وهذا لا يُودِعٌ عادةٌ إلا عند مَن يُعَرَفُ بالأمانة والدّيانة. 


)١(‏ فعن ابن عمرء وأبي هريرة ده قال قَلِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
ليختمن الله عل قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» في صحيح مسلم؟: .01١‏ 

(0) فعن قزعة» قال: قال لي ابن عمر هلم 5 0 
«أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» في سنن أبي داود: 5 وسئن 
الترمذي0:5959» وقال: حسن صحيح. 


66 ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وهو" عَقَدٌ مَشُروعٌ أمانة لاعراية؛ قال ل اليس عل الممستووع غير 
واه ع وه رلااعءى و 
المغل ضمانء ولا على المستعير غير المغل ضَمان2”» ويجب حفظها على المودّع 
إذا قبّلها؛ لأنه التزم الحفظً بالعقد. 
والوّديعةٌ تارة تكون بصريح الإيجاب والقبول» وتارةً بالدّلالة: 


م2 ب لي  #‏ 6ه رجعم 5 0 5 ا و ل ا 2 
فالصّريح: قوله: أودّعتك» وقول الآخر: قبلت» ولا يتم في حق 
الحفظ إلا بذلك. 


)١(‏ الوديعة شرعاً: هي تسليطٌ الغير عن حفظ ماله. 

وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودّع؛ ووجوب الأداء عند الطلب؛ وصيرورة المال 
أمانة في يده» كا في التبيين0: 5/. 

(0) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د قال وَل: اليس عل المستعير غير 
المغل ضمانء ولا ع المستودع غير المغل ضمان» في سنن الدارقطني”7: 07 5» وضعَفه. 
وعن شريح #ه: اليس عل المستودّع غير المغل ضان» في معرفة السنن١١: 2494١‏ 
وسئن البيهقي الكبير *: »4١‏ وصححه. 

وعن الزهري ذيه قال: اليس عاك المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن 
أن نشي 533531 

وعن القاسم بن عبد الرحمن #: «إِنّ علياً وابن مسعود ‏ قالا: ليس عل مؤتمن 
ضمان» في سنن البيهقي الكبير": 75/5. 


يتم بالإيجاب وحدّه في حَقٌّ الأمانة» حتئ لو قال للغاصب: أودعتُك 
المغصوب بريء عن الضَّمان وإن لريّقبّل؛ لأنْ صيرورة المال أمانةَ حكمٌ يلزم 
صاحب المال لا غير فَيَثبْتُ به وحده. فأمّا وجوبُ الحفظ فيَلَرَمُ المودّع» فلا 
بذ من قبوله. 

والدّلالة: إذا وَضَعَّ عنذده اغا وك 0 أو قال: هذا م 
عندك وسكت الكخر ان موذعا حتول لو غاب المالك» ثم غاب الآخر» 

- 17 انه 0 
فضاع ضَمِن؛ لأنّه إيداعٌ وقبول عرفاً. 

قال: (وهي أمانةٌ إذا مَلَكّت من غير تَعَدٌ لم يَضْمَنْ)”؟ لأنَّه لو وَجَبَ 
الضّمان لامتنع النّاس من قَبوهاء وفيه من القساد ما لا يخفىء ولما رَوينا من 
الشووك: 

قال: (وله أن يحفظها بنفسِهِ ومن في عِيالِه" وإن تباه)؛ لأنّه التزم أن 
يحفظها با يحفظ به مالّه. وذلك بِالْجِرّزِ واليد. 

أ لكر قَدارُه وَمَنْزله وتحاتو تف سواع كان لكا له أو إجارةً أو 
إعارة. 


)١(‏ لأنَّ المودّع متيرّع في الحفظ وما عل المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون 
هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمانء كا في التبيين2: 7/. 

(9) العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحدء والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودّع وولده ووالداه وأجيره. كى) في المصباح ص578» وكمال الدراية ق017. 
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وأما البدٌ: فيدّه وزوجتّه وزوجها وأمنّه وعبده وأجيده الخاصٌ وولده 
الكبير إن كان في عِيالِهِ عن ما مَرّ في الرّهنء ولأنَ المُودَعَ رَضِيَ بذلك؛ لأنّه 
يَعْلّمُ أن المودّع لا بُدَ له من الُروج لِعَاشِهِ وأداء قرائضهء ولا يُمكنه 
استصحاب الوّديعة معه. فيتّركٌها في مَنّزله عند مَن في عِياله» فلم يكن له بد 
من ذلك 

ولهذا لا يَصِحٌ بيه لو قال: لا تَدَفَعُها إلى شخصي عيّته من عِياله منّن لا 
ذل منة» فإن اريكق له عبال سواه [ز يَضْمَقَء وإن كان له منواه يَضْمَن؛ لأنَ 

العيال من لا يؤتمن عا المال. 

قال: (وليس له أن يحفظها بغيرهم)”؛ لأنّه ما رَضِي بحفظ غيرهم. 

فإنَ النّاسَ يتفاوتون في الأمانات» وصار كالؤكير 0 00 


5 
-ه مثلّه 


يُوكل ولا يُضارب! لما تقدَّمَ أن النَّىءَ ل يَتَصَمِنْ 0 

0 (اله أن عياف طرق تتشلفها إل خارةه أو”الغرق كتلقيها إلى 
عقي خرن أن الحقط كه تَعَئّن بذلكء لكن لا 4 يُصَدَّقُ عليه إلا بي لأنه 
يدعي سبباً لإسقاط الضَّمانء فيحتاج إلى بَيّنة". 


لو 0 المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله» أو دفع إِك أمين 
من أمنائه تمن يثق به في ماله» وليس في عياله لا يضمنء وفي النهاية: وعليه الفتوئ» ثم 
قال: وعن هذا (ر يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال كما في مجمع الأنهر١:‏ 
ري 


للأنظاذ الدكور عرلا أبو اماج يح سح | 

قال: (فإن خَلَطَّها بغيرها حتى لا تتميّرٌ صَمِئّها) عند أبي حنيفة 5ك ثم 
لا سَبيل للمودع عليها. 

وَالمَلَطُ عل وجوه: 

أحدُها: الجنْسٌ بالجنْس كالجتطة بالجنطة, والشّعير بالشَّعِي والدّراهمٌ 
ادن بالبيض» والسّود بالسّود. 

والدَاني: خَلّطُ لجنس بغيره: كالجئطةٍ بالشَّعين والخل بالزَّيتِ 
ونحوهما. 

والثَّالتُ: لط لمائع بجدييه. 

فعند أبي حنيفة ظله هو استهلاك في الؤّجوه كلّها فيَضْمَئْها ويَنْمَطِمُ 
حَقّ المودع عنها. 

وغندهما": كذلك في الوّجه الثّان؛ لأنه استهلاك صُورةٌ ومعنيل» 
وال 1 عقدكها إن اق عار كينها ون شاد ديك لادان تعدو الخد فين 


عد ري يعَعَدَرٌ لمعن فكان امقيلذكا من وجدادون وجهه متخدار أتن] شاء: 


)١(‏ قال في «المنتقئ»: هذا إذا إر يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس» حتئ لو كان 
مشهوراً لا يحتاج إك البينة» كما في اللباب١:‏ 751. 


(؟) وظاهر «الحداية» ترجيح قولم) بتأخير دليلهماء ا في اللباب١:‏ /75. 
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وأَمَا الدَّلتُ: فعند أبى يوسف 4ه تَجُعَلٌ الأقل تَبَعاً للأكثر اعتباراً 
للغالي» توضنة كك ضلة حو و كد ودين نكا بيد زعالان اللدي الايقلت 
الجنسٌ عنده على ما عرف من أصله في الرّضاع. 

حلط الدّراهم بالدّراهمء والدَّنانير بالدّنانيرِ إذابةٌ من الوجو الثَّالثْ؛ 
لأنه تعد تعانعا بالاذابة: 

وجه قول أبي حنيفة #5 أنه استهلاك من كل وجه؛ لتَعَذّر وصوله إن 
عَينِ حقّهء والقِسّمة مُتّرتبةٌ عن الشّركة» فلا تكون موجبةً لهاء فلو أبرأ المودع 

3 00> ره 2 3 2 7 
الخالطً برئ أصلا» وعندهما: يتأ من الضَّمانء فتتعيّنُ الشّركةً في اكَخلوط. 
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(وكذا إن أنفقَّ بعضهاء ثم رَدّ عِوَضصه وخَلطه بالباقي)» فهو استهلاك 
عب الوّحِه الذي بينا. 

قال: (ولو اختلطً بغير صُنْعِهِ فهو شّرِيكٌ) بالاتفاق؛ لأنّه لاصَنْمَ له 
فيه» فلا ضَّمان عليه فتتعيّن الشّركة. 

قال: (ولو ا فيها بالرّكوب أو اللدين أو الاستخدام أو أودّعهاء 
ثم زال التّعدَّي لم يَضْمَن)؛ لزوال ا موجب للضّمانء ويدٍ الأمانةٍ باقية بإطلاق 
الأمر الأوّل؛ لأنه لريرْتَفِمَ من جهة صاحب الحقٌ» لكن ارْتَمَعَ حكمُّه لوجود 
ما ينافيه» ثم زال المنافي» فعادَ حكم الأمر الأول. 

(ولو أَوْدّعها فَهَكّكت عند الثاني» فالضْمان على الأوّل) خاصّة. 
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وقاوكة تاق قن قاد لان الاو و شنالفت 1 لوالا كد 
يت قاقر مت عرعيدر تر كن قي الاز لاراية عن الن الات 
ملكّه بالضّمان مُستنداًء فيكون مودعاً ملكّهء وإن ضَمَّنَ الثانٍ رجَعَ عن 
الأوّل؛ لأنه إنّ) لحقه ذلك 0 

ولأبي حنيفة ذيه: أن التّفُريط إِنَّا جَرَئ من الأَوّل؛ لأنّ مَرّدَ الدّفع لا 
ارمح الع انسحت لو ملكف و لذر | تضافة لا تف فإذاقات الاو 
فقد ترك الحفْظً فَيَضْمَنُ والثّاني إريترك. 

7 قال: (فإن طلبها صاحبّها فجَحَدّهاء ثم عاد اعترف صَمِن)؛ لأن 
بالطلب ارتفع عَقَدٌ الوّديعة» فصار غاصباً بعده. وبالاعترافٍ بعد ذلك لر 
00000 إل نائب الأللفة نتفلاك اله الكالدة» م المواققة؛ نيد 
الوّديعة لرتَرتَفعٌ» فوْجِدَ الرّدُ إل يد النّائب. 

ولو جَحَدَّها عند غير المالك لريَضْمَنٌ»ء وقال زُفر ظه: بشو ؛ 4 لأنه 
جَحَدَ الوّديعة. 

ولنا: أنّه من باب الحفظ؛ لما فيه من قَطّع الأطماع عنهاء ولأنّه رُبَّ) 
تخافٌ عليها من + ا جحدها عين الالك: 

ناك لها قي عن ا فقا ل لله عدا ب قفا ردري قدراك 

دم : : ودب 

تملكفه إن أمكنه أغزها فلم وأخذها ر بف ؛ لأنه إيداع ديد كانه 
أعدها» لم أوَدَعَهاء فلار ذكنه ادها لأنّهِ ريدم ا" 


6اب 777777تسستس ‏ [والعيا رقن لاخ ولععلي المقان للبيوضين 

قال: (وللتوقع أن كتنافر بالوديعة وإن انا عل ومؤونة مام كه يَنْهَهُ 
إذا كان الطَريةٌ يق آمناً)؛ لإطلاق الأمرء والغالتُ السَّلامَةٌ إذا كان الطَرِيقٌ آمناء 
وكا بملكة الوص والآت) بخلاني الرّكوب 2 البّحر؛ لأنْ الغالبَ فيه 
العَطّب. 

وقالا: ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤونةٌ؛ لأنَّ الفلّاهرَ عدم الرّضاءٍ 
لا يلزمّةُ من مُؤونة الحمّل. 

فلنا: يلرسه ذلك ضرورة امتغان أعرف قل اعصار به سكا إذا'كان فين 
أهل العكوؤة ولا تل لدموورتداة السفاء والصيفن 

قال: (ولو أَوْدَعا عند رَجل ” مَكِياٌ أو مَوْزونا ثم 4 حَض أحذهما > ل يَطلبٌ 
نَصِيبَه لم يؤمرٌ بالدّفع إليه مالم يَخضر الآخرٌ). 

وقالا: يَدَهَمُ إليه تصيبه؛ لأنّه سَلَّمَه إليه» فيُوْمرٌ بالدّفع إليه عند 
الطّلفت؛ أن يلكة حتول كاله أيه كالدّين المشترك. 

وله: أنَّ نصيبّه في المشاع ولا يُمكن دفعٌه إليه؛ لأنَّ الدّفمَيَمَحُ في المحيّن 
وهو غير المشاع» وإذا إر يُمكن دَفَعْهُ إليه» كيف يُؤمر به. وولايةٌ الأَخنٍ لا 
تَقَتَضي جوارٌ الدّفع» ألا ترَئ أن الَدّيونَ لو كان له وديعةٌ عند رَجل من 
جِنْس الدَّينء فلربٌ الدّين أخذّهاء ولا يجوز للمُودع الدَّفعٌ إليه 

وأَمّا الدّينُ المشترك؛ فلأنّه يؤدّيه الكديون من مال نفسِه؛ لما عرف. 


ولا اعساز بشترر الخاضر؛ لالطقة تمكعو حت أودّعه مشاعا. 
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وغيرٌ لمكيل والموزون لا يُدَفَعٌ إليه نصيبه بالإجماع. 

وذَكَرَ ُحَمَدٌ ضيه الدلاف مُطلقاً» والأَوَّلُ أَصمٌّ؛ لأنّه لو كان في يدٍ 
حدهما وغابٌ» فليسّ للحاضر أَحَد نصيبه» فمن المودّع أَوَلى. 

قال: (فإن قال المودّع: أمَرتني أن أَدْفعها إلى فلانء وكَذّبهِ المالك 
ضَمِنء إلا أن يقيمَ البيّندَ على ذلك. أو يَنْكُلُ المالك عن اليمين)؛ لأتّهما 
تصادقا عك الدّفع وتجاحدا في الإذنء فِيَضْمَن بالدّفع إلا بِحُجَةٍ. 

قال: (ولو أَوْدَعَ عند رَجِلين شَّيئاً مما يُفْسَمُ اقتسمناه وحَفِظً كل منهما 
نصمّهء وإن كان لا يُقِسَمُ حَفِظّه أحدّهما بأمْر الآخر). 


١ 


وقالا: لأحدهما أن يحفظه بأمر الآخخن في المسألين؟ لأله:.رضئ 
بأمانقينا + كان لأحدعنا أن يستكي إل الآخز كالسالة الثاني 

وله: أن الدّافمَ أَوَدَعَ نِضصَّمَه بغير أَمّرِ المودع فِيَضْمَئْهء وهذا لأنّه إِنّ) 
الفِعُل إليها تقتضي التّبعيض كالتّمليكات. إلا أنّا جوّزناه فيها لا يُقسَمُ 
ضرورة عدم النّجزي» وعدم إمكان اجتماعه| عليهاء ولاه 0 رم يمكن 
قِسَمَتّهاء ولا الاجتماع عليها دائياً كان راضياً بذلك دلالةً. 
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وا لس شيعا 


تح لح تت تي ا |الالعيار غلن الاخاز لتعليل المقار للبيوض 

قال: (ولو قال: احِمَظّها في هذا البيتِء فحفظها في بيتٍ آخر في الدّار ‏ 
يَضْمَنْ)؛ لعدم تَفاوّته) في الجرّزء إلا أن تكون داراً كبيرةً مُتباعدةً الأطراف. 
وَالبِيت الذي تَأه عنه عَووة فإنّهِ يَضْمَن؛ انه عقي 


قال: (ولو خالفه في الدّار ضَمِن)؛ لأنْ الدّورٌ تختلفٌ في الجرّزِء فكان 


وحمت 


و 
مصذدا|. 


قال: (ولو رَدَّ الوَديعةَ إلى دار مالكها ولم يُسَلّمْها إليه ضَمِن)؛ لأنَّ 
المالكَ ما رضي بدفعها إلى داره» ولا إلى مَن في عِيالِه ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم 
لا أَوَدَعَها. 

ولو وَضَعَّ لتاب في الام ولريّقل شيئاً ودتحل الْنَامَ يُنَظر إن كان في 
الحّام بياب يحفظ الثياب» فالضّمان عليه دون المي لأنّه استودعه دلالة 
وإن اريكن صَمِنَ الحَّمي. 

ولو قال للحََّميّ: أين أضعٌ الثّيابَ فأشارٌ إك مَكانٍ يَضْمَنُ المي 
دون التََّابي؛ لأنَّ الخناميّ صار مُودّعاً. 

ولو وضع عياب بمحضر من الحََّميّء فخرج آخر ولَبِسّهاء والحميٌ 
لايدّري أئهاثيابه أم لاه ضَون المي 

وإن نام الّامئٌ فيرقَتٌ التَيِابٍ إن نام قاعداً إر يَضْمَنْ؛ لأنْه لر يمرك 
الحفظ» وإن نام مُضْطجعاً ضَمِنَ. 

والخان كلام والدَابَةٌ كالئياب, والخاننٌ كالحّاميّ. 
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قام واحدٌ من أهل المجليل وكرك كنانه أو شاع فالباقون مودّعون. 
حتئ لو تركوه فَهَّلَكَ ضَمِنواء فإن قام واحدّ بعد واحيء فالضّان عل 
آخرهم؛ ااه انط 


عع بملمع | مام 
3 تا انا 


اند اذ الدكيور مولا بو الاج يح تت 1 118 


كتات اللقيط 
وهو فُعِيل من اللََّطِ والالتقاط» بمعنى مَفُعول": ومعناه: العَثُور عن 
التَّىءِ نُصادفةٌ من غير طَلّبٍ ولا قَصّده قال الرَّاجِرُ" يَصِفٌ ماء آجتاً: 


0 جد سم د ً 4 
ومَنهَل وَرَدْنُه التقاطا أخصّرٌَ مِثل الزّيتِ لما شاطا 


)١(‏ وهوالملقوط» وهو اْلقى, أو الأخذ والرفع بمعنئ الملقوط» وهو المأخوذ والمرفوع 
عادةٌ؛ لما أنه يؤخذ فيرفع» وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى» أو 
الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنّه يلقط عادة» أي: 
يؤخذ ويرفع كا في البدائع5: /191. 

وشرعاً: ما يلتقط» وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 
#همة الزنية» مضبّعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفسء وتمامه في المستصفئ 
ق147/ ب-185/أ. 

(؟) نسبه صاحب اللسان: 8944 لنقادة الأسديء ويقال: نقادة بن عبد الله 
صحابيء وهو معدودٌ في أهل الحجازء سَكَنَ البادية» روئ عنه زيد بن أسلمء وأبنه 
سعد بن نقادة» كا في الاستيعاب في معرفة الأصحاب5: .١61"١‏ 

(*) تدمت البيت الأول: لرألق إذ وردته فراطاً» كما في اللسان/: 47". 


ل عٌاللدددلسسب تتحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
6 كه من غير طَلب ولا قَصَدِ قناط اريت إذا نَضْجَ حتول 
ابي + نتم ١‏ 1 3 و 1 ا امامت 
احترق» وكذلك اللقيط يوجد من غير طلب. 


والتقاطً صغار بني آدم مَفروضٌ إن عَلِم أنه مهلك إن لر يأخذه. بأن 
كان في مَفازةٍ أو بثر أو مَسّبَّعَة" دفعاً للهلاك عنه. فإن عَلَّبَ عل ظنّهِ عدمُ 
الحلاك أن كان في مصر أو قَرَية ا مندوثٌ”؛ بم فيه من السَّعى في إحياء 
نفس ححَْرمِة» قال الله تبارك وتعالى: (ِوَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَنَ أَحيّا النّاسَ جِيعًا) 
[المائدة: 7 ]» وعن علِءٌ # أنه قال للمُلتقط: «لأن أكون وليتٌ منه مثل ما 
وليت أنت كان ل إإلْ من كذا وكذا)©2. 


قال: (وهوه) عا للذان ولأن الأصل في بني آدم اخرية. 


.قو ٠‏ ع 20 50007 
(ونفقته” ني بيتٍ المال)؛ لما روي عن سنين أب جميلة قال:«وجدت 


والشطره الثاني من البيت الثاني ذكر أصفر بدل اخضرء وصدر البيت: أوردته قلائصاً 
أعلاطاء كا في اللسان/!: 777. 

.١ 5/8 كثيرة السباع» كا في اللسان8/:‎ )١( 

(للانروعه كرف لفاوق ندال الع الى الأو ساننا رعووبيد وه قن عد 
خوفٍ ضياعهاء وهذا إذا أمن علك نفسه. وإلا فالّركَ أوق» كا في منح الغفّار 
ق 5 /1. 

(*) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 717/8. 

() المرادُ بنفقته: كل ما يحتاحُ إليه من الطّعام والكسوة والسّكنيئ والدّواء وغير ذلك 
حتئ المهر إذا زَوّجّه السّلطان؛ كما في البحره: 808١-55١كء‏ وإِنَّا كان في بيتِ المال؛ 


لان اذ الداكتوز ميلا أو الاج ب لح تست | 

مَنْبوذاً علل بابي: أي لقيطأء فأتيت عمرٌ بن الختطاب ب فقال لى: عسئ 
12 َو و4 مهم 3 4 م 

الغويرٌ أبَؤّسا© نفقته عليناء وهو 0 وهذا مثل يقال عند التهمة. قال 


لأنَّ اللّقيط مسلمٌ عاجرٌ عن التَكسّبء ولا مال له ولا قرابة» فأشبه المقعدّ الذي لا مال 
لهء وقد ثبتَ في مصئّف عبد الرزاق /!: :١154 :9 456٠‏ عن عَلِّ 5ه: «أنَّهِ أنفق عل 
اللَقيطِ من بيتٍ المال»» وكذا روي في الموطأ؟: 8“ا/اء ومسند الشَّافِعيٌ :١‏ 7768 وغيرها 
عن عمرٌ ذه» وذكرٌ في تنوير الأبصار ص7١١‏ وغيره: أنَّ هذا إذا إريكنٌ له مال وقرابة 
فإن كان له مال أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته. كما في العمدة؟: 86. 

)١(‏ الغوير تصغير غارء والأبؤس جمع بؤسء وهو الشدة» وهو مثل يضرب لكل من 
دخل في أمر لا يعرف عاقبته» وأصله أنه كان أناس في غار فأتاهم عدو فقتلهم في 
ومعنى تمثيل عمر ذه به أنه اتهمه أن يكون اللقيط ولده. فأتئ به ووضعه ليأخذه عل 
هيئة اللقيط؛ ليفرض له عطاء من بيت المال؛ كما في تعليق البغا عل البخاري": 175. 
(0) قال أبو جميلة: «وجدت منبوذا فلا رآني عمر ذه قال: عسل الغوير أبؤساء كأنّه 
يتهمني» قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك اذهب وعلينا نفقته» في صحيح 
البخاري7: 176 معلقاً. 

وعن سنين أبي جميلة ‏ رجل من بني سليم - أَنَّه وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب 
ذه قال: فجئت إِك عمر بن الخنطاب 4ه فقال: ما ملك علن أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إِنَّه رجل صالحء فقال عمر: 
كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر بن الخنطاب #ه: «اذهب فهو حرء ولك ولاؤه؛ وعلينا 
نفقته» في موطأ مالك 5: 2٠١74‏ وشرح مشكل الآثار /ا: 0٠١‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقي 5: 0777 وغيرها. 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ابن الأعرابي: إِنَّا عَوَصَ عُمرٌ بالرّجل: أي لعلّك صاحبٌُ اللّقيطء يُريدٌ أنّك 
َتَيِتَ بأ واذَعيته فشّهدَ له جماعةٌ بالخير فتركه. 

قال: (وميرائّه لبيتِ المال» وجنايثّه عليه. ودِيتّه له وولاؤه)؛ ليكون 
العْرّمُ بالغتم. 

ولو قَتِل عَمّداً فإن شاء الإمامُ اقتصّء وإن شاء صالح عل الدّية. 

وقال أبو يوسف ذ#ه: تجب الدَّيةٌ في مال القاتل لاغير؛ لاحتمال الوَّلٌ 
ركو لطاهن ل اا ع انول لم دونه 

وطما: قوله 6: #السَّلّطانُ ولي مَن لا و له»؛ لأنَّ الوك الذي لا 
يُعرفٌ» ولا ينتفع برأيه كالعدم» فلا اعتبارٌ به. 

وليس له أن يعفوٌ بالإجماع؛ لأنَّ فيه إبطالّ حَقٌّ جماعة المسلمين. 

ويد قاذف اللّقيطء ولا يد قاذفٌ أَمّه؛ لأنَّ في حجرها وَلّداً لا يُعرفٌ 
أبوه» فكانت تُيّمةٌ الرّنا قائمةٌ كامّلاعنة. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يَلّ: «أيه) امرأة تكحت بغير إذن مواليهاء فتكاحها 
باطل ‏ ثلاث مرات . فإن دخل ماء فالمهر لما بها أصاب منهاء فإن تشاجرواء 
فالشلطان ول من "لا ول لها:في سدق" أن زاود11709:7:وسنن: الترمدي 055317 


وصحيح ابن حبان9 :7/5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

قال: (واْلَْقِطُ وى به من غيره)؛ لسَبّقٍ يده عليه كاباحات» فإن سأل 
القاضي أن يقبلّه إن شاء قبلّه وإن شاء لا؛ لاحتمال أنه وَلْذَه فينمَقٌ عليه من 
بيت الال 

وكذلك إن عَلِمَ أنه َقيطً؛ لأنّْه التزم حفظه وتَربيته فإن دفعه ا لتقطً 
إل آخر ليس له أن يَسَتردَّه؛ لأنّه رَضِيِ بإبطال حَقّه. 

قال: (وهو برع في الإنفاق عليه)؛ لعدم الولاية» (إلا أنّ يأذن له 
القاضي بشَرْط الرّجوع)؛ لعُموم ولايته فإن أَذِن له وإريشترط الرّجوعء ذكرٌ 
اللّحاوي: أنّهِ يَرَجِمُ 5 البلُوغْ؛ لأنّه قَمَى حَقَاً عليه» واجباً بأمر 
القاضيء فصار كقضاء دينه 5 


ع2 + 


والأصحٌ أنه لا يَرَجِعَ؛ لأنّه أمره بقضاء حقٌّ واجب بغيرٍ عِوَضء 
ترَغيباً له في إتهام ما شّرَعَ فيه من التَبيّع» فصار كما إذا قال له: أدٌ عن رّكاةً 
ماليء فإنّه لا يَرَجِعٌ» إلا بالشَّرطِء بخلاف الدَّين؛ لأنّهِ وَجَبَ عليه بعِوّضٍ. 

ولو إريأذن له القاضي» لكن صَدَّقه اللّقِيطُ بعد بُلُوغِهِه فله الرُجوع 
غلا لانن اعترق بن 


)١(‏ أي إذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعئ من الإنفاق عليه رجع عليه بذلكء 
وإن كذبه كان القول قول اللقيطء وعلئ الملتقط البينة» كأنه يدعى ديناً لنفسه عل 
اللقيط» وهو ينكرء كما في المحيط9: 7/25. 


5 لسلست سس تحفة الأخيان عن الاخفياز لتعليل المخدار للموضي 

قال: (ومَن ادّعى أنْه ابنه تَبَتَ تَسَبّه منه)؛ لما فيه من نفع الصَّغْير؛ أن 
لنّّس يتشرّفون بالأنساب ويُعيّرون بعديهاء وإذا تَبَتَ نسبّه ترئّب عليه 
اعدو قط ونا لتقمل 

(وإن اذّعاه اثنان مَعاََبَتَ منهما)؛ لعدم الأولويّة (إلا أن يذكر أحدّهما 
علامةً ف جسده)”, فيكون أول بشهادة الطاظر أو 3 2 الدّعوئا؛ لأنه 
تَبَتَ نسبّه منه في زمانٍ لا يُنازعه فيه غيره. إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأتّها 
أقوئ. 

قال: (والحرٌ المسلمٌ أولى من العَْدِ والذَّمي)» ومعناه إذا اذى نسبّه حر 
وعبدٌ» أو مسلمٌ وذمىٌ» فالحرٌ أول من العَبّد والمسلمُ أولى من الذّميّ؛ لأن 
ذلك أنفع له. 

(وإن ادعاه عبد فهو ابنه)؛ لأن ثبوت اتيت أنفع له» (وهو حر)؛ لمأ 
تقدمء ولا يلزم من رق أبيه أن يكون رقيقاً؛ لأن العبدٌ يتزوّج الرّة. 

(وإن ادّعاه ذِميٌّ فهو ابنه)؛ لما مرٌ (وهو مُسْلمٌ)؛ لأن الإسلام تَبَتَ له 
بالدَّا وإبطاله إضرارٌ به وليس من ضرورة كونٍ الأب كافراً كفرٌ الولد؛ 

و 

لاحتمال إسلام الام. 


)١(‏ لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه» ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابئه؛ 
لأنّهِ ثبت في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأنَّ البيّنة أقوئ» كما في 
المناية»ة 1198 


لان اذ الد كوو هيلات أو اماج بسح 111/77 

قال: (إلا أن يََْقِطّه من ببعةٍ أو كنيسةٍ أو قَريةِ من قُراهم فيكون ذميًاً)؛ 
لأنَ الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذّمّه فكذلك 
بالمكتيز فقن" اه الرؤايقة أله امك المكان تذوق: الواتوله كاللفيظ إذا 
وَجَدَّه مسلمٌ في دار ا حرب. 

ووو أو شل ناااعن عتدتعهه: أنه اعفر الواجد دوة الكان؛ لأن 
اليد أقوئا. 

وفي رواية: اعتبر الإسلام نظراً للصَّغير". 


)١(‏ وهو موسويل بن سليان الجُورّجانٌّ» أبو سليمان» أخذ الفقه عن محمّد من مؤلفاته: 
«السير الصغير». و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» توفي بعد المئتين ينظر: 
الجواهر: 014-01., والفوائد ص 750. 

(؟) المسألة في الحاصل عل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه. فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 

والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصلّ عليه إذا مات. 

والثالث: أن يجدّه كافرٌ في مكان المسلمين. 

والرابع: أن يِجدّه مسلمٌ في مكان الكافرينأ ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرةٌ للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن سماعة عن محمد 
عفد أن العيزة للوااجت بالفضرن يع مبسوظ كا ق العاية) 2 11: 


ابس تتشي ل | تيار غلم الأخي ا لتعليل المقار للتوض 
قال: (ومن ادَّعى أنه عبدّه لم يُقْبل إلا ببيّنة) عَمَلا بالأصلء وإقراره 

َك و و - 
بالرّقٌ قبل البلوغ لا يَُبَلُ وبعد البُلوغ إن أجري عليه أحكامٌ الأحرار من 
ولو التقطه مسلمٌ فادَّعئ تَصَراننٌ أنّه ابئه فهو ابنه» وهو مسلهٌ؛ لما 


وإذ كان علية ؤي 'التصارقة كالصّليت والزنان ”فهو تضرانق» لآن 
الطاهة أننتو لد عل قو عقاول سماو لكات 

قال: (وإذا كان على اللقبط فل مَشْدودٌ فهو له) عملا بالطاهة 
(ويُنفق عليه منه بأمر القاضى)؛ لعموم ولايتِه ويُصِدَّق عليه في نفقةٍ مثله. 

وقبل: لا يحتاج إلى أَمرٍ القاضي؛ لأنَّ المالّ له قَيْقَق عليه منه» وله 
ولاية ذلكء فِيَشْئرَي له ما يحتاج إليه من الكِسّوة والطّعام وغيرهما. 

قال: (وَيَقبلٌ له اللهبة)؛ لأنّه تفع نحض » (وَيُسَلْمُهِ في صناعة)؛ لأنه من 
باب التّتقيفٍء وفيه منفعتّة (ولا يُرَوّجُه)؛ لأنّه لا وَلاية له عليه» وولاية 
التّرويجٍ والبَيّع والشَّراء للسّلطان؛ لعموم ولايته. فإن رَوّجه السّلطان ولا 
مال له» فالمهر من بيتٍ المال. 

وفي «التّوادر»: إذا أمر الملتقط بختان الصَّبِيٌ فهّلّك صَمِن؛ لأنّه ليس 
لاهذة اولك 


الأنظ اذ الداكوو مول أو الاج سح 1067 11 
قال: (ولا يُوَاجِرٌه)» وهو الأصحٌ"؛ لأنّه لا يَمَلِكُ إتلاف منافعه 

و 4 “7 
كالعَمٌ بخلاف الأَم؛ لأتّها لِك ذلكء وهذا كان لها إجارثه لنفقتها 


29 29 3: 


)١(‏ قال صاحب الهداية5: 111: «في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره. ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العَمّء بخلاف الأم. هذا 
وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنّه يرجع إك تثقيفه»؛ لأثَّا تملك إتلاف منافعه. 
فنا تملك استخدام ولدها وإجارته. كا في العناية”: .١١17‏ 


و 
ا 
كتات اللقطة 
اسم لال الْقُوطء وقال بعضّهم: هي اسم اْلتّقط كالضْحَكَة والمُمّزة» فأما 
المال الملقٌوط» فهو بسُكون القاف. والأوّل أَصحٌ. 
قال: (وأخدَّها أفضلٌ)؛ لئلا تصل إليها يد خائنةٌ» (وإن خاف ضياعها 
فواجبٌ) صيانةً لحن النّاس عن الضّياع. 
وإن كان ياف عل نميه الطّمَعَ فيها وتَرَكَ التَعريف والرَّدَّ فالمرّك 
5 4 5 ل 
أولى صيانة له عن الوقوع في المحَرّم. 
«اللنظاااة با وو سملب ف وين !الا رق ها دا اتقو هد 
الأموال لا حافظ له. 


والصّالةٌ: الدَبَه تَضِل الطَّرِيقَ إل مَرَبطِها 


)١1(‏ اللقطة: وهو عبارةٌ عن مال يوجد ضائعاً لا يعرفٌ مالكه. وليس له بمباح؛ كما في 


ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وأخدّها أفضل؛ لأنّ الغالبَ في رّماننا الصَّياعَ» فإن أخدّها وَأَشْهَدَ 
وعَرّفها ثم رَدّها إلى موضعها لريَضْمَنَ» وذكر الحاكم في مختصره': أو ردَّها 
بعدما حَوَّها ضَمِن؛ لأنْ بالتّحويل التزم الحفظ فالبيّدٌ صارٌ مُضَيّعا ولا 
كذلك قل التحويل, 

قال : (وهي أمانة إذا أَشْهِلَ أنه يأخذها ليردّها على صاحبها). وهو أن 
ا ا أد يقول 0 
علي (فإن ل يَشْهَدْ َحَدّها 
ار 5 لان لاه مد حال الال ل 

وشنا؛ أن الأغضل أن كل مُتصرّفٍ عاقل إِنّا يَتَصَرّفْ لنفسه. 
اعترف بِالأَحَذٍ الذي هو سَبَبُ الضَّمانء ثم ادّعى ما يُبرته» فلا يُصَدَّقُ إلا 


2 


ا 


وإن قال: أخخدته لنفسي ضيِن ادمح بإقراره. وإن تصادقا 2 
أخذها ليردّها إريَضْمَنَ بالإجماع؛ لأنَّ صادقهما كالبيّة. 

قال :(ويه نها كذة يندت عل كلنه أن مناحتها لا تطلتها بعد ؤللك): 
هو امُختار*؛ لأنّ ذلك يختلف بقلَّة المال وكثرته. 


)١(‏ وقيل: الصحيح أن شرا من ده المقادير ليس بلازم» ويفوّض إِك رأي اللتقط 
يُعرّفها إلى اتوفايسه | ف اد فائيتها لا يطلبها بعد ذلكء ثم يتصدق به..الخ» قال 
الشارح: وهذا اختاره شمسٌ الأئمة» قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص؛ ٠0-1١‏ ": 


للأنظاذ الدكتور صلا أب اماج لح تي 11/1 


وعن أبي حنيفة ه: إِنْ كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيّامأ وإن 
كانت عشرةً فصاعداً عرّفها حَولاً. 

وعن مُحمّد ذيه: التّقديرٌ بالحول من غير فَصَل؛ لقوله ي: «مَن التقط 
00 2 م 
شيا فليَعَرّفه حَولا»”" من غير فصل. 

000 2 

وجه الآؤل: ما روي عن أب بن كعب #ه قال: «وجدت مئة دينار 

ع عهد رسول الله يك فسألته عنهاء فقال: عرفها حولا»". والعشرةٌ وما 


«قال في «الينابيع»: وعليه الفتوئ» وقال في «الجواهر»: والأصح أن افير قن 
لازم» والصّحيح أن التّقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض إك رأي الملتقطء 
وقال الإمام المحبوبي: وعرّفَت مذَّةَ لا تطلب بعدها في الصَّحيح وفي المضمرات: 
وعليه الفتوئ»» وني الجوهرة١:‏ 7057: «وعليه الفتوئ»» وهو خلاف ظاهر الرواية من 
التقدير با حول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجابيٌ كذا في البحره: »١54‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار#: :77١‏ «والمتون علك قول السّرَخسيء والظاهر أَنّه رواية أو 
تخصيص لظاهر الرواية بالكثير». 

)١(‏ فعن أب هريرة ذه قال يله وسئل عن اللقطة» فقال: «لا تحل اللقطة» من التقط 
شيئاً فليعرفه سنةً» فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق بهاء 
وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له» في سنن الدارقطني 0: 7 77. 

وعن زيد بن خالد #ه. قال: «جاء رجل إلى رسول الله يه فسأله عن اللقطة» فقال: 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها» في صحيح 


لسلست لت تحفة الأخياز عن الاخنياز لتعليل المقدار للموضي 


فَوْقها في مَعناها من حيث وجوب القطع في سَرقةٍ واستباحة الفَرِج بها ولا 
كذلك ما دونها. 


ورَوّ الْحَسَنْ عن أبي حنيفة #ه: إن كانت متي :درهم ف) فوقها 
يُعرفُها حَوْلأ وفوق العٌشرة إل مئةٍ درهم شير وق لطر حم رق ناكد 
درام ثلاثة أيَام وفي درهع يومأء وإن كانت تَمْرةَ ونحوّها تَصدَّقَ بها 
00 إن كان شناجا الما انا كدر لكر القطةغزة قَدرّهاء فكأنه 


والأوّل سواءٌ. 
والتعريفت:” أن ينادلا ف الأسواق والشوارة وميا عما: من ضاع له 
شىء فليطلب عندي. 


قال: (فإن جاء صاحبها وإلا تَصَدَّق بها إن شاء) إيصالاً للحقٌّ إل 
تعفن رقو الإنكا ذدلآن الواجت هله الفالكصورة رمعي اذا 
كعد ريقو الخووة ترطيلة مين ووه ارا 


)١(‏ فعن سويد بن غفلة» قال: «لقيت أبي بن كعب ذَيه. فقال: «أخذت صرة ماتة 
دينار» فأتيت النبي وه فقال: عرفها حولاًء فعرفتها حولآ فلم أجد مَن يعرفهاء ثم 
أتيته» فقال: عرفها حولاء فعرفتهاء فلم أجد. ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعاءها 
وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة. 
فقال: لا أدري كالذثة أخحوال» أو ولا واحدا» في صحيح البخاري”7”: 2155 
وصحيح مسلم: .1١6٠١‏ 


اللدقة قله ثواله)# آنه ماله (و الا له آنا تعريته أو تَضية المسكين أو 


يأخذها إن كانت باقية). 


أمّا تضمينه؛ فلأنّه سَلَّم مالّه إلى غيره بغيره أَمّرهه وإذن الشَّرع في ذلك 


لايَمَنعُ الضَّمان كأكل مال الغير حال الّخمصة. 


اله 


وأمّا تضمين المسكين؛ فلأنّه قبض ماله بغير أمره. 

ع ىاع افر ع - 

وأمّا أخذها؛ فلآنه وجد عين ماله. 

5 عه و مه و ء 

قال: (وأتّهما ضمن لا يَرْجع على أحدٍ). 

عن ا و 00 - 2 4 1 92 سر عه 2 ل مي 
أمّا الملتقط؛ فلأنه ملكها من وقتٍ التصدق بالضان. فظهْرَ أنه تَصَدق 


وأَمّا المَقَيِدُ؛ فلأنّه عَوّضَّ ما وَصَل إليه. 
0 رغم 26 000 ير 0 
قال: (ولا يَتَصَدَّقٌ بها على غَنِيٌّ)؛ لقوله ي: «فإن إر يأت صاحبّها 


)١(‏ فعن أبى هريرة د قال #: «لا تحل اللقطة مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن 
جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره بين 


٠. 
3 


الأجر وبين الذي له» في سنن الدّارقطني5: 187. والمعجم الصغير١:‏ 57 والمعجم 
الأوسط5: 757 وضَعّفه ابن حجر في الدراية؟: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئء كما 
في مسدل لد + 4117/9 وينظر: نضب الزاية47575, 


للست لس تحفة الأخيار عن الاخفياز لتعليل المخدار للموضي 
وَالصَدقة لاتكون عن القن ©كالواجبات: 
5 أ > و ع د 
قال: (وينتفع بها إن كان فقيرا): كغيره من الفقراءء ويعطيها أهله إن 
و 
كانوا فقراء9؛ لما 5 
قال: (وإن كانت شيئاً لا يَبْقى): كاللحُم واللْبّن والمّواكه الرّطبة 
آآ ءِ 07 ا لصويو و دي 2 - 
ونحوهاء (عَرَّفه إلى أن يخاف فساده )» ثم يَتَصَدَق به حوَفا من الفساد» وفيه 
3 ع 
نظر لصاحبها بالنَّواب دُنيا وأخرئ. 
(ويُعرّفها في مكانٍ الالتقاط وتجامع النّاس)» فهو أَجدرٌ أن يصلّ 
صاحبهاء وسأل زَجَل علي ذه فقال: «اذهب حيث وجدتماء فإن وجدت 
صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فتصدّق ا فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر 
والقيمة)©. 


وعن عياض بن حمار 5ه قال يهِ: «مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدلء أو قال: ذوي 
عدلء ثم لا يكتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلآ فال الله وك يؤتيه مَن 
يشاء» في مشكل الآثارلا: »١٠67‏ ومعرفة السنئن١١:‏ 796» ومسند الطيالسبى١: ١55‏ . 
)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو د قال: «لا تحل الصدقة لغني» في سنن الترمذي7: 247 
وستن أبي داود١: ١5‏ 5 وسئن النسائي الكبرىل؟: 4 0. 

(؟) الحاصل أنَّ أقارب الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لأنّ الجواز تلفقر 
وهو موجودفي الكلء كا في البحره: ا/ا١.‏ 

6) يقال ازواكظانوييا فى لسار 210 


للأسناذ الدكتور صلا أبو اماج تس 11 

قال: (وإن كانت حَقيرةً كالتوَى وَقُشُور الرَّمَانِ 
ككونك)؟ أن وها إناعة اكع ولالة. 

قارف (ولنالاك» الخذ) لان الإباحة تشفط املك حو العية 
خصوقيا لسسع » زإن كان كرا رن عر لل للمُلتقِط الانتفاع به. 

قال: (والسثُلٌ بعد الخصاد إذا عتعه فهو له حامة) بذلالة لخال؛ 
وعليه جميعٌ النّاس في جميع البلادٍ. 

قال أنو بوش دين التق كناة مرش اتاد الخخر قاد كينها 
وجلدها ودبّه فهو له. فإن جاء صاحبّهاء فله أخذ الضُوف والجلّد. وعليه 
ما زاد الدّباعٌ كالغاصب. 
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غريبٌ مات في دان رجل ليس له وارثٌ معروفٌ؛ وحَلَفَ مالآ 
وصاحب المْنزل فقيدء ؛ فله الانتفاعٌ به بمَْرلةِ اللْقَطةٍ. 

قال: (ويجورٌ التقاطّ الإبل والبّقر والعّنم وسائر الَيوانات)؛ لأنّه مال 
يتَوَهَمُ ضَياعُه فيُسَتَحَبٌ أخذّه ليردّه على صاحبه صيانةٌ لأموال النّاسء وما 
روي أنه وَلةُ: «سئل عن ضالةٍ الإبل» فقال: ما لك وطاء عليها جذاؤهاء 
ومعها سقاؤهاء تَرِدُ الما وترعئ الشّجرء وسّكِل يك عن ضالةٍ الغنم فقال: 
هي لك أو لآخيك أو للذئب)”. 


)قن زيد ون اخناله اميتي :هله «إن اليه سأله رجن عر اللقطة تقال + اغرك 
وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة ثم استمتع بهاء فإن جاء رمّها فأدّها 


ابلس تت أ | انيار فلن الاخها و لتعليل المقار لليوضل 

فجوايّةُ: أنَ ذلك كان في رمن التي يخ حين كان المتّوف من الافتراس 
لا من أخذ النّاسء أمّا اليوم كَثْرٌ المسادُ والخيانة وقَلّت الأديان والأمانة 
فكان أده أو 


قال: (وهو مُتِئَعٌ فيا أَنُفقَ عليها)؛ لعدم ولايته عل مالكها إلا أن 
يأذن له القاضي؛ فيكون ديناً عل صاحبها؛ لعُموم ولايته» وفي ذلك نَظَرٌ 
للمالك. 

قال: (فإن كان ها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأَنفَقّ عليها)؛ أن فيه 
بقاء الملك على مالكه من غير أن يلزمّه دين» فكذلك حكم الآبق. 

(وإن لم يكن ها منفعةٌ باععها إن كان أصلح)» وإن كان الأصلحٌ 
الإنفاق عليها أَمَرَ بذلك» وجعلها ديْناً عل مالكها؛ لأنَّ ولايته نظريّة. 

وللقاضي أن يَأمرّه بالتَفقةٍ عليها يومين وثلاثة رَجاءَ مجيء صاحبهاء 
وبعد ذلك يَبِيعُّها؛ لثلا تَسَتأْصلّها التّفقةٌ» فلا تَظَرَ حينئٍ في حَقه. 

قال: (فإن جاء صاحيّهاء فله حبسها حتى يعطيّه النّفقةٌ)؛ لأنّه استفاد 
الك من جهته؛ لأنّه صار هالكاً معنى» وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع» 
(فإن امتنع بيعت في التّفقة): كالرهن؛ لأنَّ أمرّ القاضي كأَمّرِه فصار كانه 
أنفقٌ عليها وحَبَسَها بِأَمُرِه. 


إليه» قال: فضالة الإيل؟ فغضب حتيل امرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه. فقال: وما 
لك وما معها سقاؤها وحذاؤها تَردُ الماء وترعئ الشجر فذرها حتئ يلقاها رماء قال: 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب» في صحيح البخاري١:‏ 57. 


للأنشاذ الدكتوو ميلا بو اماج سح حت 71/4 

(فإن مَلَكَت بعد الَبْس سَقَطَّتْ التَمَّقةٌ): كالكَّهنء (وَقَبْلَ الَيْس لا)؛ 
0 ع 18 
لكا اناده 

قال: (وليس في رَدّ اللّقّطة والضَّالةِ والصَّبىَ الحرٌ شىءٌ واجبٌ)؛ لأنّه 
مُتبرّعٌ في الرَّدٌ فإن أعطاه المالكُ شيئاً فَحَسَنٌ بخلافٍ الآبق؛ لأنَّ جعله 
والضا نحا ل قاهنا: 

وعن الكرخيّ ذه في اللّقَطة: إذا قال: «مَن وجدّها فله كذا» فله أجر 
مثله؛ لأمها إجارة فاسدة. 

وعن أبي يوسف ©#: لو ضاعَتٌ اللّقّطة فوجدّها آخر لا يكون الأول 
حصا فيها؛ لأنهها سواءٌ في الالتقاط» وليس كالّستودع؛ لأنَّ حفظ الوديعةٍ 
عَلَية فله أده 

قال: (ومَن ادّعى اللقطة يحتاج إلى البيّنة)؛ لآئّها دعوئ. (فإن أغطى 
علامتها جاز له أن يدفعها إليه» ولا يُجِير)؛ لجواز أنّهِ عَرََّّها من صاحبها أو 
رآها عنده: ولأن حقٌّ اليد كالملك» فلا تُسَتَحَقٌ إلا ببيةِ كالملك» إلا أنه يجوز 
له الدَّفمٌ عند العلامة؛ لقوله #يِ: «فإن جاء صاحبّهاء فعرّفَ عِفاصّها 


)١(‏ العفاص: الوعاء فيه النفقة جلداًء أو خرقة» وغلاف القارورة والجلد يغطيل به 
رأسها والوكاء: رباط القوية وغيريها» :وقد وكأها وأوكاها وعليها» وك ما شد :رأسة 
من وعاء ونحوه وكاءً» كذا في «القاموس»؛ وظاهر مفهوم الشرط أنه لو إريبين علامتها 


5 كدب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فادفعها إليه”"» فحَمَلناه عبن الإباحةٍ جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: «البيّنة 
عن المدّعى)”. 

ولو صَدَّقَه ودفعها إليه بغير قَضاءء ثم جاءَ آخر وأَقامَ اليد فله أن 
يُضَمْنَ أتّهها شاءء ولا يرجعٌ القابض عل الدّافع» وإن دفعها بقَضاءِء فهو 
جحبورٌ فيَرّجِمَ علك القابض لا غير. 

قال: (ولقطةٌ الجل وَالخَرّم سواءً)؛ لقوله يلةِ: «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنةً)” مطلقاًء ولأتها لقطة» وفي التصدق بعد سنةٍ إيصاهًا 
إكى مالكها بقدر الوسع عل ما تَقَدَّم فشْرعٌ» وتأويل قوله يل في الحرم: «لا 
كَل لقطته إلا لمنشد»©: أي لعرّف» والشّخصيصٌ بالحَرّم؛ لئلا ينَوَهُمْ 


لا يحل الدفع» وهو محمول عل ما إذا إريصدقه؛ فإن صدقه حل الدفع. ىا في منحة 
الخالق0: 159. 

)١(‏ فعن زيد بن خالد يه: «أنْ أعرابياً سأل النبي ويه عن اللقطة» قال: ١عرفها‏ سنة» 
فإن جاء أحد يخبرك بعفاصهاء ووكائهاء وإلا فاستنفق بها» في صحيح البخاري": 
/. 

. ١595 سبقه تخريجه عن ابن عباس كد في صحيح البخاري5:‎ )١( 

() فعن زيد بن خالد #ه: يقول: سئل رسول الله يو عن اللقطة. الذهبء أو الورق؟ 
فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة) في صحيح مسلم7؟: 11759 . 
)بسن او شتاف و نال ادا لا عضي مف او لك قف ع نه له الفطتها 
إلا لمنشيء ولا يختل خلاها» في صحيح البخاري7: /85, وصحيح مسلم7: /18. 


لمشو فيه اتا للد ال 


“هع عملم ماد 
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ع 


)١(‏ أي أن مكة شرّفها الله 5ك مكان الغرباء؛ لأنَّ الناس يأتون إليها من كل فج عميق» 
ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أَنََّا للغرباء لا يظن عودهم في سنة 
وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله يه ذلك الوهم 
بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفهاء. ى) هو الحكم في غيرها من البلاد» كما في 
الهداية والعناية5: .١594-١77/‏ 


أن اذ الذكيور مولا بق الاج يح تت حي 0117 


كتاب الآبق 

وهو العبدٌ الحاربُء ا العَبدٌ إذا هَرَبِء وتأبق إذا استترء ويُقال: 
احتبّس الآبق إذا هَرّبَ واستتر عن مّولاه احَتَبَسَ عنه. 

قال: (أخذَّه أفضلٌ إذا قَدِرَ عليه)”"؛ لأنّه إحياءٌ له وإبقاءٌ له عن ملكه. 

(وكذلك الضّال)". وقيل: ترك الضَّال أوك؛ لأنه يقف مكانه. فِيَجِدُه 
صاحبه. بخلاف الآبق. 

قال: (ويدفعهما إلى السّلطان)؛ لعجزه عن حفظهماء (وَحْحْبَسٌ الآبق 
دون الضّال)؛ لأنّه تحاف إباقّ الآبق دون الصّال. 


)١(‏ أي: قدر عن حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء حقّ المالك. هذا إذا إر يخف 
ضياعه. أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه. ويحرم أخذه لنفسه. كا في مجمع الآنهر١‏ : 
4.,. 

(؟) وهو المملوك الذي ضلٌ الطَّريق إلى منزله من غير قصدء فتركه أحبٌّ؛ لأنّهِ لا يبرح 
دو مكانة فآ طالكه تيا عدون عرف : الواجعاييت عالكهه فالأفقيل' أن توصضلةة 
كما في شرح الوقاية0: 71/4. 


4 تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ومّن رد الآبق على مولاه من مسبرة ثلاثةٍ أيّامِ قَصَاعدأَء فله عليه 
أرنعغوق درهناً ويخسابة إن نقضت المذة)؟ 1 دوق عن عمرويق دينار كله أنه 
قال ذكان. انين 86 يقول: «جعل: الآبق. أربعؤة دورعم)"© واجسمعت 
الصّحابة # عل وجوب الجُعل". لكن اختلفوا في مقداره: فمنهم مَن قال: 
أزبعون. ومنهم: من قال: دونها”. 
2 َه 0 6 0006 
فقلنا: بوجوب الأرَبعين في مَسيرةٍ السَّفره وما دونها فا دون توفيقا 
عن ع0 1 0 2 0 
و 
الحسَبةُ قليلة. 


قعن عسو دو كان رسول الله يد قض في الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم»» وعن محمد أنَّ شريحاً كان يقول: «إذا وجد في المصر فعشرة» وإذا وجد خارجاً 
فأربعون درهماً»» وغيرها في مصنف عبد الرزاق 8: /701. 

(0) فعن أبي عمرو الشيباني» قال: أتيت ابن مسعود ذه بأباق أصبتهم بالعين» فقال: 
«الأجر والغنيمة»» قلت: هذا الأجرء فا الغنيمة؟ قال: «أربعون درهماً» في مصنف عبد 
الرزاق 708:7 والسنن الكبرئ للبيهقي : ”, وينظر: نصب الراية"7: ١/7ا5.‏ 
وعن القاسمء عن شريح. أنَّهِ كان يقول: إذا أخذ في المصر فعشرة دراهمء وإذا أخذ 
خارجاً من المصر فأربعون درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ 79/8. 

() فعن سعيد بن المسيب: «أَنَّ عمر #ه جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر 
درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ /791. 

وعن علي ذه: «في جعل الآبق دينار» قريباً أخذ أو بعيداً» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 
. 


وقوله في نقصان المدّة: «بحسابه أنه مفو إل رأي الإمام» وقيل: 
تققط الكل يوم لكل عط ورها و الك يقد 1 فبِقَدَرُ الرّضخ” بِقَدّروه وقيل: 

قال: (فإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما فله قيمته إلا درهماً)”. 

وال ادؤيوميك لق له التم ا كنات الصو هله 

ولما: أنه إِنَّ)ا شرع ذلك لمصلحة المالك» فينققص من قيمته درهم؛ 
لتحصل له الفائدة. 

قال : (وأمُ الولدٍ ادر كالقة): لآنّها في معناه من إحياء الملك. 


(والصّبي كالبالغ)؛ السو ا انلف وان رده بوه ا ند 
جعِل لما؛ لأن الحفظ عليهماء وهما يتوليّان ذلك» وكذلك أحد الرّوجِين علل 
الآخرء وكذلك الابن؛ لأنْ العادةَ جرت بالدَّدٌ من هؤلاء تَرُعا واصطناعاً". 


. أي: العطاء.ء ىا في هدية الصلعوك ص17‎ )١( 

()هذاقول أن خنينة وعتن هف لآن اللضرة عبن العين هل الرزة؛ البحين مان 
المللك» فيتقص درهماً ليّسلم للمالك شيءٌ؟ تحقيقاً للفائدة» كما في الجوهرة :١‏ 55""؛ قال 
في التصحيح ص١٠":‏ قال الإسبيجابي: هذا قول أبي حنيفة ومحمد #د» وقال أبو 
يوسف ه: له أربعون, واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ وصدر الشريعة #د» ففي الوقاية 
5 75 : «الراده أربعون درهماً وإن إريعدهها»» ومثله في الكنز ؟: 5 7". 

(") ويستثنئ في أخذ عدم أجر الردّ: السلطان ونوابه» وحافظ المدينة» والحارس. ومن 
هو في عياله» ومّن استعان بهء وأحد الزوجينء والشريكء كما في التبيين”7: .7٠9‏ 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو رد عبد أبيه أو أخيه أو سائر قرابته لا عل له إن كان في عياله. 
وإن لريكن فله الجعل. 
ولو قال لغيره: أبق عبدي إن وجدئّه فخذه. فقال: نعمء فرَّدَه لا جعل 
عليه؛ لأنّهِ وَعَدَهُ يده فصار متررّعاً. 


-24 
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وذ ام وفيا ولذعل :قله حم نوائفة إل أن يكوة رامقا ايه 
انون درهماً. 
ولو صالح عن الجعل علس عشرين درهما جاز. 


ولو صالحه عن أكثر من أربعين يحط الفضل؛ لأنَ المستحقٌ أربعون» 
فالرَّيادةٌ رباً. 


قال: (وينبغى أن يُشْهِدَ أنه يأخذّه ليردّه)” عل ما بينَا في اللّقّطة من 
الاختلان والتّعليل. 


)١(‏ الإشهاد حتم فيه عليه عل قول أبي حنيفة ومحمد #د. حتى لو ردّه من إريشهد 
وقيف الكية لاجير الاحدوعاء أن ترك الأقيياة أنازة أنه ا عند فيه يشاك [ذا 
افتتزاف مين الاهد أو افيه أو ؤرقه ف ذه مولام لآ هل لذ لالديرةه لشت إلا إذا 
أشهد أنّه اشتراه لِيردّه فيكون له الجعل وهو متبرع في أداء الثمن؛ كما في الحداية؟: 
9, وفي البحر الرائق0: 1775: «والحاصل: أنه إن أشهد أنه أخذه ليرده استحق 
الجعل وانتفئ الضمان عنه بموته وإباقه وإلا لاء لكن ينبغي أن يكون الإشهاد شرطاً هما 
عند التمكن. أما إذا إريتمكّن منه فلا اتفاقء ى) تقدّم نظيره في اللقطة» وأنَّ القولّ قوله 
في أنه إويتمكن منه. ثم رأيت التصريح به في التتارخانية». 


للأنسداذ الدكتوو علا أب و الاج ببح 7/1/7 

قال: (ولو أبق من يده لا يَلْرَمهِ تَّيعٌ)؛ لأنّهِ أمانةٌ؛ لأنّه مأذونٌ له في 
أخذه. ولا شيء له؛ لأنّه ما رَدَّهِ عل مالكه. 

قال: (وإن كان رَهناً فِالَمْلٌ على المرَتمن)؛ لأنه وَجَبَ بجناية الرَّهن 
وف ف هناك ال وعولاةة العا بالكده وس سه وإذتكاة * 0 
عن الأيو» قن امالك رد وطن المل كيان لكاي المناية: ولأ شفة 
في القَدْرِ المضمونٍ عليه. 

ولو كان بين جماعة فالجُعل عليهم بِقَدّرِ الأنصباء؛ لأنّه مُؤونةَ الملك. 

(وإن كان جانياً فعلى مولاه إن فّداه. وعلى ولح الجناية إن أعطاه له)؛ 
لأن متفعته أن يَسَكَة يَسْتَقِرٌ الملك له. والجعل يَتبَعْ المنفعة. 

قال: (وحكمه في التّفقة) في رع وإذن القاضي وحبسّه بها بعد 
اكَىٌّ (كاللّقطة). 

افتزع آبقا ورذولا شق له كله عي لفيه اال ل أفدن علة 
رَدّه إلا بالصّراء» وإِنَّها اشتريته ل أنه 
أخذه ليردّه» وهو مُتبرّعٌ في الشّمن. 

وإذ لكؤي لظن الآبِقّ مدّة وإريجىع له طالبٌ إن شاء باعه. وإن 
شاءً أَنَمَقّ عليه من بيتٍ المال» وجَعَلّها ديناً عاك امالك أو في ثمنهء ولا يُؤَاجرٌه 
وف الأناقي آم العا ل نيو اتح هالا بيع 
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كتاتب المفقود 

للمْفُقَودُ: المَحَدُومء وَقَقَدتُ الشَّىء: إذا طَلَبتّه فلم تجده. قال الله تعالل: 
(فَالُوا تمْقِدُ صُوَاعَ البِكِ] [يوسف: 77]: أي طَلَبناه فلم نَجِدَهء فقَد: عدِم. 

وفي القروه: الذي غاب عن أهله وبلده عر العدو 0 
هو أمّ ميتٌ» ولا يُعَلَمُ له مكان ومَغيئ على ذلك زمانٌ» فهو مَعْدومٌ بهذا 
الأعديان: 

(وحكمُّه: أنه حي في حَنَّ نفسه) لا تتزوّج امرأتّه ولا يُقِسمُ ماله ولا 
فسخ جار لأن بلكة كان ثابتاً ف ماله وزوجته ومنافع 2 استأجرة 
وغيبوبته لا تُوجبُ الفرقة» والموت مُْتَمَلُ فلا يَزولٌ الثَابتُ باليقين 
بالاحتمال» وقال كل في امرأة المفقود: «هى امرأثه حت يأتيها البيان»"» رواه 


)١(‏ المفقود اصطلاحاً: الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته ما في 
شرح السراجية ص »١5١‏ والفوائد البهية ص55. 
(؟) فعن المغيرة بن شعبة ذه قال يله في امرأة المفقود: (إِنََّا امرأته حتل يأتيها البيان) 
أخرجه الدارقطني, كما في نصب الراية4: 7"85-16: وهو حديث ضعيف بمحمد 
بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن 
القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. 


بح حت تت تن قحقة الالخيار غلن الاخداز لتعليل المقار للتوضل 
المغيرة بن شعبة ذه وعن عل ه: «إنّها امرأة ابتليت» فلتَصَيِرٌ حتى يأتيها 
موت أو طلاقٌ)”, ورو عبد الرحمن بن أبي ليل ذه أن عمر د كان يقول: 
اايفرق بينه وبين امرأته إذا مَصَّت أربع سنينء ثمّ رجع إلى قول عل 45ه)””. 
قال: (و)هو (ميثٌ في حقٌّ غيره) لا يرث من مات حال غيبته؛ لأنَّ 
الحكمٌ ببقايْه بناء على استصحاب الحالء وأنّه يصلح للدّفع لاللاستحقاق. 


)١(‏ فعن عل ذيه: «امرأة ابتليت فلتصبر حتئ يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق: »4٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة /ا: »4٠‏ وسئن البيهقي الكبرئ 5: 2168 : 
7؛ وقال البيهقي: هو عن علي 4ه مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطعء وينظر: تلخيص الحبير “: 2771 وفي رواية عنه: «تتربص حتى تعلم 
أحي هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق/!: .4٠١‏ 

وعن ابن جريج د قال: «بلغني أنَّ ابنَ مسعود 5ه وافق علياً 5 علك أتَّا تتتظره 
أبداً» في مصنف عبد الرزاق!: .4٠‏ 

وعن أب قلابة طروي لو الس لكي اج 0 اليس لها أن تتزوّجَ 
حتول يتبيّنَ موته) في مصنف ابن أبي شيبة7: .0171١‏ 

وقال ابن الهمام فتح القدير 5: 57 :١‏ «الحاصل: أنَّ المسألة مختلفة بين الصحابة ... 
والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من 
موافقته ابن مسعود #ه مُرجّح آخر). 

)١(‏ فعن عمر #ه. قال: «أي| امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل» في الموطاً؟ : 8 87. 

وأما رجوعه إى قول علّ ذه قال مخرجو «الحداية» إرنجده؛ وقال ابن قطلوبغا: الذي 
رأيناه خلافهء كا في الإخبار؟: /7/8. 


للأنشاذ الدكتور بلا بو اماج تحط ا 184 


قال: (ويُقِيمُ القاضي مَن يحفظٌ ماله ويّستوني غاته فيه| لا وَكيل له فيه 


ويتبيع من أموالهِ ما يتخاف عليه اخَلاك)؛ لأنَّ القاضي نُصِّبَ لمصالح المسلمين 


0 


َرأ كن عجز عن المَّصِرّف بنفسه» كما قلنا في الصّبِيَ واللّجنون. 

والمفقودُ عاجرٌ بنفسهء فيتصرّفٌ له القاضيء والنّظرٌ له فيا ذكرنا 
فيَقبض ديناً أقرّ به الغريم ولا تخاصم؛ لأنّه وَكيلٌ في القَبْضٍ من جهته» وأنّه 
لايَمَلِكُ المصومةً بالإجماع؛ لأنَّ القاضي يلي الحَفْظ دون الصومة» ولا يبع 
ما لايخاف عليه الحلاك لا في نفقةٍ ولا غيرها؛ إذ لا نَظَرَ في ذلك. 


قال: (وينفق من ماله على مَن تجب عليه نفقتّه حال حضوره بغير 
قضاء): كزوجته وأولاده وأبويه؛ لأنّه إعانة لهم وكل مَن لا تهنا 
خضرت إلا بقضاء فإنه لا يشق عليه كالخ والأخرف ونحوهما؛ لأنْه 
قضاءٌ علل الغائب". 


(1) الأصل: أنَّ كل مَن يستحقٌ النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق 
غائة قن طالمفين غيعي لآن لذ اء سوعك يكور انهه وكل كن لا سحسنها كال 
عطواقة إلك ب الفساء لذ وق عله من طالة اق فيه لكأن التقاة طيف لتقن بالقشاء: 
والقضاء علن الغائب لا يجوز. فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنئ من الذكور الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» ى) في 
(الجوهرة١: )95٠9‏ 


> ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والذاة وله امن هالو التقل] 4013 لأتج] قنية ما عدون عد 
الَطُعوم والمشروفةواللبوسن: 

ولو كان له من جنس ما يستحقونه دفعه إليهم. 

وإن كان ماله ديناً أو وديعة فإن اعترف الَدّيون والُودَع بالمال 
والرّوجية والنَسَب أَنْمَقَ عليهم منه. 

وإن كان ذلك ثابتاً عند القاضي, فلا حاجة إلى اعترافهم» وإن ثبت 
عند القاضي بعض ذلك يُشترطٌ اعترافهم) بالباقي. 

ولق ألفق الملنهوون والمودّعٌ عليهم بغيرٍ إذنٍ القاضي ضودا اننا 
وضلا الحقّ إلى مالكه ولا نائبه. 

قال: (فإن مَصَى له من العُمُر ما لا يَعيش أقرانه حُكِم بموته)» وهو 
الأقيس عل قول أبي حنيفة 5ه؛ لاختلاف الأعمال باختلاف الأزمان» 
وروئ الْحَسَنُ عن أبي حنيفة #: أَنّهِ قَدَّرّه بمئِ وعشرين» وعن أبي يوسف 
ه: مئة سنة» وقيل: عون فاه بوشريطاءة نا تين ي إليه أعمار أهل زماننا في 
العم الأغلب, وشو الأر يه أذ ق التخْضص عن موث الأقران را 


)١(‏ يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوئ ذلك من الدور والعقار 
والحيوان فلا يباع إلا الأب. فإنّهِ يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة ضيه ولا يبيع غير 
المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كا في الجوهرة١‏ ”3 

(9) تنك ساتع ار اموا م "١‏ بأنّه لا الفة بين قول التَّقَدِيرٍ وبين ظاهر 


لأ سد اذ الذكتوز عرلا بو الاج بحت سس ]1 


وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعلل. 


و7 2 9 


الرّواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّوايةه وهو موت الأقران» لكن اختلفوا فمنهم مّن 
اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالباً» ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة 
وعشرونء ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ من الأعمار» أي: أكثرٌ ما يعيش إليه 
الأقرانُ غالباً لا أطوله فقدّروه بسيّين؛ لأنَّ من يعيش فوقّها نادر, والحكم للغالب» ىا 
في العمدة7: *897. 

والفتوى في المسألة عبن قول مالكء قال ابن عابدين في رد المحتار: ٠4‏ 0:«في زوجة 
المفقود حيث قيل: إنه يفت بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين». 


كتاب الخنثى 

وهو مُشْتقٌ من النَّخَنْثْه وهو التَكسّرء يُقال: اطْو التَّوبَ عل أَنحنائه: 
أي لل كه ومطاويه» وسمى التنثول؛ لآنه يكْسَّرٌ ويْنقِصٌ حاله عن حال 
الخال :ويقوق عل ازا الساء بيك كان له اله لجان والتسناة: 

وقال عُمِرٌ النَّسَفىٌ ل : أو ليس له هذا ولا هذاء ويخرج حدثه من 
دبره أو من سرَّته. 

وذكر في «النتقى) : قال أبو حنيفة وأبو يوسف #:: إذا خرّجّ جَ ابول من 
بارس ل رول 21 لا انوي ها نشول قي . 

(إذا كان له آله الرّجل والمرأة. فإن بال من أحدهما اعتبر به. فإن بالّ 
من الذّكر فهو غلامٌ: وإن بال من القّرج فهو أَنتى)؛ لأنَّ ذلك دليل عاك أنَّ 


)١(‏ وهو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيٌ السَّمَرقَدديّ الحنفي» أبو حفصء نجم الدين» 
مفتى الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً حدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسير والحديث والشروطء من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«التيسير في التفسيراء 

و«نظم الجامع الصغير»» (5717-551ه). ينظر: الجواهر؟: 150-759» ومرآة 
الجنان”: 758. 


6 77س قر | اعبار عل الأخ او لتعلين المقار للبيوضين 
الآلة التي يخرج منها هي الأصل» والأخرا عبت وشئل يي عنه كيف 
روت فقال: اب يت ونه ومثله عن عل 5 ضيد"» وهكذا كان حكمه 
في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 


قال: (وإن بالّ منهها اغْتََ بأسبقهم))”؟؛ لأنَّه دلالة عل أنه العقضو 
الأصل. 


(فإن بال منهها معاً فهو خُنْئى. ولا مُعتير بالكثرة)» وقالا: يُعتبر 
أكثزهما بَوَلةً؛ لأن للأكثر حكم الكل ولأته اعلامة أخوئ عله الأصالة 


)١(‏ فعن ابن عباس #: في الرّجل يكون له قبل ودبر قال #: «يُورّث من حيث يبول) 
في معرفة السنن ١٠:/ا*6.‏ 

(1) فعن علي ه: «أنَّهِ وَرّثْ خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
1 

وعن علي #د: «سئل عن المولود لا يدرئ أرجل أم امرأة؟ فقال: يُورّثْ من حيث 
يبول' في سنن البيهقي الكبير": .51١‏ 

() لأنَّ السبقّ من أسباب الترجيح» فدلّ السبق علك أنه هو المجرئ الأصلي» 
وخروجه بعد ذلك من موضع آخرٌ انصرافٌ عن المجرئ لعلَّةٍ أو عارض. فلا يلتفثُ 
إليهء «غاية البيان»؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثن كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من 
حيث يبول» فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منهما 
ميعاة. قلت "لا أدري» فقال .سعيد» البورنة من حية يسيق) فق السثق الكرعءة 
للبيهقي 571/:5. 


للد اذ الدكتور عرلا بق الاج يح 141/5 
والقوة. 
هه أن الكينة تكن لاتساع المُخرج» ولا دلالة فيه عن الأصالة*, 
فإن استويا في القَدِرِه فهو مشكل بالإجماع؛ لعدم المرجّح. 
قال: (فإذا بَلَعَ فظهَرَت له أماراتٌ الؤجال» : فهو رجل) وذلك 
كاللّحية ومجامعة النِساء والاحتلام من الذّكر؛ لأنّ هذه علامةٌ تخصٌ 
الرجال. 
(وإن ظَهَرَت له أمارات التّساى, فهو امرأةٌ): كالحيض والحبّل وتزول 
لدي وَاللَبنِ فيه والجماع في القَرج؛ لأنَّ هذه علاماتٌ تخصٌ النّساء. 
قال: (فإن لم تَظْهَرْ الأمارتان أو تعارضتاء فهو حُحنثى مُشْكِل)» قال 
الّحاويٌ ه: قال محمّد ه: الإشكالٌ قبل البُلوغ» فإذا بلغ فلا إشكال. 
قال النّسفِيٌ: وليس يخلو إذا بَلَعَ من بعض هذه العلائم. 
5 
0 
اين ١‏ فلا يحكم ب وَقَعَ 00 ف 70 ويرجَح امعد 5 الييوة 
)د توت أن التووين)» لتك يزالة و الفرائضن [نشاء الله بعال 


)١1(‏ ولأن كثرةً الخروج ليس تدل عن القوة؛ لأنَّهِ قد يكون لانّساع في أحدهما وضيقٍ 
في الآخرء كما في الهداية؛: 5757» قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الهداية 
والشروح. واعتمده المحبوبي والنسفى وصدر الشريعة»» ىا في اللباب١‏ : 6١‏ 


4 + ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وية قف بين صَفتّ الرّجال والنّساء في الصّلاة)؛ لأنّه إن كان رجلا لا 
01 فضت الثساء» لقلا تنشد كلاته ولو كان أمرأة لأ وز 
وقوفها في صَفٌ الرّجال؛ لثلا تَفسْدُ صلائهم» فيقف بينهما. 

قال: (وَإن صَل ف صف التساء أغاد) لماز أن يكون وجلة. 

(ولو صل في صَففّ الرّجال يُعيدٌ مَن عن يمينه يميه ويساره ومن خَلْمَّه 
بحذائه)؛ لاحتمال أنّه امرأة. 

قال: (ويْصنٌٍ بقناع)؛ لاحتمال أنه امرأتٌ ويجلس كا تَجْلِسُ المرأةٌ. 

(وَلايَلْبَسُ الح والخَرير)؛ لاحتمال أنه رجل. 

(ولا يخلو به م رَجِلٌ ولا امرأقٌ ولا مي احتياطاً. 

قال: (ونتتاع له أمة تخينُه)؛ لأنّه لا يجوز أذ قيه جر ولا رن 


ب سقو 


0 لجاريته النّظرٌ إلى فرجه رجلاً كان أو امرأةّ (فإذا حَمَئَتْهُ باعها)؛ 
لاستخنائة عتها. 


(وإن لم يكن له مالُء فون بيت المال)"؛ لأنّه لمصالح المسلمين. 


لأ بيك ذال أَعِد لنؤانت المسسلميق»"فدخل :و تلك يديو الدالجة :وه حاجة 
الختان» فإذا ختنته تباع» ويردّ ثمنها إلى بيت المال» ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها 
جاز؛ لأنّهِ إن كان ذكراً صم التكاح» وإذ كان أ فهر لني لعن قر برت ينين 
لاحتمال أنه أنثى فلا نكاح بينهاء وَتُطلّقَ؛ لاحتمال أنه ذكرء فيصحٌ النكاح بينهما 
فتحصل الفرقة, ثم تعتدٌ إن خلا بها احتياطاًء كما في التبيين7: .7١8‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 888 
اذا عاق صخة ال يووا عدانه ار يكل ولليراة 
وعن أب حنيفة 5 أنه يُرْوّج امرأةٌ فإن كان رجلا صَحّ النكاح» 
وحَل لها النظر إك قَرّجَ زوجهاء وإن كان امرأةً فلا نكاح» لكن يجوز للمرأة 
النظرٌ إلى فرج المرأةٍ للضرورة. 
0 
ارت اللو من موك أنه لحف أن اذه 
5 5 دس هه ع 
ا أنثن » 
فولدت ختن فل عيدمنة احفاظاء إلا أن يكين غير ذلك: 
9 و 26 عو 
ون قله قادل كنظأ ؤقال: إثه أتت» فالقَوَلٌ قَوَلّه لإنكاره الزيادة ولا 
ولوالانة للا تدر نولا يد حر فق الميافة: 
ولا تُقوّر عليه الجزية لو كان كافراً. 


وو 
ع 


ولو أن اتدل سوال أنه او 

0500000 
كالكقاءة ولا كد فاذفي! لأن اكه لشن اليم بوه نعي عي 

ولو قال م إن كان ول 0 تلدينه غلاماً فامرأته طالنة أو 
فد ع افو لاق 1 خين لا دك نا ار يسمي بن أمرة: 


ثم ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو قال: كل عبد كه اول لل ا ل ل حتول 
تبسن انر ولو بان د موي عن ا 


(وإذا مات وم سين حاله * 5 يِيِمُمْ ثم يُكفن)؛ لأنه لا يجوز غسله 
للرجال ولا للنساء احتياطاًء فقد 0 0 فييمُم) وإذا اجتمعت الجنائرٌ 
جَعِآّت جنازتّه بين جنازة الرّجل وال مرأة؛ لمامَرٌ في الصّلاة في حياته. 

(وَيُذْفَنُ كالجارية) احتياطاً. 


عع بملمع | ماد 
3 ا انا 


كتاب الوقف 


الوّقفٌ ف اللخ : 28 ( يقال: وت الدائة إذا يديا على 


وفي الشّرع”: حبس شيءٍ معلوم بِصِفةٍ معلومة على ما نين إن شاء الله 
تعال: 


لق عي رفك ذاكه أو اوه فا رده لالدغية املف عليكه وقد 
للموقوف: وَقَففَ تسميةً بالمصدر؛ ولذا جمع علن أوقاف. قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في 
لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفّه فيها تُحبّس باليدء وأوقفه فيا لا حبس بهاء ىا في المغرب7: 
م 

)١(‏ اصطلاحاً: حبس العين عن حكم ملك الله غلك أو حبس العين عن التمليك 
وَالتْضِدٌّق بالمفعة عند أن يوسفنا وحمل 46 

وعند أبي حنيفة 5ه: حبسٌُ العين علِن ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة» كما في التبيين1: 
70 

وشروط الوقف: 

وهي نوعان: شروط صحة. وشروط نفاذ: 

ولا تروط اليم : 


ا 7 تست ا كيار فلن الاخداو بعليل امقر للتوضي 


وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود أركانه المتقدمة؛ إذ لا 
فرق. ىنات الوققن نين الانتقاذ والضحة؛ أونين البظلاث والقساذ» أن ياظل الوقت 
وفاسذه واحد. وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ تكون صيغة الوقف جازمة بالعقدء فلا ينعقد بالوعد. ولا يكون الوعد فيه 
ملزماًء ولا يصح الوقف مع خيار الشرط عند محمد؛ لعدم التنجيز. 

اه كرن الفينة سد لقا كرو علق النضافة للمسفقيلن لآن القت 
التمليكات. 

.أن لا يكون في صيغة الوقف شرطٌ يؤثر في أصل الوقف. ويّنافي مقتضاه. بأن يقول: 
أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ علك أنَّ لي أصلّهاء فيبطل الوقف. وهذا في القياسء 
واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشّروط المنافية له. 

أن تكوة الضيعة مقيدة التأبيه للوقف» وعند أى يوسق ضف لا يمترط ذلك؛ أن 
دلالة الوقف تدل عا التأبيد» وعليه الفتوئ. 

5. أن يكون الواقف عاقلا فلا يصحٌٌ وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز. 

5. أن يكون الواقف بالغاً» فلا يصحٌّ وقف الصغير المميز» ولو مأذوناً من وليه؛ لأنَّه لا 
يملك أن يتبرع من ماله بشيء. 

.أن يكون غير محجور لسفه فلا يصحّ وقف المحجور لسفه. ولو أجازه وصيه؛ لأنّه 
.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف. فلو ارتد بطل وقفه. ولو عاد إِك الإسلام لا 
يعؤه الرقف إلا يعقد كريدة لآن الوقف :فى مضي القرية الذاقمة لله تعاله. 

4. أن يكون الموقوف مالآ متقوماً: بأن يكون متتفعٌ به شرعاً. 

٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكاً في ذاته. فلا يصمح وقف المباحات قبل إحرازهاء وأما 


كونه مملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذء وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح. 
١ن‏ يكون الموقوف معلوماً حين الوقف. فلا يصح وقف الشيء المجهولء كقوله: 
وقفت شيئاً من مالي. 

أكون الرقرقع عفار أوعف رلا غارف الئاس ؤقفنة, 
.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقيرةً 
صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد. فيتفق مع أبي حنيفة ومحمد في صحّة 

وقف المشاع؛ لأنَّ المسجد يجب أن يكون خخ الصا لله تعاق. 

أن يكون الموقوف عليه قربةً في نظر الشرع ونظر الواقف. فلا يصح الوقف 
بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو 
والمبتدعين والحربيين. 

5. أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء» وإن وقف عل قوم 
محصورين لا يصح الوقف؛ لأئَّم ينتقطعون. وعلك قول أبي يوسف #ه: يصمح ويجعل 
بعدهم للفقراء. 

ثانياً: شرائط النفاذ: 

وهوما يتوقف عليه اعتبار الوقف مُبرّماً ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه. وهما 
يرجعان إِك الواقف وامال الموقوف» وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدينَء فلا يصح أن يتصرف في ماله أيّ تصرّف 
َف تفرماتة» ومن ولك البزعات: كالؤقف: 

أما المدين الذي إر يحجر عليه قضاءء. ففي أصل المذهب وقفه صحيح. لكن أفتى أبو 
السعود بأنَّه لا يصح ولا يلزم؛ والقضاة منوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار 
ما شغل بالدين» ومعنئ هذا: أنَّ المدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر 


“فأبو يوشفة يرق 


###ال ست تت تي قاقة الالعيار عل الاخدا و لتعليل المقار للتوض 


السلطاني» دون حاجة إِى حجر قضائي فيم| يعادل الدَّين من أمواله غير ما وقفه منها 
وَفْرٌ يفي بالدَّينَ» نفد الوقف. وإلا توقف عاك إجازة الدائنين» وهذا ما استقرت عليه 
فتاوي المتأخرين من الفقهاء. 

”.أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت. فالمريض المَدين ينفذ الوقف فيم| يزيد 
عن ماله من الدين» والمريض غير المَّدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله. وفيا زاد عن ذلك 
يتوقف على إجازة الورثة كالوصية» وإن وقف المريض علل وارث لا يجوزء ولو كان 
يخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

".أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام, فإنَّه متوقف. فإذا عاد إلى الإسلام نفذ 
وقفه. 

.أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف. فوقف الفضولي صحيح موقوف. 
ويشترط: لصضيخحة الوقف أن: يكون: الواقف مالكا للموقواف عدد الوقفت» ذإن مَذّك 
الواقفتة الموقو قت رعق أخانواققفه فإ له اوافقط عيدقن لذ يكن صرحا ومن اكتار أرضا 
بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري ثم أمضول البائع البيع كان الوقف باطلاً. 

.أن ليكو الموقوف مرهونا لا فكاك له فإن الراهى إذا كان ل#مال الغ يمكن وقاء 
الدين منه. ينفذ وقفه في المرهونء. ويجبر قضاءً عل وفاء الدين» ويفك المرهون 
الموقوف. 

.أن لا يكون الموقوف محخجوزا قضاءً لوفاء حىٌء فلا ينفذ فيه الوقف» ولو كان للالك 
السطرر كلبدينا :التي أن الس عل ذاو الناطة تقائنةا انيت فلل انال 
فعزلته عن سلطة ماله لوفاء الحق الذي عليه» كما في أحكام الأوقاف للزرقا ص7/١-‏ 
0 


(وهو حَبْسٌُ العَينِ على ملكِ الواقفٍ والتَّصِدَّقٍ بالمنفعة ولا يَلْرَمُ إلا 
أن يحكم به حاكمٌ. أو يقول: إذا مت فقد وَكَمْتَه). 

وأجمعت الأمة عن جواز أصل الوّقف؛ لم رُوِي أَنْهِ يكِ: «تَصَدَّقَ بسبع 
حوائط” في المدينة»”» وكذلك الصّحابة #: وقفوا”, والخليل صلوات الله 
عليه وَقَّفَ وُقوفاً هي باقيةٌ جارية إل يومناً. 


)١(‏ هذا الحوائط من مخيريق النضريّ الإسرائيلٌ» من بني النضيرء أسلم واستشهد 
بأحد. وكان أوصئل بها للنبيّ يلد وهي سبع حوائط: الميثبء والضّائفة» والذلال» 
وحسنئ. وبرقة» والأعواف. ومشربة أم إبراهيم» فجعلها اي صدقةً ى) في 
الإصابة 57:5. 

(؟) فعن عبد الله بن كعب بن مالك ذه قال: «سمعت عمر بن عبد العزيز 5ه يقول 
في خلافته بخْتّاصرة» سمعتٌ بالمدينة والنَّاس بها يومئذ كثيد من مشيخة من المهاجرين 
والأنصار: أنَّ حوائط رسول الله يك السّبعة التي وقف من أموال خُيرِيقَ» وقال: إن 
أصيك امزال اكد رعيسها حيت أزآه تمانو تك يوم أحيده تقال رسنول:اللد عل: 
ميق خيث يبود) في الطبقات الكبرئ »50١ :١‏ ومغازي الواقدي :١‏ 757. 

(؟) فعن أنس ذله: ١قَيِمَ‏ النبي ول المدينة» وأمر ببناء المسجد. فقال: يا بني النجار, 
ثامنونيء فقالوا: لا نطلب ثمنه؛ إلا إلى الله» في صحيح البخاري7: 27١‏ وصحيح 
1 

وعن عثمان 4ه قال وَلُ: «مَن حفر بئر رومة فله الجنة» قال: فحفرتها» في صحيح 
البخاري5: ١‏ معلقاء وسئن الدارقطني5: 55". وفي رواية: «لا قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 


5-د»ددددددللس سب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
إلا اختلفوا في كيفية جوازه: 
قال أبو حنيفة وزفر #د: شَرّط جوازه أن يكون مُوصيا به» أو يقول: 

إذا مِتَ فقد وَقَفَتَهه حتى لو (ريوص به لا يصحٌ, ويَبّقَى عل ملكه يجوز ببعه 
9 أ ع 32 2# 

ويورث عنه. إلا أن يجيرّه الورثة» فيصير جائزا ويتأبّد. 


ولو قَمَ القاضي بلزومِه لزم وتَمَدّ؛ لأنه قَصاءٌ في مجتهدء ولريكن 


قال أبو يوسف ومحمّد #: لا د ا يشترط لجوازه شيءٌ من ٠‏ ذلك”. 


القربة بِمُدٌ فقال له النبي و: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا 
لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثان ذه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي 
له فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال كَلةِ: نعم» قال: جعلتها للمسلمين» في المعجم 
الكبير؟: .5١‏ 

)١(‏ قال في «التدمة»: والمعول والفتوئى علك قوهماء حقائق» كا في الشلبي”؟: 273705 وفي 
شرح الوقاية ”: 141: «وعليه الفتوئ»؛ قال في التصحيح ص88؟: (إنَّ الفتوئ في 
جواز الوقف عل قول أبي يوسف ومحمد#د. وقال في «الحقائق»: قال في «التتمة» 
و«العون»: أنَّ الفتوئ علكل قولماء وقال في «مختارات النوازل»: والفتوئ اليوم عن 
إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المفتي: الفتوى 


في الوقف علن قول أبي يوسف ومحمد #د) 


هذا ونا هال أن الؤاقك سند ع القن هل تيلكة ع شاك 
2 


قوله: وقفتٌء والتّصدّقٌ بدمرته وغلَيه المحدومة عل المساكين» ولا يَصِحَّ 
التَصِدِّقٌ بالكعدوم إلا بالوصيّة. 

وعندهما: هو إزالةٌ العين عن ملكِه إى الله تعاك» وجعلّه تحبوساً عل 
حكم ملك الله تعلق عل وجهٍ يَصِل نفعه إلى عباده» فوّجَبَ أن يخرجَّ عن 
د ويخلص لله تعال؛ ويصير محرّراً عن التّملِيك؛ ليَستديم نفعْه» ويستمرٌ 
رفقَهُ للعباد. 


هما: أن الحاجةً ماسّةً إلى لزوم الوقَفي"؛ ليصل ثوابّه إليه على الدَّوام 
والد فك بإسقاط اكه ونع اهيل عالق امسن تكد كذلك: 


قال النّسفِىٌ #»: وكان أبو يوسف # يقول بقول أبي حنيفة #ه حت 


دخل بغداد فسَمِعَ حديث عمر 5ه فرجع عنه» وقال: لو بَلَّعَ هذا أبا حنيفة 


)١(‏ قال الطرابلمي في الإسعاف ص”: «الوقف جائز عند علمائنا الثلاثة وأصحامهم» 
وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة وه لا يجيز الوقف. فأخذ بعض الناس بظاهر هذا 
اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده؛ والصحيح أنه جائز عند الكلء وإِنَّا الخلاف بينهم 
في اللزوم وعدمه. فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إِكى جهة الوقف مع بقاء 
العين عبن حكم ملك الواقف. ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويوردث 
عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضيء أو يخرجه مخرج الوصية» 
وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح, وهو قول عامة العلماء». 


.دل سب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


د لرجع إليه”"» وهو ما رواه محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع 
عن ابن عمر #د أن عمر ذفه: «كان له أرضٌ تدعئ ثمغ”» وكانت نخلاً 
نفيساًء فقال عمر: يا رسول الله إني استفدث مالآ تفيساً أفأتصدق به؟ فقال 
رسول الله يَ: تَصدّق بأصله لا يُباع ولا يُوهبُ ولا يُورتُ» ولكن تُنفِقٌ 
ثمرثّه على المساكين, فتَصَدَّق به عمر ذه في سبيل الله وفي الرّقاب والمساكين 
وابن السّبيل وذوي القربى» ولا جُناح عن من وليه أن يأكل منه با ممعروف أو 


)١(‏ هذا محل نظرء وليس الخلافٌ بينهم في لزوم الوقف راجمٌ للأثر. وإِنَّا للعرف؛ لأن 
أحاديث الوقف كثيرة» ومثلها لا يخفئ عل عالن فكيف عل إمام مجتهد مطلق كأبي 
حنيفة» وكذلك فإن أوقاف الصحابة #: كانت مشهورةً ومنتشرةً» كما يظهر لمن يُراجع 
«الاسعاف» للطَّرابلسي» ومثِلّها لا يُمكن أن يخفى عن أبي حنيفة » وقد حب خمسين 
حجةً. وكذلك فإن أبا حنيفة #ه قال: بلزوم الوقف إن قَكَى به قاضء وهذا يدل علك 
معرفته بلزوم الوقف عند بعض العلماء» ولا شَكُ أنْ لهم أدلّتهم في ذلكء وبالتالي لر 
يقل أبو حنيفة ‏ بلزومه؛ لأن الوقف يكن معهوداً ومشهوراً في الكوفة بين النّاس؛ 
لأنه عبارة عن فكرة في المّصدقء وممكن أن تنتشر في مجتمع ولا تنتشر في غيره» فعندما 
كان النّاس يطلقون الوقف في الكوفة فإنهم يريدون به التصدق بالمنفعة فقط لا العين» 
ولما تُعورف التصدق بالعين في الكوفة في زمن الصَّاحبِين قالوا: بلزومه؛ لأنّا لا نستطيع 
أن نقول القائل ما لا يقصد. والله أعلم. 

(0) ثمغ: هي صَيّعةٌ لعُمَرَ بن الطاب #5 صَدَقَةٌ مَوقوفةٌ بالمدينة» ىا في العين 4: 
وي لفرت الا 


كل ماله غير متأثل")7. 


ولأبي حنيفة ذه: قوله وَل: «لا حَبّسَ عن قرائض الله)”» وعن شُريح 
ضنه: «جاء مد يل ببيع ع ل 
وعن عبد الله بن زيدء أنه تَصَدَّقٌ بضَيعةٍ له » فشّكاه أبوه إلى النَبِسّ و 
فقال له: «ارجع في صَدَّقتِك)”» ولأنّ شرائط الواقفب تُراعئى فيه. 
ولو زال عن ملكّه رباع كالكسجد. ولأنْمَيحناحح إلى التّصدّق بِالعَلَة 
دائيأء ولا ذلك إلا ببقاءِ الْعَيّن عن ملكه. 


.8“ :5 أي: غير متخذ مالآه ىا في معالرالسنن‎ )١( 

(؟) فعن ابن عمر #ه: «أنَّ عمرٌ بن الخطاب يه أصاب أرضاً بخيبر» فأتئ النبيّ ل 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله؛ إن أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالاً قط أنفس 
عندي منه» فا تأمر به؟ قال يه: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قال: فتصدق 
بها عمر د أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وتصدّق بها في الفقراء» وفي القربئ وفي 
الرقاب؛ وفي سبيل الله وابن السّبيل» والضّيف لا جناح عل من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف. ويطعم غير متمول» قال: فحدثت به ابن سيرين» فقال: غير متأثل مالاً في 
صحيح البخاري7: /9١؛‏ وصحيح مسلم"7: 17500.. 

(") فعن ابن عباس #: في السنن الكبرئ للبيهقي : 777»وسنن الدارقطني 0: 2١١9‏ 
وفي مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 00 قال علي ذيه: «لا حبس عن فرائض الله إلاما كان 
من سلاح أو كراع». 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 00. 

(0) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: /79. 


لاس سس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصلي 
ال ات نك ريك كايا 


.وأن يكون مُوْبّداً بأن يجعل آخره للفقراء؛ لما روي عن عُمّر وابن 
عاس ربعا اندم قالوا: «لا تجوز الصّدقة 0 
التملتك حقيقة من لهال لذ تتَعر الاثم انلك الأشياءه و| يثنت 
و 0 
فلم هتما : 

وقال أبو يوسف #ه: ثيءٌ من ذلك ليس بشرط؛ لأنّه إسقاطٌ» وصارٌ 
كالإعتاق. 
)١(‏ فعن الزُهريء قال: «تصدّق رجل بائة دينار عن ابنه وهما شريكانء والمال في يدي 
ابنه» قال: لا يجوز حتئ يحوزهاء قضين أبو بكر وعمر #:: إن إريحز فلا شيء له» في 
مضلف ابن أي شيبة 21 0219: 
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: قال عمر #ه: «ما بال رجال ينحلون أولادهم 
نحلاء فإذا مات أحدهم. قال: مالي وفي يدي وإذا مات هوء قال: قد كنت نحلته 
ولديء لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد» في مصنف ابن أبي شيبة١٠: .07١‏ 
وعن ابن عباس ده قال: «لا تجوز الصدقة حت تقبض» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١‏ : 
05. 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو لماج ل تس 11 
عا ء 7 1 : يد . 1 اه : 
الوَقف”". 
قال المّصّاف #ه ": ذكرٌ الوّقفِ ذكرٌ للتَأبِيدِ عند أي يوسف ذل 


م رام 


زالاك ‏ اعتيي د : التّمليِك. 


وقول ل محمد يه أَقَربُ إل موافقة الآثار وبه أخذ مَشايخ بخارئ. 


)١(‏ مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف #ه. ومشايخ بخارئ اختاروا قول محمد ذه 
«التجنيس»: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف #ه. ومشايخ بخارئ أخذوا بقول 
محمد ذك. وبه يفتل» ثم قال: وقول محمد #ه هو المختار للفتوئك» وقال في «الخلاصة»: 
ثم إن أبا يوسف #ه في قوله الأول ضيّق غاية التضييق | هو قول أبي حنيفة #ه» وفي 
قوله الآخر وسّع غاية التوسعة» ومحمل 5 فيه توسط بينهما» ولهذا أخذ عامة المشايخ 
بقوله. ىا في التصحيح ص7/17. 

(5) وهو أحمل بن عمرو الشَيبَان الختصّافء أبو بكرء وإنما اشتهر بِالحتضَّاف؛ لأنه كان 
يأكل من صنعته قال الحلواني: الخضّاف رجل كبيدٌ في العلم» وهو من يصحٌ الاقتداء 
به من مؤلفاته: «أدب القاضى»» و«النفقات على الأقارب»» و«أحكام الوقف).. 
(ت١15ه).‏ وقد قارب الثانين. ينظر: الجواهر١: 2777-177٠‏ وسير أعلام 
النبلاء7١:‏ 177. 


الست سس تحفَة الأخياز علل الاخغيار لتعليل المخدار للموضلي 

قال : (ولا يجوز وَقفَ اللشاع) عند محمد ذيه؛ لما ذكرنا فو الا لان 
المَبّض عنده شَرَطّء ويجوز عند أبي يوسف ذيه؛ لأنّ القِسَمَةٌ من تمام القَبضِء 
ولسن :يشرط عتدة: 

(وإن حَكَمَ به جاز) بالإجماع؛ لما مرّء وإن طَلَّبَ الشَّرِيكَ القسمة 
يُقَسَمُ؛ لأنها إفرارٌء وإن كان فيها معنن البادلة إلا أنا غَلّنا جهة الإفراز نظراً 
ا 
يُقاسمّه القاضي؛ لثلا يتونّ الطّرفين. 

ولا يجوز أخدٌ الدّراهم للوّقف؛ لأنه يصير بيعاً للوقفء ويجوز أن 
يُعطيه دراهم من الوقف؛ لأنّه يَصِيرُ مُشترياً للوّقف. 

لاعس رك عور وو م قف بط وببازا ارقو 
والطبة. 

والهوة الشّيوع في الَسّجِدٍ والمقبرة بالإجماع؛ لأنّ الّركة تنافي 
الخلوص لله تعاك. والتَّهايؤ فيها قَبِيحٌ بأن يْصلٍ فيه يَوْماً ويسكن يَوْماًء 
ويَدَفْنُ فيه شرا ويَزْرِعٌ شهرأًء بخلاف غيرهما من الوقوف؛ لأنْ الاستغلالٌ 

0 (ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا)» وقال أبو 

فد غوق لأن اتير التقد نت" إلم الله تمان «وآنه مصلا بحية 

عع 


للأنشاذ الدكور هياو أو الاج لح حي 1 

وكنا؟ آن ونه زوال اتلك يدو التمليكه ذلك اناي كالعتق: 
فإذا لريتأيّد ريَتَوَفْر عليه مُو جب وهذا يُبُطله التّوقيت» كما يُبطل ابيع . 

ثم قيل: التَأبِيدٌ شر بالإجماع» إلا أن مدا ضيه اشترط ذكرّه؛ لأتها 
مدقا بالف | وبالعلة ؤفن كر مدنا تأ ويكون مُوْبّدأَء كما في الوّصيّة ولا 
يتعيّن التأبيد إلا بالتنصيص. 

وعند أبي يوسف د: لا يحتاج ِلك ذكره؛ لذن :ذكر الوقن تدم عله 
كا ذكره الخصّاف ذيه. 

لوعو نوق الغقاز دام مه الضنواضن والاتان؛ 

(ولا يجوز وقف المنقول)» وقال أبو يوسف ##: إذا وَقَففَ ضَيعة 
ببقرها وأكرتهاء وهم عبيده» جاز للشََعيّةه وكذلك وقفٌ الدّولاب ومعه 

و 1 

سانيته وعليها حبل ودلو. 

ولو وَقَفَ ينآ فيه كوّارة عَسَل جاز» وصار النّحُل تابعاً للعَسَّل. 

وروت نار نيا اراح عا هرا الام جا لين وها اد من 
الأحكام ما يت يكت تيع ولا يكت مقصضودا: كالشّربٍ في بيع الأرض والبناء 
في الشفعة. 

(وعن مُحمّد : جَوارٌ وقف ما جَرَّى فيه التّعامل كالفأس والقَدُوم 
والمنُشار والقِدْر والجنازة والّصاحف والكتب)؛ لوجود التّعامل في هذه 


4د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الأشياء» وبالتّعامل يُثَركَ القياس» كا في الاستصناعء قال : «ما رآه 
المندلهز قل عميدا فيو عدن الله يتن 001 

لاف ما لتقام :قنه) !الت ابن :ف الألرفية لان نزن قوفل الوق 
النَأبيِ كا بيّناء ترَكّناه في السّلاح والكراع" بالنّصّ”» وفيها جَرَئْ فيه 
التّعامل بالتّعامل» فبقي ما وراءه عبن الأصل. 

0 الناس وتعاملهم بذلك. 

قال: (ويجوز > حَبْسُ الكراع والسّلاح): أي وَقَفْه في سبيل الله؛ لأن 
«خالد رةه وقف دروعاً في سبيل الله وأجازه رسول الله و2 
وجعل رجل ناقته في سبيل الله فأراد آخر أن يحجّ عليها فسأل رسول الله كل 


:4 سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ ه موقوفاً في المستدرك: “87» والمعجم الكبير‎ )١( 
7 

(0) الكراع: ما دون الكعب من الدوابء وما دون الركبة من الإنسان, ثمّ سمّي به 
الخيل خاصة. كما في المغرب ص/* 5 . 

(9) قال النَِنُ : «وأمًا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح 
البخاري 7: 070 معلقاً. 

(4) وعن نصير بن يحبئ 5ه: أَنَّه وقف كتبه الحاقاً لها با مصاحفء وهذا صحيح؛ لأنَّ 
كلّ واحد يمسك للدَّين تعليياً وتعلياً وقراءءأ وأكثر فقهاء الأمصار علك قول حُْمّد كه 
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه» كا في العناية5: ١5‏ 15-/ا١7.‏ 

(5) سبق تخريجه قبل أسطر. 


عن ذلك فقال: «الح ف سبيل الله)". 

وساف نوكه وكرا عداو نهل 0001 أى دلاخل 
كالخيل؛ أن العرب ثقاتل عليهاء وتحمل عليها السّلاح. 

قال: (ولا يجوز ُبَبْعٌ الوّقف ولا مَليكٌه)؛ لما مرّ من حديث عمر ظك ”. 
ولأنّهِ يطل التأبيد» والمقصودٌ من الوقفي التأبيد. 


قال: (ويبدأ من ارتفاع" الوّقَففِ ا 


)١(‏ سبق تخريجه عن أم معقل رضي الله عنها: قالت: «تجهز رسول الله يل للحج» وأمر 
الناس أن يتجهزوا معه. قالت: وخرج رسول الله يِل وخرج الناس معه. فلا قدم 
جئته» فقال: ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟» قلت: يا رسول الله 
لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة» فهلك أبو معقل معقل وأصابني منها سقمء وكان لنا حمل 
نريد أن نخرج عليه» فأوصي' به أبو معقل في سبيل الله قال يك: فهلا خرجت عليه؛ إن 
الح في سبيل الله» في صحيح ابن حبان؛: 1/7 والمعجم الكبير75: 2155 والسنن 
الكبر: 588» والآحاد والمثاني”: 5/8» ومعرفة السنن9: ».16١‏ وغيرها. 

(0 قال المخرجون: لن نجده. كما في الإخبار؟: 599. 

() سبق تخريجه. وهو قول النبي يل لعمر بن الخطاب ذه حين أراد وقف أرض له: 
«تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب» في صحيح البخاري": 23٠١117‏ 
وصحيح مسلم”: 1176. 

(4) أي: غلاته التي تحصل منهء وهو من إطلاقات العُموم» وحيث يُسمون ما يحصل 
من الرّرع ارتفاعاء يُريدون بذلك الحاصل بالرّفاع» وهو رفع الرّرع ِلك البَيّدر بعد 
الحصاد. كما في الدر المنتقئن ١ : ١‏ 75. 


5+ تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بعارته" وإن 0 يَشْرطها الواقف) تحصيلاً لقصوده» فإِنْ قصدّه وُصول 
0 الموقوف عليه عل الدّوام وذلك 
ل 

(فإن كان الوَّقْفٌ على عَنِيّ عَمَّرَّه من ماله)؛ ليكون الغنْمُ بالغْرّم؛ لأنّه 
ا اه 

7 على مكو ا 1 2 

(وإن كان على فقراء فلا تقدرٌ عليهم». وغلة الوق أقربت أموالهم. 

إخار لوا وو فاشتكا ارده اسار ادل ل هلكو لان 
لحرا بالضَّمان كنفقة العَبِدِ الموصول بخدميه. 

ع ع 2 ِ 

(فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي وعَمَرَها بأجريها ثم رَدها إلى مَن 
له الشكنى) رعاية للحفين؛ لأنه لوا[ تعشر ها تعونت التتكو أصباة» دونك 
حي ن امكو وس ى الواففن :ف العراني, 

ولاأكره نمع عو لير الال ري مال تشمور لا كرد بيده 


1 00 مه ره 
ثمٌ المسَتَحَق من العارة بقدر ما يَبقى الموقوف عل ما كان عليه. 
)١(‏ أي أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفٍ إذا احتيج إليه؛ ليبقئ ما كان علك ما 


كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصّرف إلى البياض والحمرة علك الحيطانٍ 
ونحو ذلكء إن إريكن فَعَلَهُ الواقف. وإن فعله هو فلا منع» ك) في البحره: 77. 
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وكذلك لو تحرب يُبّنى كما كان؛ لأنّْ بتلك الصّفة كانت غلَّتّه مصروفة 
إك الموقوفٍ عليه فلا حاجة فيه إل الرٌيادة. 

ومن له الشّكنئ لا يجوز إجارتّه؛ لعدم مالكيّته. 

قال: (وما امْهدّمَ من بناء الوقفي وآليّهِ صرف في عمارته)؛ مثل الآجر 
وَالمَسّبٍ والقار» والأحجار؛ ليبقئ عل التأبيد (فإن استغنيّ عنه حبس 
لوقت حاجته) فَيِصَرَفْ فيها؛ لأنّه لا بْدَ من الجارة» فيَحْيسْه كيلا يَتَعذَر 
غلنه وقت اطاعة:. 

(وإن تَعَذْرَ إعادةٌ عينه بِيعَ ويُضْرَفٌ الثمنُ إلى عارته) صرف إل 
كقونه الأصي اولا ستنيمة بن سي لوقك )لان اال د ل 
تعاق» وهذا منهاء فلا يُصِرَّفٌ إليهم غير حقّهم. 

قال: (ويجوز أن يِمْعَلَ الواقفٌ عله الوّقفٍ أو بعضّها أو الولاية إليه). 
وَقدام وجهّه)والاخعلف فه: 

5 5 0 نه 2007 * 009 7 5 

(فإن كان غير مامون نزعه القاضي عنه وولى غيرّه) نظرا للفقراء: 

2 1 > 7 5 د ع و 7و و 

كإخراج الوَّضِيّ نظرا للصغيرء وإن شَرَط أن ليس للقاضي عزله. فالشرط 
باطل؛ لمخالفته حكم الشّرَع. 


77١ القار: وهو الزفتء كا في المغرب7:‎ )١( 


ابحم سس تتشي ا ا لالعيار عل الاخهيان لتعليل المقار للتوض 

ومسا جر الراضت نَصَّبَ غيره؛ لأنَّ الولاية له» ووصيّه 
بمنزلته؛ لأنّ ولايته للوَقَفٍ نظريّةٌ وهي فيا ذَكَرْناء فإن كان إر يوص إِك 
أحَدِ فالرأي للقاضي, ولا يجعل القَيمِ من الأجانب ما دام يجد من أهل بيتٍ 
الواق مَن يَصلح لذلكء إمّا لأنّه أَشّفْقء أو لأنّ من قَصَّدٍ الواقف نسبة 
الوقف إليه» وذلك فيها ذَكرناء فإن إرجِدٌ فمن الأجانب من يَصَلّحء فإن أَقامَ 
أجنيباً م صارٌ من ولده من يَصَلّحُ صرقَةُ إليهه كم في حقيقةٍ الملك. 

أربابٌ الوقف المعدودون إذا تَصَّبوا مُتّوليَاً بدون رأي القاضي صَعَّ إذا 
كانوا من أهل الصّلاحء كما إذا اجتمع أَهل مَسْجِدٍ عل صب متولٌ جاز؛ 
لأنَ الحقّ لهم. 

قال: (ومن بَتَى مَسْجداً لم يَزْلَ ملكه عنه حتى يُفررّه عن ملكه 
بطريقه)؛ لأنّه إر تلص لله تعالك إلا به. 

قال: (ويَأَدْنُ بالصّلاة فيه) عند أبي حنيفة ومحمّد #د؛ لأنّه تَسَلِيوٌ وهو 
كول عددساء وطند أن يوسنكف 42 يضين تتجدا تجرد قولةه «جعلته 
مسجدا»؛ لأن التسليم ليس بشرط كالاعتاق. 

والمَرّق لهما: أن العبدَ في يد نفس ولا كذلك المسَجد. 


والتَسِلِيعٌ أن يُصلٌ فيه جماعةٌ في رواية الحَسَن 5ه؛ لأنَّ المَساجدٌ بُزِيت 
للجراعة. 


للأنشا اكور ملو أو الاج بح > > تت 1 


ولو صَلَِّ فيه واحدٌ أو جماعةٌ وحداناً في رواية لا يصحٌ» وهو قول 
محمد ؛ لما بينَاه وفي رواية: يصحٌ؛ لأنَّه من خصائص المساجد. وبها يَتَحرَّرٌ عن 
حَفرق القياه قال :الله ان روآن التاند 112و 1]] أعقاقها إل 
يه إضانة لضام #الكية ونقذا ارضخ هك ظ ا للزاره لاقت 
الإمام» ولا مّن يُصلّ فيه بخلاف غير المساجد حيث بَقِي مملوكاً ينتفع به 
كسائر المملوكات سكنى وزراعة» حتى لو لر لَص المسجدٌ لله تعاى بأن كان 
كه بور واقه "أو ذو قد ممق" إو كفو قلط :ارق مسكهدا بو اذل للاش 
لدعو مولع اذهف لا بعد معدا رتوت عنس ]نذا كات لذ اع اد 
العُلو لمصالح المسجد أو كانا وَقَفاً عليه. 

وَعَن عنشن ضف أنه 1 محل الى اجاز ذلك كر حجان لفق المازا . 

وعن أبي يوسف كه مكله كا مَتََلَ بغداد. 

ولو تحرب ما حَوّل السُجد وتفرَّقٌ النّاس عنه يَعُودُ ملكا ويُورّث عنه 


:١طيسولا السرداب: بناء تحت الأرض يلجأ إليه من حَرٌ الصّيف. كما في المعجم‎ )١( 
"5 

(0) أي لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف ده فيباع نقضه بإذن القاضي» 
ويصرف ثمنه إلى بعض المساجدء وهذا بناءً عن اشتراط التّسليم عند محمّد ذه ابتداءً» 
فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف ه مطلقاًء ىا في الإسعاف ص69١.‏ 


»لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذكر بعضهم قول أب حنيفة ذه مع أبي يوسف #ك. وبعضّهم مع 

قال: (ومن بَتَى سِقاية" للمسلمين أو خاناً” لأبناء السّبيل أو رباطاً” 
ل ا د مَقَبِرةً أو طريقاً للنّآس)» فعند أبي 

يه (لا يَلْرَُ ماخ كه بساكم أو تعلته يموي عل بتكام من 

اسلا لل ليتع حل ده حتد جا له أن تشعقي وتشكن متف 
ويشّربٍ من ا حوض» بخلاف المسجد؛ لأنّه إريبَقٌ له فيه حق. 

وعند أبي يوسف : يَلمُ بلول لما تَقَدَم؛ إذ المّسلِيم ليس بِمَشّْروطٍ. 

وعند محمّد ذه: يُشترط التّسليم» وهو الاستقاءٌ من السّقاية والبئ 
والفق لق اللقبزةل وال رون اتن اتناك وال ناعللا عوالش ريه مين اموي 
ويكقي فيدايفدل لواسرة لتعدر الجنمن: 

ولوتطخالة اضر ل :وشلمه النسجان لاتدنانكاغن الزتره علي : 

وكذلك إن سَلَّم اللَسَجد إك مُتَول يقومُ بمصالحه يجوز» وإن إريُصَلٌ 
فيه هو الصّحيح". 


.7/١ص السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كما في المصباح‎ )١( 
. 1/85 الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كما في المصباح ص‎ )0( 
.3" ٠ الأصح أنه يجوز؛ لآن المسجد قد يكون له خادم يكنسء كما في التبيين”7:‎ )5( 


للأنشاة اكور ميلا أو الاج بح شف 1/1 

وكذا إن سَلَّمه إل القاضي أو نائبه. 

ويستوي في ذلك الفقراء والأغنياء عُرفاً لحاجة الكل إلى ذلك. 

قال: (والوقفٌ في امرض وَصِيّةٌ)؛ لأنه تبرّعٌ» فصار كسائر التَّرّعات. 

قال: (رباطً استغني عنه يُصِرّفُ وقفّه إلى أَقْرَبٍ رباطٍ إليه)؛ لأنْه 
وات 

رباطٌ عل بايد قَنْطرةٌ ولا يُتتفع بالّباط إلا بالشبور عليها وليس لما 
وقففٌ يجوز أن تُحَمّر بها فصل من وَقَفِ الرّباط؛ لأتها مَصلحة العامّة. 

(ولو ضاق المسحد وبجنبه طريق العامة يُوسّع ننه التي )» لآن 
كليهم| للمُسلمين» نصّ عليه مُحَمّد ذيه. 

(ولو ضاق الطَرِيقُ وُسّعَ من المسجر) عَمَلاً بالأصلح. 

ويجوز القَضاءٌ بالشّهادةٍ القائمة عن الوق من غير دَعَو؛ لأنّه من 
حقوق الله تعالل فلا تحتاج إى مُدَّع؛ وهو مجتهدٌ فيه فينَقَذُ بالإجماع. 

فصل 

وَقتَ علك الفقّراء وله بنْتٌ فَقيرةٌ صَغيِرة إن وَقَفَ في صِحَيه يجوز 
ا لآنه بمنرلة اضة. 

القع لفن أررا و أعط الافين ضيه لأنَّ حقّهم في الدّراهم. 

ذا غْرَسَ لك وم ور م ا 


0ت 


5 .ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن غَرَسَ عل عبر العامّةٍ فهو له. وله أن يَرَقَعَه؛ِ لأنه ليس له ولايةٌ 
عَم العاكة 

ولا يجوز الوَقفْ علل الأغنياء وحدهم؛ 2 لعن بقربة» ولا 
ادنوه ر الميدة 

اا ف و ا 3 

ولو وَقف على الأغنياء وهم يحصون. ثمّ من بعدهم على الفقراء جاز» 
ويكون كا 3ع لآنه فرَرة فى امل يأن انه نَقَرَض الأغنياء. 

زلوذقال» أرق هذه شيندقة موقوفة غلم لقف راو قفر ةقر ابعة 
وأولاده. وصَرّفٌ العْلة إليهم أول من صَرّفها إل الأجانب؛ لأنّه 001 
صلة» ثم الصَّرّفٌ إلى ولده أفضل؛ أن الصَّلهَ في حقه أوجبُ وأَجَرلء ثم 
إل قرابته» ثم إلى مَواليه ثمّ إلى جيرانه» ثمّ إلى أَمْل مِضَره أَقَريهم مَنْلاً إلى 
الواقفء. هكذا ذكره هلال بن يحيئ الرَّازَيٌ”". 

وينبغي أن يُعطي الكل في بعض الأَوّقات؛ لأنّه إذا صَرَفَ الكل إليهم 
دائياً» وَقَدّمَ العَهَدُ رُبّا اتخذوه ملكا لأنفيهم. 


)١(‏ وهو هلال بن يحيئ بن مسلم البصريء لقب بالرأي لسعة علمه؛ وكثرة فقهه. 
أخذ عن أبي يوسف وزفرء قال حاجي خليفة: أول من ألف في الشروط والسجلات» 
ومن مؤلفاته: «الشروط»» و«أحكام الوقف». ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب 
«الجمع بين وقفي هلال والخصاف». اختصر به كتابيههما وأضاف إليهما زيادات» 
(ت55١1ه).‏ ينظر: الجواهر ١‏ : ١/51ه-01/7,‏ والأعلام8: 17. 


للأنشاذ اكور صل أو الاج بح > 611 
ويُكره أن يُعطئ كل فقير متتي درهم؛ لأئّها صدقةٌ فأشبهت الرَّكاة. 
ولايُكره ذلك إذا قال: علل فقّراء قَرابته؛ لأنّه كالوّصيّة. 
وإذا وقف عل ولدِه وولدٍ ولدِه يَدَحْل فيه ولد صلبه وولدٌ ولده 

الموجودين يوم الوّقف وبعده. ويشُترك البَطّنان في العَلّه ولا يدخل مَن كان 

اتشريسن هلي التطنين !أنه سمه الل كن 
وفي دخول أولاد البّنات روايتان تذكر في الوّصايا إن شاء الله تعال. 
7 5 رو وو و اهم 
ولو قال: عل ولدي وولد ولدي وأولادهم. تَدخَل الببطون كلها وإن 

0 ع يي على 5 نا ار 2 وو 

سَفلواء الأقرب والأبعد فيه سواء؛ لآنه ذكرٌ أولادهم على العموم. 
ولو قال: علك أولادي يدل فيه البُطونٌ كلّها؛ لعموم اسم الأولاد. 

ولكن يُقدّم البَطَنْ الأول فإذا انقرض فالتّني, ثم مَن بعدهم يَشْئَكَ جميع 

ااه 3 و رد ىع ا 8 2 

البطون فيه عللن السّواء فريبهم وبعيدهم؟ لان المراد صلة أولاده وبرهم» 

والأنشان وما هيل ارله لفنلا لأنّ خدمته إِيّاهِ أكثر» وهم إليه أقرب» 

فكان عليه استحقاقه أرجحء ثم الدّافلة قد يخدمون الجدّء فكان قصدٌ صلتهم 

أكثرء ومّن عدا هذين قَلَ ما يدرك الرّجل خدمتهم» فيكون قصده بِرّهم 
وصِلَتَهم لنسبتهم إليه. لا لخدمتهم له. وهم في النسبةِ إليه سواءٌ» فاستووا في 

غلة الأستهقاق. 
وقفَ عل فقراء قرابته» فمّن أَنّبت القَرابةَ والفقرَ بالبَيّنة يَسْتَحِقَ وإلا 

فلاء والبَيّنهَ عن القرابة إن لر يُفسّروها لا تُبِل الشّهادة؛ لتنوع القرابة 


”.ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
واختلافهاء كى| إذا شّهدوا أنه وارث لا تُقبَل ما لريُفسّروا جهة الإرثء 
والبَيّنة عن الفقر لا حي ها ردن السهزد إِنْهُ فقَيدٌ معد م لا نعلمٌ له مالاً 
ولا أحداً تلزمُه نفقثُةُ؛ لأنّ كل مَن له نفقةٌ عل غيره بغير قَصاءٍ لا حَظ له في 
هذا الوقف: كالولدٍ الصَّغير ونحوه؛ لأمّهم يأخذون التّفقة» فيصيرون بها 
أغنياء. 

ومن لا ب تكد النقة اانا كالإخوة ونحوهم له حَظٌ في هذا 
الَقف. والقَضاء :: بفقره في الوق لا يكون قضاءً بفقره في حَقٌّ الدّينء 
والقضاء لفقره في حقٌّ الدّين قَضاءٌ بفقره في حنٌّ الوقف؛ لأنَّ من له مَسَكرٌ 
وخادمٌ وعروض الكفاية ققد في حقٌّ الوقف دون الدّين. 

ولو قال: عن أقرب قرابتي» فبنتٌ بنت البنتٍ أوى من الأخت 
لأبوين؛ لأئهامن صلبهء والأخثٌ من صلب بيه ولا يعتبر الإرث. 


07 

لا تجوز إجارةٌ الوقف أكثر من المدّة التي شَّرَطَّها الواقف؛ لأنّه يجب 
اعتبار شَّرّط الواقف؛ لأنّه ملكّه أخرجه بشرطٍ معلوم, ولا يخرج إلا بتر طِه» 
فإن ر يشرط مُدَّه فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدّة 
كانت» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنة؛ لثلا يتخذ ملكا بطول المدّة) 
فَنْدَوسٌ يدمة الوفقية» ويتسي بيقة الملكية» ‏ لكثزة الطلمة ف :زمانقاء 


وتغلبهم واستحلاههم. 


وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين» وفي غير الضياع سنة» وهو 
المختار”؛ لأنّه لا يثرغب في الضّياع أقل من ذلك. 
ولا د أن الكل فقا لصون ع النقرا» فلو آجره 
ٍِ و 5 ع د 
ثلاث سنين بأجرة المثل» ثم ازدادت؛ لكثرة الرّغبات لا تنقض الإجارة؛ لأن 
المعتبرَ أَجَرٌ المثل يوم العقد. 
وليس للموقوف عليه إجارة الوّقف إلا أن يكون وَليَاً من جهة 
الواقف أو نائباً عن القاضى. 
وإذا آجره القاضي أو نائبُه أو الول لا تَنْفَسحْ الإجارةٌ بموته؛ لأنه 
كالوّكيل عن الموقوفٍ عليهم؛ والعقود لا تَنفسخ بموت الوكيل. 
ولواشكته الموقوقعلئه إن قط الوافف الشكون لدافلة ذلك :وان 
كز لكلل لس قر "لين لف.ذلكة وفدل: لد لآن. له أن سكنياغروة 
َو 3 5 7 - عو 
بالإجارة فهو أَوّكَء والأحوطً أن يُؤْجّرها القَيّمُ من غيره؛ ويُعطيه الأجرة. 


)١(‏ فعن أبي حفص البخاري: أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين» فإن أجر أكثر 
من ثلاث سنين» اختلفوا فيه. قال أكثر مشايخ بلخ: لا يجوزء وقال غيرُهم: يرفع الأمر 
إلى القاضى حتئ يبطله؛ وبه أخذ الفقيه أبو الليثء كما في الإسعاف ص 5 .١‏ 

وقال شارح «المجمع): ويختار للفتوئ أن تؤجر الضياع ثلاث سنين؛ لآن رغبة 
المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة» ويؤجر غير الضياع سنة» وهو قول الإمام أبي 
جعفر الكبير» كما في الشر نبلالية 8:7 117. 


5 تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولا يجوز إعارةٌ الوقفي وإسكائه؛ لأنَ فيه إبطالٌ حقٌّ الفقراء. 
ولايصحٌ رهنهء فإن سَكَنه رمن يجب عليه أجرٌ مثله. 
وكذا لو باع انون مَنزلاً مَوقوفاً قَسَكَنَه المشتري. ثم قَسَحّ البيع» فعَل 

المشتري أَجرٌ مثله» والفتوئ في عَضَبٍ عَقار الوّقفٍ وإتلافٍ منافجه وُجُوبُ 

الصَنانَ تظرا للوّقفة وهز اللكارةة. 
ولو استدان القيِّمُ للخراج والجبايات إن أمره الواقفٌ بذلك جازء 

وإن لريأمرهء فالأصحٌ” أَنّهِ إن إريكن له بْدَ من ذلك يَرَهَمٌّ الأمرّ إلى القاضي 

حت يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة. 
قيّعٌ اشترئ من غلَّةِ المسجدٍ حانوتاً للمسجد يجوز بِيعٌُه عند الحاجة؛ 

لآنه.مين غلة الوقفي وليين يوققي» :لأن ضَحْة الوقن تعفمة الترائط وار 


رجلُ وَقَفَ عن ساكني مدرسة كذا من طلبة العلمء فسَكَتَها متَعَلَّهُ لا 
يبيتٌ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتِ من بيوتهاء وله فيه آلة السّكنن؛ 
0000 


لاله دسي كنا قيقد 


و 


.١6١ والفتوئ عل أنَّه يجب أجر المثل» كما في الإسعاف ص‎ )١( 

(5) قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا إأريكن من الاستدانة 
بد يرفع الأمر إلى القاضي حتئ يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لآن للقاضي هذه 
الولاية» ى) في المحيط”: 5/8 .١‏ 


للأنشاة الداكور ميلا أو الفاح 1/3 

ولو اشتغل باللّيل بالحراسة وبالتّهار يُقَصّمُ في التّعليمء فإن كان 
الل يم 
وهو يُعَذمن طلبة العم حر 

ولو وَقَفَ عل ساكني مدرسةٍ كذا ولر يقل من طلبةٍ العلم» فهو 
والأوّل سواء؛ لأنَّ النّعارف في ذلك إِنّ) هو طلبةٌ العهلم دون غيرهم. 

ومّن كان يكتب الفقه لنفسه؛ ولا يتعلّم؛ فله الوّظيفة؛ لأنّه مُتعلّم 
وإن كَتَبَ لغيره بأجرة لا يحل له. 

سح جر اسوتي 
ساكتاء وإن حرج ما دون ذلك إلى , بعض القرئ وأقام خمسة ل 
وظيفة له إن ا أل من للدء فإن كان لا ةله مت كطلي الت 
مرك قله الوفة بو ]وار انالا عر لله 


ب 


“هع عملم ماد 
2 
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و 3 
كتاب اطبة 
وهي”" العمل الخالية عن تَقَدم الاستحقاق» يقال: وَهبته وت 


-4 


مهو فال عذال 7 11 قاد ء إِنَانًا وَيَبْ ا و [الشورئل: 


.4١ اصطلاحاً: تمليك العين بلا عوضء كا في الكنز والتبيين9:‎ )١( 

وكرول اهنة 

أن لا تكون معلقة با له خطر الوجود والعدم» من دخول زيدٍ وقدوم خالد 
والرقبن ونحو ذلكء ولا مضافةً إلى وقتء بأن يقول: وهبت هذا الشيء ميك غذا أو 
رأف تين كذز» لأن اش غلدك لعن للحا ل وال لا فكين لقعا لطن و لضان 
إك الوقتء كالبيع. 

”.أن يكون الواهب من يملك التبرع. 

“.أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد. 
كو أن كران اللدهوسها لا بويا اناو قر سقنها بسن بصنا كا والمقة: 
.أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه. فلا تجوز هبة المباحات. 

”.أن يكون الموهوبٌ ملوكاً للواهبء فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه. 

.أن يكون الموهوب محوزاًء فلا تجوز هبة المشاع في| يقسم. 

أن يكون الو هوت متيوضاء ولهاشرول: 


ابي ب 7 7 تست أ تيار قل لاخدا والتعلين المقار للتوض 
5 والاتهاب: قَبول الحبة» ولهذا شط فيها القَبْض؛ لأنَّ تام الإعطاء 
بالدّفع والتُسليم. 

وهو 0 مندوث» وصَنيع مود ححبوب» قال 2 : «تهادوا تحابوا)”, 


وني رواية: «تهابوا»””. 


]أن يعون الفيقق باذك الاك ؟ لأن الاذن بالقيعل عار ندل ايده افيض : 

ب.أن لا يكون الموهوب متصلا بها ليبس بموهوب اتصال الأجزاء. 

ج.أن يكون أهلاً للقبضء بأن يكون عاقلاً. 

د.الولاية في أحد نوعي القبضء فإن لريكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق النيابة 
فيقبض للصبي وليه أومن كان الصبي في حجره. 

ه.أن لا يكون الموهوب مشغولاً بم) ليس بموهوب؛ لأنَّ معنئ القبض وهو التمكن 
من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغلء كما إذا وهب داراً فيها متاع الواهب 
وسَلَّم الدار إليه» كما في البدائع: .١179-117‏ 

)١(‏ فعن عطاء بن عبد الله الخراساني #» قال ي: «تصافحوا يذهب الغْلء وتهادوا 
قابواء وطاهت التخداءاق الوطام ا 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَ: «تبادوا تحابواء وهاجروا تورثوا أولادكم مجداًء 
وأقيلوا الكرام عثراتهم» في المعجم الأوسطل: .١19١‏ 

وعن أبي هريرة ليه قال َلِ: «تبادوا تحابوا» في الأدب المفرد للبخاري١: 7١8‏ » وسنن 
البيهقي الكبيرا : . 

)نه لداين فظلويعا فق الإعار ادع 
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وقبوطًا 0 فإِنه ك: «قبل هدية العبد)”", وقال ف حديث بريرة 
رضى الله عنها: «هو امد ولنا هَدية0 ”2 وقال كَلةْ: «ولو أهدي 9 طعامٌ 
لقبلت» ولو دُعيتٌ إى راع لأجبت»”. 

وإليها الأشارة بقوله تعالل: (فإن طِبْنَ لَكُمْ عن مَّيَّءِ مُنْه 0 
[النساء: 4]: أي طابت نفوسهنٌ بشيءٍ من ذلك فوهبنه منكم [فَكُلُوهُ مين 
مَّرِينًا؟ [النساء: 5 ]. 

وهي نوعان: تهليك» وإسقاطّء وعليها الإجماعٌ. 


قال : (وتَصِحّ بالإيجاب والقبول والقَئُض). 
أكا الاعات 50 فلأنّه عقلٌ تمليك» ولا بد فيه منهما. 


)١(‏ فعن سلان #ه. قال: «أتيت النبي يه بطعام وأنا ملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر 
أصحابه فأكلوا ول ريأكلء ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بهاء فإني 
رأيتك لا تأكل الصدقة» فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم) في مسند أحمدة7: /111. 
() سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري7: ١5/8‏ . 

() فعن أبي هريرة كيده قال يك: الو دُعيت إِك كُراع لأجبت, ولو أهدي إلي كراع 
لقبلت» في صحيح البخاري: 70. 

(5) أي ركنها: هو الإيجاب والقبولء كما في التبيين0: »4١‏ وفي البدائع”: :١١7‏ «ركن 
الهبة هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر ه)». قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في «مبسوطه»: هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال 


لب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وأمًا المَبَض؛ فلأنَ الملكَ لو تَبَتَ بدونه للزم المتبرّع شيء لريَلترم» وهو 
النسليم» بخلاف الوّصيّة؛ لأنّه لا إلزامَ للميت؛ لعدم الأهليّة ولا للوارث؛ 
لعدم الملكء ولأنْ الملكَ بالتَّرّع ضَعيفٌ لا يَلَرَمُ وملك الواهب كان قوياً 
فلا يَلرْمَ بالسيت الحقيتة وقل روي عن جماعة من الصٌّحابة 5 مَرفوعاً 
ل قوف :لتقو المي والمتدقة إلا مليف اق الزروال اذ اتلك لان 
الكوار ذايت عدو إعاها, 


علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب وار يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب 
«التحفة»: وركنها الإيجاب والقبول؛ لأنَّ الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول» كما في 
الخلي18ة: 

)١(‏ قال السبط في الايثار ص :7/٠١‏ «هذا حديث غريب»» وقال ابن قطلوبغا ف في 
الإخبار؟: #07: «لر يجده المخرجون مرفوعاً أصلاً لا عن جماعة ولا عن فردء وأمًا 
الموقوفات فَتَقَدَم منها ما ذكره عن عمر وابن عبّاس ومُعاذ ن). 

فعن عمر ذك: ولا عل لأ ان عنار» فق مسمشيعيه الرزاقة: 5 وعنه 
أيضاً ذيه: «الإنحال ميراث مالريقبض» في السئن الصغركل 7: 78". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنَّ أبا بكر الصدّيق 5ه كان نحلها جَادّ عشرين 
ربكا كن م الدزا له بقل لقره لوقاف قال اوالنه واحتقما مر لانن الحد اع 
غنينٌ بعدي منكء ولا أعزٌِ علي فقراً بعدي منكء وإِنٌّ كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً 
فلو فنك بحدوتيه كان لك ون هو اليوء مال عوارشه وان ها أختواك واحناكة 
فاقتسموه عإى كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا 
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قال: (فإن قَبَضَّها في المجلس بغير إِذْنِهِ جاز, وبعد الافتراق يَفْتَقِرٌ إلى 
إذنه). والقيامن: أن لا يجوز في فى الوَجهين إلا بإذنه؛ أنه تعد ف فى ملك 
الواهب؛ لبقاء ملكه قبل لقبْض. 

ون :الافقيديا 143 أن لكا باقلة تايط جنل المتضق تو إذن .لله 
لقان لوو ب 1 دوا في القَنّضٍِ ضمناً للإيجاب واقتضاءً» والإيجابُ 
يقتصرٌ علن المجلس» فكذا ما ثّ ككينا لمنوكلك القوقة يخلذ كن إذا 
عاتعو القض ق علي لان اللارك فقا لاكارئين الريم ا تقول : 
هو د و 7 عبس رى 2# 0ه ا 
النهيّ رجوعٌ والقبّض كالقبول» وأنه يَمْلِكَ الرّجوع قبل القبول. 

قال: (وإن كانت قْ يده) كالمودع وَالْسعين الاجر والغاصب 
(مَلَكَها بمجرد الهبة)؛ لأنّه إن كان قبضُها أمانة» فِيَنُوبُ عن البة» وإن كان 
ضهاناء فهو أقوئ من قبض المبة» والأقوئ ينوب عن الأدنى. 

ولو وَهَبَ من رَجل تَوْباء فقال: قَبضتّه صار قابضاً عند أبي حنيفة كد. 
وجعِل تمكنه من القَبّضٍ كالتّخلية في البيع. 

وقال أبو يوسف ذ#ك: شق ال شومك بيكذو. 

ولو قبَضّ الموهوبٌُ له الجبة ولريّقل: قَبلتُ صَحّت الهبة. 


وكذا لتركته إِنَّا هي أسماء فَمَنِ الأحرقق؟ قال: ذوبيط بت خارحة آراعا جازية 
َوَلَدَتَ جارية» في الموطأ؟: 07" والدٌ في الأصل: القطع. ومنه جد النخل صرمه. 
أي: قطع ثمره جداداء فهو جاد. كا في المغرب ص 5 1 . 


اح حت تت تت ققة الأخعيار غلن الأخفاز لتعليل المقار للمتوضل 
قال : (وهبة الأب دبع الكغركم يعجر العند)» لأجااق هد الأناهء 
وهو الذي يقبض له؛ فكان قبضّه كقبضهء وكل مَن يعوله في هذا كالأب. 
0 هَبَ لابن الكبير» وهو في عباله فلا بلدمن قبؤنوه لاله لا ولالية 
قال: 00 الصّغير الهبةَ بقبض وليّه وأمّه وبقبضه بنفسِه)؛ معناه: 
إذا وهبّه أَجَنبِيُ فالوَيُ كالأب ووصيه والجدٌ ووصيه؛ لقيامهم مقام الأب. 
وكذا إذا كان في حجر أَجنبِيٌ يُربيه كاللّقيط» وقد بِينّاه. 
والأمّ لها ولاية حفظه. وهذا منه؛ لأنه لا بقاء له بدون المال» 
فاحتاجت إك ولاية اللحصيل نوهد نهذ 
ونا قضة“تفية» فيعتاه إذا كان عاقلاً؛ 3 تَصَرٌّ ف نافمٌ» وهو من 
أهله. 


ته 


ويجوز قف قبِضُ الرَّوجِ لزوجته الصّغيرة بعدما دقَت إليه؛ أن الأب 
وض مره ليه غلك بعد ذف لابه حت َك بحضرة الاب 


قال: (وتَنْعَقِدٌ الهبة بقوله: وَعَبْتْ)؛ لأنّه صَريحٌ فيه. 


(وتَحَلْتُ)؛ لكثرة استعالها فيهء قال 46: «أكَل وَلَدِكَ نحا 
هكذا؟)”. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير د أنّه قال: «إن أباه أتول به رسول الله وله فقال: إن نحلت 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سس هام 

(وأغطيث) صريحٌ أيضاً. 

(وأَطْعميُك هذا الطّعام) لأنَّ الإطعام صريمٌ في الحبة إذا أضيف إلى 
الَطعوم؛ لأنّه لا يَطْعمُه إلا بالأكل, ولا أكل إلا بالملك. 

ولو قال: أَطْعَمتّك هذه الأرضء فهو عارية؛ لأنها لا تُطْعَمُ. 

(وأَعْمَرئُك) هذا النَّىءء وجَعَلَتُ هذه الدّار لك عُمّرى” قال 46: 
اد ترام للا درو شمر ات 

(وعمَلتّكَ على هذه الذَّابّة إذا نَوَى الهبة)”؛ لأنَّ المرادَ به الإركاب 
حقيقة ويستعمل في الهبة» يُقال: حمل الأميدُ فلاناً عل فرس: أي وهب 
تعن مبو مقا 


ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله ي: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟. فقال: لاء 
لكأن مس عور جهو العجلنك ليها لاسوااشة قن تراه عفد نولحار له 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. كما في التبيين0: 
4 

(0) فعن جابر د قال ك: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنّه من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلِحَقِبدا في صحيح مسلم": /1751. 

(*) فعن ابن عمر #د: «أنَّ عمر ذه حمل علن فرس في سبيل الله َل فأعطاه رسول الله 
عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» في مستخرج أب عوانة١١:‏ 3207 


ابت لس تت ته تحقة الأخيار عل الاأخناز لتليل امار للشوضن 
(وكسوئّك هذا النّوب)» قال تعالك: (أَوْ كِسَوَميُمَ) [المائدة: 84]: أراد 
قليكهم الكسوة. ويُقال: كساه ثوباً إذا وهَبّه. 
ولو قال: منحدّك هذه الدّار أو هذه الجارية» فهي عارية إلا أن ينوي 
ا 


ولو قال ذلك فيا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبةٌ: 
كالدّراهم والدَّنانير واكّطعوم والشروب. 

قال: (وهبةٌ الُشاع" فيا لا يُقسمٌ جائزة وفيا يُفْسَمْ لا تجوز)”؛ لأنَ 
القَبَصَ شرطٌ في المبة؛ لما رَوَيناء وأنّه غيدُ مكن في الشاع» ولو جوّزناه لكان 
له إجبارٌ الواهب عل القسمة ور يلتزمه فيكون إضراراً به» وما لا يُقسم 
الممكن فيه القبض الناقصء فيكتفي به ضرورة» ولا يلزم ضَررٌ الإجبار عن 


ومسند أحمد؟: »٠١7‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علكن شرط الشيخين, والمنتقى ١‏ : 
4. 

)١(‏ العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقده حتئ لو وهب مشاعاً وسَلّم 
مقسوماً يجوز وكذا لو وهب نصف الدار وإيُسلّم ثم وهب النصف الآخر وسَلَّمه 
خاذات الية أو وه قرا فتخل ار زرها فق أرمن ده سَلم يعو ذلك هضور موق كا 
في البناية/ا: ./١/‏ 

(؟) ومعنئ قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأَنََا في نفسها وقعت جائزة لكن 
غير مُثبتة للملك قبل تسليمها محوزة» فإنَّهِ لو قسّمها وسلَّمها مقسومة صحّتء كما في 
الجوهرة١:777.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سس ام 
القسمة ببقاءِ الإجبار على المهايأة» قلنا المهايأة في المنافع ور يَتَئّع بها؛ أن 
الب صادفت العَين لا المنافع. 

قال: (فإن ف وسَلَم جاز)؛ لأن بالقيض ل يَبقّ 0 وذلك 
دكبتهم ل ذانه و)نثله (اللَّبَنُ في الضَّرْع والصُوف على الظهر والتّمر على 
التّخل والرَّرع في الأرض)؛ لآن اتضنال هده الأشياء كالشيوع :مق حيث إِنه 
يَمَعٌ القَبنضء وكذلك لو وَهَبّه من شريككه لا يجوز؛ لعدم إمكان القبض. 

قال: (ولو وَهَبَهِ َقيقاً في حنطة؛ أو سَمْناً في لَبَنِ أو دُهْناً في سيم 
بابخترت وبلته اعون لأا الرلطرد دوم اود بكرن ماد ماده 
فيطل العنك فيَحتاج إلى عقدٍ جديدء أمّا القاغه شي ااتجران نشي عاد 
بيعه دون ذلك. 

قال: (ولو وَعَبَ اثنان من واحدٍ جازء وبالعكس لا يجوز). أمّا الأوّل؛ 
فلأته) سَلَّاهاء والموهوبٌ له قبضّها جملد ولا شيوع ولا : 
فمذهب أبي حنيفة #5 وقالا: ب يَصِحّ أيضاً؛ ل وعد و اليك 
و ام 

ولأبي حنيفة 5 علد أنه هكاين كل وال مثهرا التصيف؟ لأنه يفيت 
ع ال ألا تر 010 
أحدّهما صم في النصف. فكان ققليكاً للنصني. وأنّه شائمٌ» وأمّا الرّهن 
تشتف يه الف ويدف لكل زاح كات وغ امد ف ارش 


7# تتشي ةق | اميا عل الاخهي او لتعليل المقار للتوضل 

قال: (ولو تَصَدَّقَ على فقيرين جاز )» وكذلك لو وهب لماء (وعلى 
غنيين لا يجوز )» وقالا : تجوز في العَنيين أيضا؛ لما مر . 

وَالقَرّقُ لأبي حنيفة د: أنّ إعطاءً الققير يُرَادُ به وجه الله تعال» فهو 
واحذ وشيواة كان راف الصناقة أو كبلقل اليه اوسنو اء كان قر ا اداو 
أكثر» والإعطاءٌ للعَني يراد به وجه العَني. وهما اثنان» فكان مشاعاًء 
والصَّدّقة عا العَنِي هبةٌ؛ لأنّه ليس من أهل الصّدقة. 

قال : (ومّن وَهَبَ جاريةً إلا عمْلّها صحّت البةً وبَطَّلَ الاستثناء) لم 
تقدّم أنَ الاستثناء إن يَعْمَلُ فيها يَعَمَلُ فيه العَقد. والهبة لا تصحٌ في الحَمُل 
فكذا الاستثناءء فكان مَرَ طأً فاسداً؛ والهبةٌ لا تَبُطّْل بالشّروط الفاسدة؛ لأنّه 
أجاز الِعُمُرئ وأبَطل شَرّط الحَمّره"» بخلافي البّبع» فإنّهِ يَفُسْدُ بالشّروطِ 
الفاسدة؛ لأنه يد نبول عن بَيّع وشَّرّ ط)”". 


كي -! 
هرد 


0 0 يوز صر جر 2 # كل 75 بى 2 ع 
ولو دَبرَ اجنين ثم وَهَبّها إريجزء ولو أعتّقه ثم وَهَبّها جازء والفرّق أن 

31 علد 0 54 -ه م 0 
لمر مملوك الواهبء وأنّه متصل بالأم اتصال جِلّقة فمَنَعَ صحّةً المَبْض 


)١(‏ سبق ما يدل عن ذلكء فعن جابر هه قال: «قضول رسول الله يي في امرأة من 
الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخلء فياتت» فقال ابنها: إن) أعطيتها حياتها وله 
إخوة» فقال رسول الله يَةُ: هي لما حياتها وموتهاء قال: كنت تصدقت بها عليهاء قال: 
ذلك أبعد لك» في سنن أبي داود7: 7964» وسئن الكبرئ للبيقهى”: 78/8. 

(؟) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه: (نهىل يل عن بيع وشرط) 
في مسند أبي حنيفة ص 2١15١‏ والمعجم الأوسط: : 770. 


للأسقاة اكور ماوت أو الاج بح > تح | 


0-8 
8 


كاكًشاع؛ وفي الخرٌ إريّبّق ملكا له فال موهوبُ غير مشغول بِحَقّه ولا مُتّصل 
به فلا يَمَنَع الع 

ولو وَهَبَهِ جارية عن أن يُعتقها أو يستولدهاء أو عل أن يُدَبّرَهاء أو 
داراً عبن أن يَرُدَّ عليه شيئاً منها أو يُعَوّضَه عنها شيئاًء فالهبة جائزة والشَّرَطْ 
باطل؛ لأغها شرو تخالف خقتضيا العقدء فكانت فاسٍدة وأنها لا بطل الهة؛ 
ا 

فصل 

المعاني المانعة من الرُّجوع في الهبة": المحرميّة من القرابة» والرَّوجِيّة 
والمعاوضة» وخروجُها من ملكِ الموهوب له. وحدوث الزيادة أو التّغِير في 
عينهاء وموثٌ الواهب أو الموهوب له عل ما نيه إن شاء الله تعال . 


)١(‏ العوارض المانعة من الرجوع: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك. ولا سبيل إل الرّجوع في 
قيمته؛ لأنََّا ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 

؟.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة وال موت 
وافدرهء لذن الألاك خدر راكفا 

”.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 

4.العوض؛ لأنَّ التعويض دليل عاك أنَّ مقصود الواهب هو الوصول إك العوض. فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده. فيمنع الرجوع. 

ما هو في معنئ العوضء وهو ثلاثة أنواع : 


سمت مستت تحفة الأخبار عن الاخفياز لتعليل المقدار للموضلي 
قال: (ويجوز الرّجوع فيا يَيْبْهِ للأجنبيّ)؛ لقوله كَ: «الواهب 
أحق بهبته مالريْكّ ب منها»*: أي ما إريعوض عنها. 
(ويُكره) ذلك؛ لأنّه من باب الْتّساسة والدّناءة» وقال يك: «العائد في 
هبته: كالكلب يعود في قييِهِ)” شَّبّهَهُ له لتساسة الفعل» ودناءة الفاعل 
وتأويل قوله : «لا يحل للواهب أن يرجم في هبته إلا الوالد فيها يَيَبُ 
لود أ لاه له الأتجوع كن غير تضناء ولا رضي إلا الوالية فإنه يحل 


١.صلة‏ الرحم المحرم» فلا رجوع في الحبة لذي رحم محرم من الواهب, لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنيئن؛ لأنَّ التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إك 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئ من المال. 

".الرّوجِيةء فلا يرجع كل واحد من الزوجين فيه| وهبه لصاحبه؛ لأنَّ صلة الزوجية 
تجري مجحرىل صلة القرابة الكاملة. 

.الثواب» فلا رجوع في الحبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ لمبةً من الفقير صدقة؛ لأنّه 
يطلب بها الثّواب كالصّدقة» ولا رجوع في الصدقة علك الفقير بعد قبضها؛ الحصول 
الثواب الذي هو في معنئ العوض بوعد الله عل ى) في البدائع7: 15-174 . 

(1) فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة #دء قال ك: «الواهبٌُ أحقٌّ بببته مالر يُنَبّ؛ في 
المستدرك7: 1٠‏ وقال: حديث صحيحٌ عن شرط الشيخين» وسنن الدارقطني#: 
5 » وسئن ابن ماجه7: 18لا وسئن البَيهقيٌ الكبير": .18١‏ 

(؟) فعن ابن عباس ده قال وَل: «العائدٌ في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) في 
صحيح البخاري”7: /15»؛ وصحيح مسلم”: .١75١‏ 

() فعن ابن عمر وابن عباس د قال يل: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 


للأسقاذ الدكتور صلات أبو اماج تس أ 
دلق فتن الاج »نيزا الحمما الفا بن ا 

قال: (فإن عوّضه أو ؤادك قباد قتصيلة) ف نفسهاء (أو مات أحدهماء 
أو خرجت عن ملك الموهوب له. فلا رجوع». أمّا إذا عَوّضْهء فلا رَوَينا من 
ادويق انرق أن لصيو مر ننه قر عاذ از اميل : 

وأمّا الزيادة كالسّمّن والكبّر والبناء والعَرس والصّبغ والخياطة؛ فلأنّه 
لا يُمكن الرّجوع بدون الزّيادة ولا سبيل إلى الرّجوع مع الزّيادة؛ لأنْ العقد 
ماوَرَدَ عليها. 

وأمَّاموتُ الواهبء فلا سبيل للوارث عليها؛ إذ هو أجنبي من العقد. 

وأمّا مَوْتَ الموهوب له فللانتقال إلى ورثته» والتّمليك ريُوجد منه. 
ناكا ا ا رمد 

وأمَا إذا حرجت من ملك الموهوب له. فلأنه إِنَّ) أخرجها بتسليطه 

ونقصان الموهوب لا يمَنَعٌ الرجوعء بأن انتقصت قيمته أو انهدم البناءٌ 
أو ولدت الجارية» إلا أنه لا ير جع فيهاء حتئى يَستَغنِي عنها ولذها. 


فيهاء إلا الوالد فيا يعطي ولده؛ وَمَكَلْ الذي يعطي العطية ثمّ يرجم فيها كمثل الكلب 
أكل حت إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» في سنن الترمذي5: 57 5» وقال: حسن صحيح. 
وصحيح ابن حبان١١‏ : 5 والمستدرك 7: 0». وصححه. وسئن النسائى: .١7١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


دسب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
بو “مير يل 4 2 3 ٠‏ |.ى 4 و لل 93 7 
ولو وَهبّه عبداء فش فازدادت فيمته» ثمّ شاخ» فتقصّت لا يرجع 


فيه؛ لأنّه ازداد في بدنهء وطال في جُتْيهه ثم انتقص بوجهٍ آخرء وهو 


قال: (ولا رُجِوعَ فيا يَبْهُ لذي رَحْمٍ ترم منه. أو زوجةء أو زوج)؛ 
أن المقصود صلة الرّحمء وزيادة الألفة ؛ نل وت وفي الُجوع اقطيعة 
الرّحم والآلفة, لأمْها يرت اوش وهر فافر وضانا للرّحم عن 
الققطيعة» وإبقاءً للرّوجية عل الألفةٍ والمودة» وفي الحديث: «إذا كانت الهبة 
لذي رَحَم حرم م يرجع فيها)”, وسواء كان أي ال وعين سل أو كاف ا 

ولو وَهَبّها ثم أبانها إريرٌجع 

ولو وَهَبَ أجنبيّة» ثم تزوّجها له الرّجوعء والمعتبرٌ المقصود وقت 
العقد. 

وإن وَمَبَ لأخيهء وهو عبد له الرّجوع. 

وكذلك إن وَهَبَ لعبدٍ أخيه عند أبي حنيفة #. وقالا: لا رجوع له؛ 
لأن الملك وَقَعَّ للموكء فكان هبةً للأخ. 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال 5: «إذا كانت الهحبة لذي رحم محرم لر يرجع فيها» في 
المستدرك ؟: ٠٠‏ )وصححه)و سنن البيقهي الكبيرا : الوم 
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ولك أن الحية وقعت للعبد» حتول اعتبر ل ود والملك يقع 
له ثم ينتقلّ إلى مولاه عند القّراغ من حاجتهء حتى لو كان مَديوناً لا ينتقِل 
إلى مولاه» ولاصلة بيه وبين العبد. 

قال: (ولو قال الموهوب له: حل هذا بدلاً عن هبتك, أو عِوَضِهاء أو 
مقابلهاء أو عَوَّضَه أَجنبيٌ مُترّعاًء فقبضه سَقَطَ الرُجوع)؛ لأنّ هذه الألفاظ 
في معنول المعاوضة. 

وكذلك لو قال: خل هذا مكان هيك » أو كواباً منهاء أو كافاتك بف 
أو جازينٌك عليه أو أَنَبَنْكء أو تَحَلَتّك هذا عل هِيّتِكء أو تَصَدَّقتُ به عليك 
بدلا عن عبعلةه:فهذا كله عون وسكت كا الهيةه بصم | كيم 
الهبة» ويبطل با تَبُطْل به» ويتوقفٌ الملك فيه ع القَبُضء ولا يكون في معنن 
المعاوضة أصلا. 

وإن لريْضِفٌ العوّض إل الهبة بأن أَعَطاه شيئاء ولريَقَل عِوّضاً عن 
هبتك لا يكون عِوَضاء ولكلّ واحدٍ منهم الرجوع. 

فإن عَوَّضّه عن جميع المبة بَطَلٌ الرّجوعٌ في الجتميع قَلَ العِوّضُ أو كَثْرَ 
وإن عَوّضَه عن نصفهاء فله الرُّجوع فيا بَقِي؛ لأن المانع التّعويضء فَيتَقَدَرُ 


ص 
3 


بعذره. 


اتكتب تت ا ا 0000 
قال (ولع سق حِنَّ صف الهبة رَجَعٌَ) بصن العِوّض؛ لأنه ما عَوَّضه 
بجا ارين الأ لدت جميع الموهوبء وإر يَسْلّم إلا نِصَفَهُ فيَرّجِمٌ 


سه م 


اد اسْتْحِقّ بعض م لا لي بشيء منه)» وقال زُفْر ظله 


هه 


وَلَذاد أنه لما امتح مي بعفه كد اذا عاق ضّه إلا بالباقي» وهو يَصَلحُ 
عِوّضاً عن الكلى فلا يَرّجِمُ إلا أن يرد الباقي, ثم يَرّجع؛ لأنّه ما أَسَقَط حَقَه 
ف الرجوح بقَبُول العِوّض إلا للم له جميعٌ العِوّضء وإريَسَلمء فله رَدْه » 
وإذا رَدَّهِبَطَلَ التّعويضء فعاد حقٌّ الرّجوع. 

قال: (وإن استَحِقّ جميعٌ العِوّض رَجَعَ بالجبة)؛ لما بينا. 

قال: (والهبةٌ بشرط العِوّض يُراعى فيها حُكْم المبة قَبْلَ القَئْض)» فلا 
يَصِحٌّ في المشاع» (و)حكمْ (البَيْع بعده) رعايةً للفظ والمعنئ. 

زوفتو 8 أن 14 غبدا عل أن تعر فتدعته توا “فلك ولحو فته 
الامتناع ما رارضا كما في المبة» فإذا تقابضاء صار بِمَنزلةٍ البّيع يَرَدَان 


العو ون الم ل حِقّ ما في يد أحدها رَجَمَ بِعَوِضِهِ إن كان 
قائأء وبقيمته إن كان هالكاً. 
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قال: (ولايَصِحٌ الرّجِوعٌ إلا بتراضيهم| أو بْحكْم الحاكم)؛ لأنّه قَصْلْ 
مجتهدٌ فيه» مُتلَفٌ بين العلماء» فله الامتناع » وولاية الإلزام للقاضي » وإن 


تراضيا فقد أبطل حقه فيجوز. 
ل كك 5 و 007 0 وس اع د 
(وإن ملكت في يِدِهِ بعد الحكم) بالرّد ( لم يَضمّن)؛ لأنه أمانة في يده 
7 
(الكخرض جائرة الكشهو ال حياته ولورقة )اتن (بعد عاب )ء:ويتطل 
الشرط؛ (وهى أن يجعلٌ دارّه له عمرّى فإذا مات 78 عليه)؛ لا تَقَدم من 
لووك ولما روغ أنه طيهِ أجاز الحموفل واه شرط الور ولو قال: 
داري لك عمَرَّى سك أن خا تكو اه أو يدقة 
8 اع 1 داع و ع و يو عه ىه 
عارية» أو عارية هبة. أو هبة سكنول» أو سكنيل هبة» فهى عارية؛ .دكن 
الممقعةو ؤس التكدن سقف ق العاية أن القار فيك الع رخ 
الهبة» وَالحَمّل علا الحقيقة أول. 
ولو قال: هبة 0 فهى م لأن. ولت «اتتكنه ا" مشو 
وتَنِْيةٌ عل المقصود. وليس بتفسير, بخلاف قوله: سكنئ. 
5 58 7 ' 3 
قال: (والرقبى باطلة. وهي أن تقول:) داري لك رقبن» ومعناه (إن 
مِتَ فهي لي» وإن مث فهي لك) كأن كل واحدٍ منهماء يرقبُ موت الآخر؛ ل 


)١(‏ سبق تخريجه عن جابر ف قال وَل: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّه 
من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميا وَلِحَقِبها في صحيح مسلم": /51 17. 


بحم حت تحت ققة الأخيار عل الاأخنان لتعليل المقار للتوضل 
رَوَ شريحٌ ضه: «أنّ النَىّ و أجارٌ العْمَرَئ ورد الرّقبن»”: ومراده ادقن 
لكت ال ع ل 1 
حديك جَاير كفه: «أن الي 4 أجارٌ العُمّرى والدّقبى»”. إلا أنه مُتَمِلُ» و 
تنيت الهبة بالسَّكُء فتكونٌ عارية. 

وقال: أبو.يوسك :ضف الزقين: جائرة حديثك جابر ف ولآن 
قولّه: «داري لك) ‏ تمليكء وقوله: «رقبئ» نود فا لا راض 

ولما: حديث شريح ذه ولأنّه تعليق الملك بالخطرء فلا يصحٌ» وإذا 
أريصحٌ يكون عارية عندهما لأنّه يَقتتضي إطلاق الانتفاع به. 

رارقا جيم نبال اوقا قي انلقه رضي جا انلك لفلافه دهن 
4 لان ملك لايم لعيزه ا لاسباركة: 

وراك عي ا طرق ار اك رن لملاري نير إقرارٌ؛ لجواز أن 
كن للقن لدو وهو ين المتة يدرف يه وتنضت إلنه. 


)١(‏ فعن شريح ذد: «أن رسول الله يي أجاز العمرئء ورد الرّقبى» في الأصل لمحمد 
ا ا 

وعن طاووس ف قال يِ: «لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقبئ فهو بسبيل ميراث» في 
تعن النسائئ الكنوي 1310/1 

(؟) فعن جابر د قال ي: «العمرئل جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها» في سنن 
الومدف #امة 


للأنظاة ال كور ميلك أ الواج سسح  -->‏ - سن /41 0 

قال: (والصَّدقةٌ كالهبة) في جميع أحكامها؛ لأنّه تبدُعٌ (إلا أنه لا 
رجوع فيها)؛ لأن المقصود منها الثواب» وقد حَصَل. 

وكذا الله للفقترة لآن التسفوة الدرانية وك االو تسد عم ثم 
لاقن رطانق الخو اجمياة ع تقيهاء المققلاه لكر م الف ووو تلك أله 
عَيرَ بالصّدقة عنها. 

قال: (ومَن نَدَرَ أن يَتَصَدَّقّ بواله» فهو على جِدْس مالٍ الرّكاة)؛ لأن 
إضات العيد معدزة بإحات الله تغاق: وإتات: الله تعال الصّدقة المضافة إِلّ 
لمال» يَتَتَاولُ أموال الرّكاةء قال الله تعاك: (حُذٌ مِنّْ أَمْوَاهِمَ صَدَقَة 
تُطَهرَهُمَ) [التوبة ٠١‏ ]الآية» فكذا إيجاب العبد. فيَتصَدّق بالذّهب والفضّة 
وغروض الشجارة والسواقة :وال :والثمزة 'الثرية والأرضن الخشريةة 
خلافاً محمد عله لأنّ الغالت ف العشّر معتيق العبادة حتين لأ تجب عن 
الكافر» فكانت في معنن الرّكاة» ولا يَتَصَدَّقُ بغير ذلك من الأموال؛ لأتها 
ليت أمؤال الركاة: 

وقال رُفر #: يَتََاول جميعَ ماله وهو القياسٌ عملاً بعموم اللفظ. 


وجوابه مامرٌ. 


)١(‏ فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنئ وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا 
يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنّه لا زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار 
النصاب وما دونه؛ لأنّه مال الزكاة» ألا ترئ أنه إذا انضم إليه غيره تجب فيه الزكاة» 
ويعتبر فيه الجنس لا القدرء ى) في البدائع 0: /8. 
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(وكلو نَدَّرَ أن يَتَصَدَّقَ (بولكه. فهو على الجميع)» وذكر الحاكمٌ 
الشَّهِيدٌ ه: أنّه والأوّل سوآء في الاستحسان؛ لأنّ ذكر المال والملك سواءء 
وكذلك ذكر التَّسَفَيَ ظي عنهما. 

قال : وأبو يوسف طفه: فرّق بينهماء وقال : لفظةً الملك أعمٌ عرّفاً. 

والأئل ا لذن 0 إِنَّا أضافٌ ا ة إل المال لا إك الملك» 

وإن اريكة مناه اللَصِدَّقٌ بالكل بالإجماع. 

(وبقيك ما تنفقة 3 َُِ حتى يكتسسبه ثم يَتَصدّقُ بمثل ما أنسك)؛ لأنه 
دق با جميع احتاج ان 1 أ يموت 000 4 ضَرر 0 
فيه 0 قدو حاجته ها 8 رعنه.» وإ تقدره بستى ع؟ أن الداسي ختلفون 
في ذلك باختلانٍ أَحوالهم في التّمّقات» فالحاصا أنه يُمسِكُ مقدار كفايته في 
نفقيه إلى أن يَقَدِرَ عل أداء مِثْله 

ولو قال داوق ف المشاكية نف فغلية أن يَتَصَدَق ناه وإن تصدق 
بقيمتها أجزأه. 

ولواقاك الكع كوه بعل اله نالك» تع أذ ادن به 
قر عقيل فغلية أن دلقي 

ولو أذة له أن بأكل ين علحاة لا عمد قنية» لآن الاياسة لا يَمَلَكه 
إلا بالأكل» وبعد الأكل لا يُمَكِن التَصِدّق به. 


اذا الداكيور عملا أ الاج بست ص ب 07 41 0 


كتاتب العارية 

وهى”" 0 التَعاور: وهو التّداولٌ وَالتََاوْتُ» يقال: تعاورنا 
الكلام بيننا: أي تّداولناه. 

وسمّوا الكقودة؛ لأمَّم يَتداولون العَيّن ويتداقعوثما من يد إلى يَدِء أو 
من العَريّة» وهي العَطِيّة إلا أنَّ العريّةَ احتَصَّت بالأعيان» والعاريةٌ باكنافع» 
وسّميت به؛ لِتَعَرّيه عن العِوّض. 

وهي عقد مسد اح ترقا تدبوة 420ل فهو نما نداعة 
المسلم» وقد تَدَبَ الشّرعٌ إليه قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَقَوَى) 
[المائدة: 7]» وقال يلةْ: «لا يَزال الله في عَوَنٍ المسلم ما دام في عَوَنٍ أخيه)”. 


18019« مفكتة من العا شوب إلبة ووزنها فعلية؛ لأنّ طلبّها عارء كما في التبيين0: 
1 

(1) فعن أبي هريرة ك» قال ي: قال #: من نَفّسَ عن مؤمن كربةٌ من كُرب الدّنياء 
تقّسَ الل عنه كَربة من كُربٍ يوم القيامة» ومن يَسّرَ عل مُعْسِرِء يسَرَ اله عليه في الدّنيا 
والآخرة) ومن شير كسلء سكره الل ق التانبا والآخرف والله ف عون الغيد ها كان العيد 
في عَوْنْ أخيه) في صحيح مسلم؛ : :/ا 5 . 


.وع»ددددلدلل سسب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


عو 250 


وذّمّ تعلل على منعه» فقال: [وَيَمْبَعُونَ الماعغون) [الماعون: 7]: أي 
العواري من القدر والفأس ونحوه» وقال : «العارية 01 و«استعار 


عله ذوعا فر صفوان يند1©) 7 ولآن التمليك نوعان: بعوّض »2 وغير 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي 5ه قال: سمعت رسول الله يه يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع: «إِنَّ الله قد أعطئ لكل ذي حقٌّ حقّهء فلا وصية لوراث» الولد للفراش 
وللعاهر ا حجرء وحسابهم عاك الله يَكَ ومن ادعئ إلى غير أبيه أو انتمئ إِك غير مواليه 
فعليه لعنة الله التّابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 
قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 
والمنحةٌ مردودةٌ والدّين مَقضى والزَّعيم غارم» في سنن الترمذي؟: 577» وسئن أبي 
0 

(') هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّء أبو وهب. 
صحابي» فصيح جواد كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلوءهم» وأسلم بعد الفتح لما رأ من كثرة ما أعطاه رسول الله يَلِهُ فقال: والله ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامه؛ وشهد اليرموكء له في كتب الحديث )1١7(‏ 
حديثاًء ومات بمكة سنة (١4ه).‏ ينظر: الأعلام ”: 2705 وأسد الغابة 057:7 5. 
(#انفعق نالو مر نكي القدية سفواةة أن وول ان قل فال دوالعتدوا سمل 
عندك من سلاح؟»»: قال: عور أم غصباء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاء وغزا رسول الله يل حُنيناء فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله ي لصفوان: (إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً. فهل 
نغرم لك؟ قال: لاءيا رسول الله» لأنّ في قلبي اليوم ما لريكن يومئذء في سنن أبي داود 
*7: 547 وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم, ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
50١‏ والمعجم الكبير للطبراني : ٠‏ 5» وسئن الدارقطني ": 51 5» وغيرها. 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو اماج ل سس 88 
عِوّضء والأعيان قابلةٌ للنّوعين بالبّيع والبة» فكذا النافع بالإجارة 
والإعارة. 

قال: (وهي هبةٌ ة المنافع), وقال الكرخيّ ذه اع ا منافع ا 

. لكُ الستم إجارة ما استعا ولو ملك نافع للك إجارتباء الأول 

3 لان الب لدان عن 

ولو كانت إباحة مامَلَكَ ذلك» كمّن أببح له الطّعام ليس له أن ييه 
لغيره» ولأن العاريةً مُشمَقة من العرية وهي اليك وإِنّ لر تجز الإجارة؛ 
لأنها تمليكٌ مؤقّتٌ يتتقطم حقّه عنها إى انتهاء 1لدة الها ررة ليك فال وح 
لاحقط عنها ب شام كان غارف الأجارة يلزه الخد مع الكترو هال 
يَلتزمه» ولا رَضِي به فلا يجوزء أو نقول: الإجارة أقوئ وألزم من الإعارة» 
والشَّىءٌ لا يَسْتتبِعٌ ما هو أقوى منه. 

قال: (ولا تكون إلا فيم| ينتفع به مع بقاء عينه). 

اعلم أن الإعارةً نوعان: حقيقةٌ» ومجارٌ. 

فالحقيقة: إعارةٌ الأعيان التي يُمكن الانتفاع بها مع بُقاء عينها: 
عدوت و العلا وو ندال 

واكّجازٌ: إعارةٌ مالا يُمكن الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه كالدّراهم 


7 والوقاية والتبيين0: ”287 والبحرلا:‎ .177”:1١١ اختاره في المبسوط‎ )١( 


ا 2ت تت أ اعبار غلن الأخها و لتعليل المقار للبتوضل 
٠. 1 1 0‏ 2 1 2 2 1 
والدنانير والمكيل والموزونٍ والعَدّدي المتقارب» فيكون إعارةً صورة قَرَضأ 
مَعنى؛ لأنّه رَضِي باستهلاكه ببدل» فكان تلكا ببدل» وهو القَرض. 
ولو استعارٌ دراهم؛ لِيُعاير مها مِيزائّه» أو يزيّنْ بها حانوتّه» ليس له أن 
كعذطا سا شت هو افع ؤلة كوق دعبا #امتعارة ال 
للم ًُ 0 
قال: (وهى أمانة) لا يضمنها من غير تعد”,. قال قَلِةُ: «ليس علل 
المشعيوغى لحر ميان ااانه تمتكفين بن ماالفا لا عزن ويه العدانة 
لأنَ اللفظ يقتضى تمليك المنافع بغير عِوَض لغة وشرعاً؛ لما بِينَاه فلم يكن 


6 
1 


ع اع 5 58 - 7 0 

وتأويل ما رُوى: «أنه يَلهِ استعار دُروعاً من صَفوانء فقال: أَغَصبأ 

0 7 3 5 8 له ع 2 2 

تأخذها يا مُحمّد؟ فقال: لاء بل عارية مُؤدَاةٌ مَضمونة»”: أي واجبة الرَّدّ 
مضمونة بمثونة الرّدّ توفيقاً بين الحديثين بِالقَدّر الممكن. 


قال: (وتصحٌ بقوله: أَعَرْنُك)؛ لأنه صَريحٌ فيه. 


)١(‏ ولو بشرط الضمان. فَإنَّه شرط باطلء كما في المحيط» وفي التبيين9: 85: «العارية 
إذا اقرط فيها القناة تمق عتانا فى راي وصاحن الجرهرة تجزم أن العارية 
تصير مضمونة بشرط الضان ولريقل في رواية» وفي البَرّازْيّة: أعرني هذا عل أنَّه إن 
ضاع فأنا ضامنٌ وضاع إريضمن. كا في مجمع الأخبر؟: 51 7. 

(0) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه في سنن الدارقطني: 
05. 

("') سبق تخريجه قبل أسطر أول الكتاب. 


(وأَطْعَمْتْكَ هذه الأرض)؛ للاستعمال فيه. 
(وأخدنتك :هذا :اليد لأن كضة العية مله وقد أزن له 
استخدامه. 


مهوي 


(ومّئتحتك هذا النُوب". 

وحملتك على هذه الدّابّة إذا لم يرد بها الجبة)؛ لما مَرٌ في الحبة. 

(وداري لك سُكُنى)؛ لأن معناه سكناها لك. 

(أو سُكنى عُمْرَى)"؛ أي سُكناها لك عمّرّك. 

قال: (وللمُسْتعير أن يُعيرها إن لم يختلفْ باختلافٍ الْسْتَمْولِين 
وليس له إجارثها)؛ لأنْه مَلَكَ النافع» فَيُمَلّكّها غيره كالُوصن له بالخدّمة» 
بخلافٍ الإجارة علن مامَرٌ. 


0 عو 3 .2 
ثم العارية عل أربعة أوجه: 


)١(‏ معناه: إذا إريّرد به الهبة؛ لأنَّ المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل علن 
5 .اه 0 7 6 7 واأعيفى 2 ه أ 1 5 3 

تمليك المنافع» وأصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حتئ قيل في كل مَن أعطئ شيئاً منح. وإذا أراد به الحبة أفاد ملك 
العين» وإلا بقي عل أصل وضعه. كما في شرح الوقاية؛: 09 7» والتبيين9: 85. 

(؟) فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمريء والعمرئ جعل 
الدار لأحد مدّة عمرهء وسكنى تهييز» كما في شرح الوقاية 4: 109. 


الست لش تحقة الأخعياز عل الاخفياز لتعليل المقدار للموضل 

أحدّها: أن تكون مُطلقة في الوّقتِ والانتفاع» كمّن استعار دابّةَ أو 
وبأ ولر يبي وَقتاً مَعْلوم ولا عَيّن مَن يَسْتَعِْلّه فله أن يَسْتَعْمِلّه في أي 
وفتٍ شاءء» في أي منفعة شاء. ويرّكِتٌ و غيرّه عملا بالإطلاق» فلو 
رَكِبَ هوء أو لَبِسَ ليس له أن يُركب غيره ولا يُلبِسَّه. 

وكذا لو رَكِبَ غيره لا يَرَكَبٌ هو عل ما بيّناه في الإجارة. 

واافيك الكو شن قوع را فك مقع بوبويد ١‏ اسه قي 
تلد لمان لتك وول الشوحط دي تعماد فى ذلك اعماون 
تعلخ ذولة أن تعيضها للحمل؟ لأنه لا يفاوت: 

ا ا التّفاوت. 

والثّالثُ: إذا كانت مُطلقةً في الوقتٍ مُقيّدةٌ في الانتفاع بأن استعارها؛ 
ليحمل عليها جنطة» فله أن يحملٌ الجنطة مت شا 

والرَّاِمٌ: إذا كانت مُقيّدةَ في الوّقتِ مُطلقة في الانتفاع» بأن استعارٌ 
انك نو ا 5500 

فإن أَمَسَكَها بعد الوقتِ صَمِنَ إن انتفع بها في اليوم الَاني. 

رقن قث سهو الاسناك» لأنه أنبيك مال العين بخن إذلقا 


وهو الصّحيح”". 


.05:١تانامضلا وصححه في الشلبي5: 89, ومجمع‎ )١( 


. 2-1 و راع و او 
وإن اختلفا في الوقتٍ والمكانء وما تَحَمَل عليهاء فالقول قول المعير 
مع يمينه؛ لأنّ الإذنَ منه يُستفاك فيْبُتُ بِقَدّر ما أقرّ به» وما زادَ فالمستعيد 
10 0 ل م 
مُستعمل فيا إريؤذن فيصمن. 
قال: (فإن آجرهاء فهَلَحّت ضَيِن)؛ لأنه مُتَعَلَّ حيث تَصكّف في ملك 
٠ 3 03‏ 1 / لق سر 21 م 
الغير بغير أمره. فكان غاصبأء (وللمعير أن يَضِمَنَ المسشتعيرَ)؛ لما بيناء رولا 
و ع عس ‏ سام وس | سم ص ع 50 ع ع 
يَرجِعُ على المستأجر)؛ لأنْه تين أنه آجره مِلكّهء وله أن يُضَمّنَ المستأجرٌ؛ لأنّه 
أ 3 و ع 4 
قبض ماله بغير أمره. (ويَرْجِعٌ على المشتعير) إذا إريعلم أَنّه عارية دفعاً لضرر 
العَررٍ عنه» بخلاني ما إذا عَلِم. 
20 0 ع ب و 
قال: (فإن فيدها بوقت. او منفعة. او مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى 
حَبْر)» وقد بِّناه بتمامه في الإجارة. 
(وعند الإطلاق له أن يَنْتَفِعَ بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم 
يُطالبه بالرٌَّ) عَمَلاَ بالإطلاق. 
قال: (ولو أعار أرضّه للبناء والعَّرس فله أن يَرْجِعَ)؛ لأنّه عَفَدٌ غير 
لازم وهذا؛ لأنَّ المدافع توجدٌ شيعا فشيكاء تملك كذلكء فا [ريوجد بعد لر 
5 3 و 000 2 
يقبض » فله الررجوع فيه» وقال 2 «العارية مردودة). 


قال: (وكلنه قلعهما)؛ أنه صحَّ الرّجوع بقي المستعير شاغلاً 
ذلك[ لغيه تكلية'تفريكيا: “قزق زر يكن و كنت قاو قو عليه لان داكن 


)١(‏ سبق تخريجه قبل صفحات. 


5 .ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
المستعير إِنَّا أصابه بفعل نفيه. 

(وإن وَقّتَ وأخدّها قبل الوقتٍ كُرِه له ذلك)؛ لأنْه أَخلّف وعدّه 
(ويَضمَنْ للمُستعير قيمته وتجلكة) نط | [انجانية. 

وقال زُفر ذيه: لا ضَمان عليه؛ لأنّه لا عَلِم أن له ولاية الأخذ فقد 
رَضِيِ بذلك. 

ولنا: أنّه غَدّه بِالنَفيتِ؛ إذ الظّاهر الوّفاء بِالوّعَدِء فيَرَحِعٌ إليه إذا 
ا لأن نا عاب صا شيعم حون اذغ ال لك 


(وللكتهير: تلغه)؟ لأنه ملكه: إلا أن بكوق فيد اضر كدة 
بالأرض». فيخيّر ال مير؛ لأنَ الأصل له وهو راجمٌ عل التَبِع (فإن َلَمَهما 
فلا ضَّمان عليه)» وقيل: إذا كَل الُحيدُ قلتهه| قلعهماء ويَضْمَن الُعير ما نقصا 
بالقَلَع؛ لأنه حَدَعَه حيث صََمِن له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وقَنّهِ وأريف 
له. 


1 


قال: (فإن أعارها للزَّراعةٍ فليس له أخذها قبل حَضْيِق وإن لم 
مرق حتت والاخر ارا نه خزافاء نوق ذه المووهة لقعم 
ومراعاةً حقٌّ العيرِ؛ لأنَّ بقاءه مُدةّ قليلة» بخلاف العَرّس والبناء؛ لأنّه لا 
عباية لهماء فَقلَمُ دفعاً لضرر المعير. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا 880 

دَحَلَ الحّام» واستعمل قصاعً الْنَّمّيء فانكسرت أو أخذ كوز 
الممَاع"؛ لعو اي دز مَنزل رجل بإذنه فأخذ منه إناءً بغير إذنه؛ 
ريه وا كرك رتسي يذه واكبر نو فو علد اتاد 
ذلك دلالةً. 

استعار كتاباً؛ ليقرأ فيه. فوّجَدَ فيه خطأ إن عَلِم أن صاحبّه لا يكره 
فلاخ كدق و]لأ فاخو الطاهة أنه ل كر قاذ بسي 

قاروا 5ك داري عزنا مسن لح سوم ف 
الوذ عل الاج مر ل 

و21 از ة الع عل لكر لان حهعة النتفن حضاف اده 
وهي الأجرة: فلا يكون لك راتحا غك تناف تلو قاتقة للدم 


)١(‏ الفْقَاع: شراب يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» كما في عمدة 
القاري١؟: .17١‏ 

(؟) الأصل: أنَّ مؤنة الردّ تجب عل مَن وقع القبض له فالمستعيد قبضه منفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولريردّها 
حت هلكت ضَمِنَ» كما في التبيين 9 : 84. 

ضع وتفاة اذفان اد شيع رع اناتكقان لماه عند ذا عر رن نينا 
حصل له منفعة» وهي عرض يفنئ» وما حصل للمؤجر عين تبقى» فكان هو 
بالوجوب أوك. كما في التبيين9: 84. 


موم«»ددددلدل سب تحففة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


قال: (وإذا رَدَّ الدَّابَةَ إلى اصطبل مالكها برى) استحساناًء والقياس 
أنه لاير لعدم الرَّدَ إلى المالك. 

رعذ عبان" أن الغادة تفرك وال 5 1ع "اعوط دافا تقالو 
سَلّمها إليه رَدّها إلى الاصطبل؛ وال معتادُ كالمنصوص عليه. 

ولو كان عيداءووذه إل دارمالكه فكذلك: 

(وكذا ردٌ التّوب إلى داره)؟ لما ينا 

(و)لو رَدَ العارية (مع مَن في عياله» أو عبده. أو أجيره الخاص برئ)؛ 
لأتها أماة:فصارت كالوذيعة 

وكذا لو رَدَّها إلى عبد المعير» أو مّن في عِياله برئ؛ لأن المالكٌ يحفظها 
مؤلاء عادةً. 

وقيل: المرادٌ بالعبد: الذي يقوم عليها. 

وذكر في «المنتقئ»: لو كانت العارية شيئاً تفيساً: كالجَوهر نحو لا 
يرأ بالرّدٌ إلى هؤلاء؛ لأنّه إر تجر العادةٌ بطرحه في الدَّاره وتسليوه إلى غلمانه. 


هاده قازة العين اللقا وها اسمن 


اك افيد للش بجامرة زو رك لايد فرج ع تور عرفل اليك انيت 
مؤنة ردها عليه» كما في التبيين2: 4/. 


وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالرّدٌ إلى مالكه”؛ لأن ضَمانَ 


التخ بيعو لف لل نم الا نرالقة ننه امالك الالو عفيفة ‏ خلا 


العارية؛ لأئّها غير مضمونة. 


“هع عملم ماد 
2 


(1) لأنَّ الغاصبّ يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردّها وإعادتها إى يد مالكها كا كانت؛ 
لأنّه هو الذي أزال يده متعدياء ففى ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً 
للضرر عن المالكء كا في التبيين0: 84. 


الأنظاة الداكيور مولا أو الاج يح تت 11 


كتاب الغقصب 

(وهو) في اللّخة": أَتَدُ النَّىء ل يا عَصَبتَهُ منه» وعَصَبتة عليه 
علا ا بوم اراي را ل 
ويُسْتَعْمَلُ في كل شييء يُقال: غصبتٌ ولده ورّوْجتّه. 

وفي الدرع: (أخلٌ مال من مُتَقَوّمِ حترم تملوكِ للغير بطريق التَعدّي): 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف #: كَوّن المُصوب قابلاً للتّقل والتّحويل 
عزوي كنل تررك بو اللو رار بقار 1 ذللك يه ل وبطر زر 
لذبن انكدا باغن 0 رهاء اسان » 


فلو استخدمَ ملوك غيره بغير أَمّره أو أَرّسَلّه في حاجته» أو رَكِبَ 
فلكم ]قر لبها أؤانائها َهَلَكَتَ كان غاضبا؛ لأنه أَتيتَ اليد المبْطلةً 
المفوتة. 

ولو جَلَسَ علك بساط العّير أو هَبَّت الرّيح بثوب إنسانٍ فألقته في 
حجر لا يكون غاصباً ما إرينقلةُ أو يُمَسِكه. 


)١(‏ لغةّ: أخذ الشيء ظلماً وقهراًء كما في المغرب ص١‏ 5 ؟. 


5 _ لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وهو تَصرَّفٌ مهي عنه حرامٌ؛ لكريه 7 َصَرَّفاً في مال الغير بغيرٍ رضاهء 
قال الله تعاك: لا تَأَكُلُواً أ مَوَالَكُمٌ بَينَكُم الْبَاطِلٍ ! إن انكر رةه 
ترَاضٍ مَك [النساء: 9 ؟]» ولأن حرمة مال المسلم كحُرّمة دَمِو قال 6: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمّهُ وعرضةٌ وماله»"» وقال ل: «لا يل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”. 

وعل حرمته الإجماع» وهو من المحرّمات عَقَلاَءِ لأن الظَلم حرام 
عَقَلاً عل ماعُرف في الأأصول. 

والعَصبٌ علك صَرّبِين: 

طعا اران( بوحينا ران راون اتير 
الغروروهو ين الملكة أو فلك م هو ف و مناه رامكيات 
ثم ظَهَرَ آنه لغير ذلكء فلا إثمَ عليه قال ي: «رُفِع عن أمتي الخطاٌ 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال ي: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم, لا 
يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوئ هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرّات «بحسب 
و لخن لت طاو )الباق للعو ط السلم ترا وقيرم لدوم اق 
صحيح مسلم؛ : .١19/0‏ 

(0) فعن عمرو بن يثربي طك قال وَلهِ: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء. إلا 
بطيب نفس منه) في مسند أحمد؛ ": 055» وشرح مشكل الآثارلا: 767. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا ام 


والنُسيان»”, الحديث. معناه الإثم. 


ع 


والثّاني: يَتَعَلَقّ به الإثم» وهو ما يأَخذّه عن وجو التّعدّيء فإنّهِ يأثم 
بأخَذه وإمساكه. 

قال: (ومّن غَصَبَ شيئاًء فعليه رَدَهِ في مكان غَصْبهِ)؛ لقوله كة: «عن 
اليد ما أخذت حتئ ترد" وقال كَلةِ: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادًا 
ولا لاعباًء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه»”, ولأنّه يجب عليه 
رَفْعٌ الظّلم» وذلك بها ذكرنا. 

ويَرُدُهُ في مكان عغَصَّبه؛ِ لأنَّ القيمةً تتفاوت بتفاوتٍ الأماكن؛ 
والأَعدلٌ ما ذَكرنا. 

قال: (فإن هَلَكَء وهو مِثْلنٌّ فعليه مِثْلّه)» قال تعالك: [فَاعَتَدُواً عليه 
بول مَا اعْتَدَئ عَلَيَكُمَ) [البقرة: »]١44‏ ولأنَّ المثل أعدلٌ؛ لوجود المالية 


)١(‏ فعن أبي ذر الغفاري ذه قال وَلِ: «إن الله قد تجاورٌ عن أمتي الخطأء والنّسيان» وما 
استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجة :١‏ 504» وصحيح ابن حبان5١: .7١7‏ 

(؟) فعن سمرة ذف قال يَلِ: «علن اليد ما أخذت حتين تؤدّي» في سنن الترمذي": 
5» وسئن أبي ذاود؟: 519. 

69 فعن عبد اللّه بن العيائت عَن أبيه عن جده طن قال 2 : «لا يأخذن أحدكم متاع 
أخيه لا لاعباً ولا جاداًء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير؟7: 
١؛‏ وسنن أبى داود؟: ./١9‏ والآحاد والمثان0: 6؟ "2 وسئن البيهقى الكبير": 
4 
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20 0000 - و 

(وإن لم يكن مثلياً): كالحَيُوان والعَدّدي المتفاوت والمزروع؛ (فعليه 
قيمثه يوم عَضْي)؛ لأن لقي حول شتام عاق بن تيك اليا عل تقدر 
المماثلة انعا لطن وريضالاً تحن عه ندر الإيكانه هوا عمقل 
عن رده بفعلهِ أو فعل غيره أو بآفةٍ ساوية؟؛ لأنه بالحدييوض و فليا 
ووجب عليه الرَّدُّ وقل امتنع» فيَجبُ الضَّمانَء وتحجِبٌ القِيمةٌ يومَ العَصَب؛ 
لآنْه السّببٌء وبه يدخل في ضَانه. 

(وإن تَقَصَ ضَمِن النقصان) اعتباراً للجزء بالكل. 

(و)أمًا 0 (إذا ل 0 
الواجب الكل وق إن ل 

ولأبي يوسف ذه أنه نا انقطع التحقّ بذوات القِيمء فتَعْتَبرٌ قيمته؛ إذ 
هو السّببٍ الموجب. 

ولأبي حنيفة ظك: أن الانتقال بقضاءٍ القاضى لا بالانقطاع» حتيل لوار 
يتخاصماء حتول عاد المثل وَجَتَ. فإذا قَصَئْ القاضى تعتتر القيمة عنده» 
بخلاف ذوات القِيم؛ لأله مطالبٌ بها من وقتِ وجود السّببء 
العُصَن) فتعت قيمته غك السّبن: 


للأستاذ 50 تبي 

قال: (وإن ادّعى الهلاكَ حَبَسَهُ حَبْسَهُ الحاكم مُدَة َعْلَمُ آنا لو كانت باقية 
أظهرَهاء ثم يقضي عليه 00 لأنّ الظاهرَ بقاؤهاء وقد ادَّعل خلاقه. 
ونظيرُه إذا طولب بثمن المبيع فادّعئ الإفلاس» وقد مَرّ في الحجر, فإذا بس 
المدةٌ المذكورة قَهَيِ عليه بالبَدَل؛ لما مَرٌ. 

قال: (والقَوْلٌ في القيمةٍ قول الغاصب مع يَمينِه)؛ لأنّه يُنكرٌ بالرّيادة 
وإن أقام المالك البيّنةَ عل الزّيادةٍ قْضي بها؛ لأثها حجة مُلزْمةٌ. 

قال: (فإذا قَضَي عليه بالقيمة مَلَكَهِ مُستنداً إلى وقتِ العّصب)؛ لأنّه 
قابل التقل من ملك إله.ملك» وقد مَلَكَ الكالك: بدله» فيَمَلكَ الغاضت 
المبدلّ؛ لئلا يجتمعَ البدلٌ والمبدلُ في ملكِ واحدٍ دَفعاً للمَّرر عنه. (وتَسْلَمْ له 
الأكسابُ)؛ للتبعية. 

) ولا تَسْلَمُ له الأولاد)؛ لأنْ تبعيتهم فوقٌ تبعبّة الأكسابء ألا يرئ 
ال ل ا اوفك تون لانكية السام كد ا ركان . 

قال: (فإذا ظَهَرَت العينُ وقيمتها أكثر. وقد ضَمئَها بنكوله أو بالبَيّةٍ 
أو بقولٍ المالك» سَلِمَت للغاصب»؛ لأنه مَلَكَّها برضى المالك؛ حيث ادَّعئ 
هذا القدر. 

(وإن ضَدئَها بيمينه» فالمالك إن شاء عقي الغيانة واف شاء اخد 
العَين وردً العوّض»؛ لأنّه ما رَضِي به. وإِنّْا أخذه لعجزه عن الوصول إِك 
كيال حَقَه كالمكرّه. 
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وكذا لو ظَهَرَ وقيمته مثل ما ضَيِن أو أقل؛ لأنّه إر يَرّضَ حيث لر 
يُعَطّه ما ادّعاه؛ فيثيت له الخيار. 

قال: (ويَضِمَنُ ما نَقَص العقار بفعلِه ولا يَضْمّنه لو مَلَّكَ). 

ولاك ريدن القوان يي 

وصورته: أنه مَن سَكَنَ دارٌ غيره أو زرَّعَ أرض غيره بغير إِذنه» ثمّ 
خربت الدَّار أو غَرِقٌ العقار. 

لُحمّد 5د أنه تحقَقّت اليد العادية» ويلزم من ذلك رّوال يد المالك؛ 
لأنّ اجتماعَ اليدين في محل واحدٍ من زمانٍ واحدٍ محالٌ» فتحمّق القّصبء 
ولأنّ كل حكم يتعلّقٌ بالتّمَل فيما يُنقل يَتَعلَقٌُ بالتّخلية فيا لا يقل كدخول 
ابيع في ضَمان المشتري. 

ولهما": قوله يَل: «مَن غعَصَبَ شِبّراً من أرض طوّقه الله تعلل من سَبَّع 
أرضين اذ لدبي يل ذكر الجزاء في غضيت. الغقار وار يذكر الضعان» ولو 
وجب لذكره. ولأنْ هذا تصرٌّفٌ في المالك؛ لأنْ العقارٌ إريّزل عن مكانه الذي 


)١(‏ قال في التصحيح: والصحيح قوما واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة 
والموصلي» اه. لكن في القهستايّ: والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. 
كا في الععهادي وغيره. وني الدر: وبه يمتول فى في الوقف. ذكره العيني» كا فى اللبات 1 
0 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح #ا# 
كانت يد المالك ثابتة عليه» والتَّصِدّف في المالك لا يوجبٌ الضَّمانء كما لو 
منعه عن حفظ ماله حتئ مَلّكء ولأن ما لا يجب القطع بسرقته لا يتعلق به 
ضهان الغصب كالخحرٌ. 

وأا إذا هَدَمَ البناة وحَمَرَ الأرض فيَضْمَنٌ؛ لأنّه وُجَِدَ منه التّقل 
اتوي وأنّه إتلافء ويَضْمَنُ بالإتلافِ ما لا يَضْمَنْ بالعَصب كاخُرٌ 
وإِنّا انهدم بسكناه فقد تَلِفَ بفعله. والعَقارٌ يُضْمَنُ بالإتلافٍ وإن إريَضْمَنْ 

(فإن تَقَصَ بالزّراعة يضمن النقصان)؛ لا مَرّء (ويأخذ رأسّ ماله 

َو 5 اح 4 3 5 
ويتصدق بالفضل).» معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره؛ 
ويَتَصَدق بالفضل. 

(وكذا المودّع والمستعير إذا تصرّفا وربحا تصدّقا بالمَضْل)» وقال أبو 
يوسف ذه: يطيب له المَضْل؛ لأنّه حَصّل في ضانه لملكِه الأصل ظاهراًء إن 
المشموكات فلك .آذاء الضران يعدا عزنا تَقَدّم. 

ولهما: أنّه حصل بسبب خبيثء وهو التَّصِرّفٌ في ملك الغير, والمَرَعٌ 
فم كا علد لأعس هاو تداك لتقيف سيله اد نه 


ارفوة يوم القيامة» في صحيح مسلم”: ,»177١‏ وني رواية البخاري؟: 5 امن 
ظلم من الأرض شيئاً طوّقه من سبع أرضين». 
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ولو صَرَّفَه في حاجة نفسه جازء ثمّ إن كان عَنِياًتَصَدَّق بمثله» وإن 
كان فقيراً لا يتَصَدَّقٌ. 

ولو لقي المالك الغاصب في غير بلدٍ العٌّصبء فطالبّه بالمغصوب. فإن 
كان دراهم أو دنانير دفعها إليه؛ لأا ثمنٌ في جميع البلاد» وإن كانت عَيّناء 
وف قا نوكه اق انها لله رفاقادى نيا قالرقسية سر لاه 
لقنن أل «الالقة نون كانت كتين اسه بلِدٍ الغقصبء فإن شاء 
أخدّه. وإن شاء طالبّه بالقيمة» وإن شاءَ صَبَرَ ليأخذه في بلده؛ لأن نقصانَ 
السّعر بنقله» فب فَيَحَبَرُ المالك» بخلاف تغيّر السّعر في بلك القصب؛ لأنه لا 
بصنعه» بل بقل البّغبات : 

وإ لريكن يذه وقث أقرهفالمالك إن شاء ال مله إن كان مثليا 
أو قيمته ببلكٍ الغصبء أو يصبر ليأخدّ مِثلّه في بلده. 

وإن كانت قيمتّهُ هنا أكثرء فالغاصتٌ إن شاء أعطاه مثله أو قيمئّه؛ 
لآنه هو الذي 00 بالدّفع. 

وإن كانت القيمة سوا قللالك أن تطالب بامكل» لكنه لا يرن عاذ 


ولو تَعيا :قي 3 بذ الخاضيع نمع :قئمة الفضان لوغ كعيها 
ويِقَومُ وبه عيبٌء فَيَضْمَنْ ذلكء هذا في ء غير الدّبويات؛ لأن للجودة قيمة 


للأنشاة الدقور ماوت أو شاع بح تت )ا 1 
قهاء ناكا إل دوياظة؟ إن شاه أحدة سق وإن انام منت فيه سه من 
غير جِنِْهِ وتَرَكَه؛ لأنّ الجتودة لا قيمةً لها عند المقابلة بالجئس عل ما عُرف. 

وآنية الصّفْر والرّصاص إن بيعت وَزّناً من الرّبويات وعدداً لا. 

ولو عَصَب عِنَّأَ فصار رَبيباً أو عَصِيراً قصار حَحَلَهُ أو رَطَباً قَصار 
ترا فالمالك إن شاء أخذ عيته» وإن شاء ضَمّنَه مِثلّه. 

اتواتشويهة الرجارة ط 1 اعتروولقنية بلناضسياية 
التفْقق قال يَلِةْ: «مَن وَجَدَ عين ماله ل به)”. 

ولو كان شاءا فصاو حهاء أ وقانة نيز زرف هر ١‏ مون ال تان 

والسَّللُ والعَرجٌ وذهابٌ السّمع والبّصر ونسيانٌ الجرفة والقرآن 
والقرق بو الاراف باون وال فااعيت يوعوت التساة إك مد 1 ند 

قال: (وإذا تَعَيرَ المغصوبٌ بفِعْل الغاصِب حتى زَالَ اسمٌّةُ وأكثرٌ 
منافعِه مَلَكّه وضَّمِته وذلك كدَبْح الشَّاةِ وطَبْخِها أو شَّيّا أو تَقْطِيعِها. 
وطَّحْن الِْنْطةٍ أو رَرْعِهاء حب الدّقيق وجَعْلٍ الَديدٍ سَيْف والصّفر آنيدّ 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب 5ك قال عَله: «من وجد عين ماله عند رجلء فهو أحق به 
ويتبع البيع من باعه) في سنن أبي داود””: 7864» ومسند أحمد؟١: ١‏ 

وعن أبي هريرة 5د» قال كِ: «مَن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من 
غيره) في صحيح مسلم': 7 :١‏ وصحيح البخاري7: 11. 


“اب عت حت تتش قفقة |الأخياز غلن الاخفاز لتعليل المقدار للوضل 
والبناء على السّاجة واللّبن حائطاً وعَصَرِ الزّيتون والِتّب, وغَرْلٍ القَطْنِء 
ونَسْج العَزْلٍ). 

والوجه فيه: أنه استهلكها من وجه؛ لفوات معظم المقاصدء وتبدّل 
الاسمء وحَنهق الصَّنعةٍ قائةٌ من كل وجدء رجح على ما فاتَ من وجو 
نعلاو ها إذا اتترقناة ويبتكهاء لأنالايت باق: 

(ولا يَنْتَفْعُ به حتى يؤدّي بدله)؛ لقوله يك في الشَّاةٍ المذبوحة اكَصَلية 
بغير رضا صاحبها: «أطعموها الأسارئ»” فيه دليلٌ علك رٌوال مِلْكِ 
المللكِء وحرمة الانتفاع قبل الإرضاءء ولأن إباحةً الانتفاع قَبَّلَ الإرضاءٍ فتح 
باب العَضَبٍ. 


5 


ويجوز بَيعْه وهبته مع الحرمة كالبّيّع الفاسد. فإذا أدَى بدلّه أو أبرأه 
المالك جاز له الانتفاع به؛ لأنه صار راضياً بالإبراءِ وأخذٍ البّدل. 


)١(‏ فعن أبِي موسئ ه: «أنْ رسولٌ الله يل زارٌ قوماً من الأنصار في دراهم؛ فذبحوا له 
شاة» وصنعوا له منها طعاماًء فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله» فمضغه ساعة لا يسيغه. 
فقال: ما شأن هذا اللحم؟ فقالوا: شاة لفلان» ذبحناها حتى يجيء صاحبهاء فنرضيه 
من لحمهاء فقال رسول الله ي: أطعموها الأسارئ) في مسند أحمد/"”: 21865 وشرح 
مشكل الآثار/ا: 550» والمعجم الأوسط7: 158» وقال ابن قطلويغا في الإخبار؟: 


الألظا لد كور هيات ان اشاح بح تسد |1 

والقياس أنه يجوز له الانتفاعٌ بل الأداىء وهو قَوَلْ زُقْر د وهو 
روايةٌ عن أبي حنيفة ه؛ لأنّه ثبت له الملك» فيجوز له الانتفاع؛ ولهذا جاز 

وعن أبي يوسف #: أنه يَزَولٌ ملك المالك عنه. لكنّه يبا في دينه 
وعد اوت هر احن به من باقي الغرماء. 

ووجه آخر في السّاجة" واللَّن: أنَّ ضر المالك صار مُنْجَبراً بالقيمة 
وهَهررٌ الغاصب بالهدم لا يَنْجَبرء فكان ما قلناه رعايةً للجانبين» فكان أولى. 

ولو عَصَبَ حَيّطاً فخاطً به بَطْنَ عبده أو أمتّه أو لوحاً فأدخله في 
سَفينة انقطع ملك المالك إى الضَّمان بالإجماع. 

(ولو عَصَبَ ترآ فصَرَبَهِ دراهمَ أو دنانيرَ أو آنيةَ م يَمْلكْه). فيأخذها 
الالنوولاقىء للقاصت: 

وقالا: يَمَلِكُها الغاصبُء وعليه مِتَلّها؛ لما تقدّمَ أنه استهلاك بصنعه 
من وجه؛؟ لذن بِالكسرِ فاتَ بعض المقاصد. 

ولأبي حنيفة : أن العِينَ باقية من كل وجهٍ نَظَراً إلى بقاءٍ الاسم 
والتَميّة والوَزن وجرّيان الرّبا فيه» والصّنعة فيها غيدُ متقوّمة؛ لا ينا أتها لا 
قينة ها عند المقايلة بالحنين, 


)١(‏ ساجة: عََرَبٌ من الشّجرء كما في طلبة الطلبة ص24 والساج شجر يعظم جداًء 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد ال هند» ى) في المغرب ص7727. 
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قال: (ومَن حَرَّقّ تَوْبَ غيره فأبِطَلَ عامّةَ مَنْفَعته ضَمِئّه)؛ لأنه 
استهلكه معنى» كما إذا َحَرَقه فإذا صَمنّه جميع القيمةٍ رك النُوب للخاصب؛ 
لئلا يجتممَ البدلان في ملكِ واحديء وإن أَمْسَكَ الوب صَمَتَه النتقصان؛ لبقاء 
العَيّنِ وبعض النافع. 

إن كاف كر ذا فلياذ يفيك تنصانة نهر فرت شما 2ه 

واختلفوا في العَيّبٍ الفاحش: 

قيل: هو أن يوجب تُقصان رُبُع القيمةٍ فم) زاد. 

وقيل: ما يَنْتَقِصٌ به نصف القيمة. 

والصَّحَيحٌ” ما يَقُوتُ به بعضٌ المنافع» واليّسير ما لا يَفُوتٌ به شي 
كع فور تخرة هنا العينه 

قال: (ومن دَبَحَ شاءً غيره أو قَطَعَ يدّهاء فإن شاء امالك صَمَّنَه 
كعات والخنهاء وان شاع تمده و كه تطقي )كله لاق امه 1س 
لتفويتٍ بعض المنافع من اللّبّن والنُّسل وغيرهماء وبقاء البعض» وهو الأكل؛ 
فتَبَتَ له الخيار» كما في التُوبٍ في التق الفاحش. 

قال: (وفي غير مأكولٍ اللّحم يَضْمَن قيمتّها بقطع الطَّرف)؛ لأنّه 
استهلكها من كل وجه 


)١(‏ وصححه في الحداية9: ١547‏ وغيرها. 


للأنشاة اكور ميلا أو الاج بح > تي ا 


ل 


ولو غَصَبَ دابّة فَقَطَمَّ رِجَلَّها ضَمِن قيمتها. 


وروئ هشام طه: إن أخدّها المالك لا تََيء له» وإن شاءَ تَرَكَها وأتدَ 
القيمة عند أبي حنيفة ينه كما في الجثة الحَمّياء خلافاً لمما. 

وإن قَلَمَ عين الدَابَة فعليه رُبُعٌ القيمة استحساناء وقيمة التقصان 
قياساً. 

وفي جنايات الحَسَن عن أبي حنيفة طله: لو فقأ عَيّن يدون" أو بَغل أو 
مار عليه ربع قيمته. 


وا ابرق اطلغن العوو الال ونال تدر هيدنا عسن. 


. : 52 له ع 002 رع 
وقال في «الجامع الصّغير»: وفي عين بَقر الْجَرَارٍ وجَزوره ربع القيمة» 
وفي عين شاة القَصَّاب ما تَقَصَّهاء 007 ولط ولد اس والكلبٌ ما 


- 
نر 


وقال أبو يوسف #5: عليه ما تَقَصّه في جميع البّهائم اعتباراً بالشّاة. 


ولنا: ما روي أنه يلِهِ: «قضو' في عين الدَابَة ربع القيمة»”» وكذا قضى 
عمر ذه "2 ولأئها تصلحٌ للحَمّل والركوب والعَمّلء ولا تقوم هذه المصالح 


)01 الِْرَدونُ: التَْكِيُ مِنْ اليل وَلطْتْمُعْ الاين ونخلاقها العرّات؛ الال ل يرَدوك 
كا ار 
(0) فعن زيد بن ثابت 4ه قال ولةْ: (5ض قضول رسول الله يِه في عين الدابة ربع ثمنها» في 
المعجم الكبيرة: 17/8 . 


ا تتش أ اليا قل الاح ولتعليل المقار للبيوضل 
إلا بأرئعة أعين» فينيها وعيلى الممتسية فصارت كذات أربعة أغينة 
فيجب في أحدها ربع القيمة» كما قلنا في أحدٍ الأهداب رُيُعُ الدّية؛ لما كانت 


ع 5 


اربعة. 
مأرا. وو ا ام 61 اه ٠‏ اس 9 2 
قال: (ومَن بَتَى في أرض غبره أو عْرّس لزمه قلعهما ورذها) على ما 
ينا ف الإتجاراكه قا 6 «لينن العرّق رعق 0ه.ولاته أشفل ملك 
. 2 0 > كك 
الغير» فيُؤْمرٌ بتفريغِهِ دَفعا للظلم ورّدًا للحَقٌ إلى مستحقه. 
قال: (ومّن عَصَبَ نَوْباً فصَبَعَه أخمر. أو سَويقاً كله بسَمْنِء فالمالك 
إن شاء أَحَدَّهما وَرَدّ زيادة الصّبِغْ والسّويقء وإن شاء أخدّ قِيمةَ الثوب أَبِيض 
الثغوب صاحب الأصلء فكان الخيار له. 


)١(‏ فعن الشعبي» قال: «قضئ عمر في عين الدابة بربع ثمنها» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: .5١5‏ 

وعن ابن سيرين» قال: «قضيئ شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان 
صاحبها قد رضي ثمنهاء وإن شاء شرواها» قال معمر: «وبلغني أن عمر بن الخطاب 
ذه قضول بذلك» في مصنف عبد الرزاق .7/5:١١‏ 

(؟) فعن الزبير تيد قال : «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له وليس لعِرّق ظالر حقٌ) في 
الموطأ7: “4لاء صحيح البخاري7: 877 وسنن الترمذي”: 557. وحسّنهء وقال 


تالك: «والعرق الظالر كن هنا اعفن أو أل أو رسن يدن نحن 


٠ 4.‏ 34 .4 5 عو 7 2 عه رس دير 3 
وقال في «الأصل): تجب قيمة السّويق بناءً على أنه يَتَعّر بالقلي» فلم 
صر مثليا» وسّنّاه هاهنا مثلياً لقيام القيمةٍ مقامّه. 
.ا اع م 2 7 
والألوان كلها سواءٌ» وقال أبو حنيفة 6: السَّوادٌ تقصانء قيل: هو 
٠‏ _- 7 5 5 ون 0 5 8 
اختلاف عَضَر ورّمان”» وقيل: إن تَقَصَّه السّواده فهو نقصان. 


فصل 

(رَوائدُ الَضْبٍ أمانة مُنْصلةٌ كانت): كالسَّمَن والجهال والحُسّنء (أو 
فنقضلة )لكا نر لو وز لقو الم دو العو شه و الدبو لآن الحقيت ره 
عليها؛ لأنّهِ إزالةٌ يدِ المالكِ بإثباتٍ يده ولر يوجد فلا يَضْمَن؛ لأنّه ضَان 
العَصَبء ولاعشت ا 

13و كني هذى )يان أنه أو أكله اورجه أرباعة وسلمه 
(أو بالمنْع بعد الطلب)؛ لأن املق ثابت للعينة وق تعد فيه» فيَضْمَئْةُ؛ لم 

اه .و 5 ره 0 0 

وإن طلبَ المتصلة لا يضمن بالبيع؛ لآن الطلبَ غير صحيح؛ لعدم 

كان ةا الك يون اللعه 


وقالا: يَضْمَئْها بالبَبّع والتّسليم كاكتفصلة. 


.757 كم في المحيط 0: /471» وفتح القدير9: 5 0*5 والجوهرة النيرة1:‎ )١( 
.177 :١برغملا الْعُقَرُ: صَدَاقٌ الْرَأَةِ إِذَا وُطِكَّتٌ بِشْبْهَةَ كا في‎ )( 


حت تتش تحقة الأخيار عل الاخاز لتعليل امار للشوض 

ولأي حنيفة ه: أنَّ سبب الضَّمان إخراحٌ الَحَلْ من أن يكون مُتتفعاً 
هق ةق 1ل الفمو زنوج هاه لذن الزيادة الصلة نا كان مقا ا فسن 
المالك؛ لعدم يده عليهاء فلا يجبُ الضّمان. 

ولو زادت قيمتهاء فعليه قيمتها يوم العٌَصب لا غير؛ لأنّه سببٌ 
الضَّمان علن ما تقدّم. 

قال: (وما تَقَصَّت الحاريةٌ بالولادة مَضْمونٌ)؛ لفوات بعضهاء (وجْبَُ 
بولدها وبالغرّة)""؛ لانعدام التقتصان كا ولأن العلوق أو ا 
لاف سان قد و لضّمانء كا إذا سَقَطت ينها ثم د أو 
هَزْلّت ثم سَمُْنَتء أو رَدَّ أرش اليد, فإنّه ينجبر به تَقصٌ القّطع كذا هناء 
وصار كثمن المبيع. 

وإن لريكن بالوَلَدٍ وفاءٌ انَجَيرَ حم بر بقَدّرِهِ وضَمِن الباقي» والغرّة كالوّلّد؛ 
لأخا قامدة مقاحة الرجو يا يذلا غفة: 

ولو ماتت وبالوَلَّدٍ وفاءٌ بقيمتها لا ثبىء عليه» هو الصَّحيح"؛ لأنّه ا 
ضَمِنها يوم العٌصب مَلَكَها من ذلك الوقتء فتَبيّن أن التقصان حَصَّل علل 
ملكه. فلا حاجة إِلك الجابر. 


)لعز ةما ع ىق الختين؟ لأنه أل ختذر طَهك وإبانت الثية» وغرة القوه أؤلف ا 
شونى أول الخنهرة كاف اللنمن 1191 
(1) اختاره في القدوري واداية والعناية9: 0١‏ وغيرها. 


للأنشاذ الدكور مياوت أو الاج حت 1/1 

قال: (ومنافعٌ العّصب” غيدٌُ مَضمونةٍ استوفاها أو عَطلها) أو 
استغل؟؛ لعدم ورود العَصب عليهاء ولا ماثلة بينها وبين الأعيان؛ لبقاء 
الأعيان» وهي لا تبقئ زمانين» ولأئها غيرُ متقوّمة» وإِنَّا تَقَوّمت بالإجارة 
ضرورةً وَرُودٍ القد عليهاء وإريوجد ويَضْمَن ما نَقصّ باستعاله لاستهلاكه 
بعضّ أجزائه. 

قال: رومن استهلك حمر الذَّميّ أو خنزيره فَعَليه قبمثه. ولو كانا 
ملم ناد تىء عليه)؛ لقوله َيِ: ام وما يدينون)” ( وعم يدينون 
باليتهاء فإن الْحَمّرَ والخنزير عندهم كالخل والشَّاق بل هما من أنفس 
الأموال عندهم, وقال وَل: «إذا قبلوها ‏ يعني الجزية ‏ فأعلمهم أن لهم ما 


)١(‏ صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإ يستعمله. ثم ردّه إى المالك؛ لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهرء وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يردّه 
عكن مولاه فلا يضمن, قال النجندي: ل ل سا 
الغصبء ولا في سكنئ دار غصبهاء وني الكرخيٌ ذيه: إذا آجر الغاصب العبد 
م 

(0) بض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .71١/‏ 

وعن سويد بن غفلة #ه قال: ابلغ عمر بن النطاب 5ه أنَّ عمالّه يأخذون الجزية من 
الخمرء فناشدهم ثلاث فقال بلال ك: إَّم ليفعلون ذلكء قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها» في مصنف 


اق في ارداق 


+ ب تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
للمسلمين» وعليهم ما عل المسلمين»". وللمسلمين التضمين بإتلافٍ ما 
يعتقدونه مالآ فكذا يكون الذَّمِىُّء بخلاف الْمسلم؛ لأئّهما ليسا مالاً في حقّه 
أصلاًء وحرمة بدلهما عليه كحرمتهم|. 

وَالْتَمّر وإن كان مثليأ فالمسلمٌ ممنوعٌ عن قملَكِه ومَّليكِه» فوجَبّت 
اليا 


أمَا الرّبا فحَرامٌ عندهم, وهو مُستثنى عن عَقّد اللّمّة. 
قال: (ويجب في كَسْرِ ال ممعازفٍ قيمتها لغير اللّهو)» وسواءٌ كانت 
مسلم أو ذميٌّ كالبربتط” والطبل والدّف والرمار والجنّك” والعُود ونحوها 
8 
ويجوز بيعها. 


)١(‏ سبق تخريجه لكنه ورد في حق المسلمين» فعن أنس د قال و: تأموت: أن أقاتل 
البات عع يشييدو أن لذ إله الا اللدووآن عدا مده ووسو له وأن بجسه لوا قلعا 
ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمّت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عل المسلمين» في سنن الترمذي5: 4؛ وسنن 
أبي داود؟: :5١‏ وسئن النّسائي الكبرئ7: »,78٠‏ والمجتيئن 8: ٠١9‏ وصحيح ابن 
بان 181 ومو أ 0 

وعن عل ذيه: ١مَن‏ كانت له ذمّتنا فدمّه كدمناء وديّته كديّتنا؛ في معرفة السئن17: 
065 ومسند الشافعي :١‏ 5 5 ”» وسنن البيهقي الكبير/: 5 . وغيرها. 

(؟) وهي مثل العود, كم في البناية١ :١‏ 578؟. 

(0) الجّنك: الطنبور» وهو آلَّة من آلات الطَّرب» كما في المعجم الوسيط١: .١5٠‏ 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو الخاج ل تن 8/4 

وقالا: لايَضْمَنُ ولا يجوز بيعُها؛ لأتها أَعِدت للمّعاصيء فلا تُضْمَنْ 
كالحَمر ومُتلِفها يتأوّل فيها النّهَي عن المنكرء وأنّه مأمورٌ به شَرْعاَء فلا 
يضمن كإذن القاضي وبل أوكى. 

ولأبي حنيفة ظله: أنها أموال صالحة للانتفاع في ح جهة مُباحةٍ وتَصَلّحُ 
لا يل فتْضَمَن والقسادُ بفعل فاعل مختارء فلا سقط التَّرّم» وجَوارٌ البيع؛ 
لأتهما بناء على اماليّةه وصار كالجارية المغنيّة وتجبٌُ قيمثّها لغير اللّهو 
كالجارية المغنيّة» والكبّشٍ التطوح» والخامة الطَيّارة» والدّيكِ المّقاتل» والعَبدٍ 
الختصي. فإنّه تجب قيميُّها غير صالحة لهذه الأمورء كذا هذا. 

ولو أَحَرقٌ باباًمنحوتاً عليه تقاثيل مَنقوشة ضَمِن قيمئّه غير مَنقوش» 
لأنْ نقسٌ التّهاثيل حَرامٌ غير مُتقَوّم . 

وإن كان مَقطوعٌ الرّأْس يَضْمَنٌ قيمتّه مَنقوشاً؛ لأنّه غيرُ حرام. 

لايل رن البمناط قة خلوو ابد يدك ترا 

ول عقت فوا نكننا ا للاللته أو علمانا فتع نيه ذا كلم ومن 
ا ا ء إلى يده» وقد تكن من التَصِدّف 
جنا ونير للم وكرن قر أ «علن اليد ما أحذت حتيل 0327 ". 


3 


(0) سبق تخريجه عن سمرة #ك. في سئن الترمذي7: 1 6غ وسئن أ ذاه : 7119. 


0٠‏ _ ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو جاء الغاصبٌ بقيمةٍ الَخُصوب إل المالكء فلم يقبلهاء أجيره 
الحاكمٌ عن قَبُوهاء فإن وضعها في حجّره برئ» وإن وَضَعَها بين يديه لا يُرأء 
بخلاف ما إذا وَحَ ت لصيو أو الوّديعة بين يديه حيث يَبرأ؛ لآن الوائجِيٌ 
فيه رَدّ العين» وأنّه يحم بالتّخليّة» والواجبٌُ في الدّين المَبّض؛ لتتحقّقٌ 
الخار قار لامواوو لحو زا فمير بالكامة 

ورَوّ ابن سّماعة عن محمّد #ه: للقاضي نيال الملل من الغاصب 
والسّارق إذا كان المالكُ غائباً ويحفظه عليه. فإن ضاع فجاء المالك» فله أن 
سمالت نر اعرد القاضي؛ لأنَ للقاضي التَّمِرّف في 
مال الغائب فيا يودي إلى حفظه لا فيا يَرَجِع إلى إبراء حقوقه. 

ولو حَل دابَةَ رجل أو قيدَ عبده أو فَتَحَ قفصّهء وفيه طيورٌ لم 
يَضِمّن”"؛ لأنه : اعا رلا 0 ختارء وهو ذهاتث الدَابَة 
وَالْعِيدوظزان العطرة واختيارهم صحيح وتركه منهم مُتَصَوَّرٌ والاختيارٌ 
لا ينعدم بانعدام العقلء ألا ترا اذ ادر يسع ها تيه ون لط 
العقلء فيُضاف التَّلفٌ إلى المباشرة دون السّبب كالحافر والدّافع. 

ولؤخر فم 3 وفيه دهن فسال ضَمِن؛ لأنه تسبّب لتلفه بإزالة 
الْمسكء فلم يَتَخَلّل بينه وبين التّلف فعل فاعل محتار. 


)١(‏ هذا عند الشيخين: وعند محمد #ه: يضمن؛ لأن فعل الطير والبهيمة هدرء وبه 
أخذت المجلة» ى) في أصول الفقه لشاكر بك ص .71/١‏ 


للأمشاذ ال كور ماو أو الاج بح > تت ,6 

ولو كان جامداًء فشقّه فذاب بالشَّمسٍ ثم فال افشموة لآن الخامد 
يسْتَمْسِكُ بنفيه لا بالزّقُه فلم يكن الشَّقّ إتلافا» وإنَّا صار مائعاً بالسّمس 
لا بفعله. 

ذهبت دابّة رجل ليلاً أو نهاراً بغير إرسال صاحبهاء فأفسدت رَرَعَ 
وجرا ه ]عله كما ذجك اهرما ونمليا عدر أقان كوه «النساء 
جبار»”"» وإن أرسلها ضَمِن. 

رجل وجّد في رَرَعِهِ أو داره دابَةٌ فأخرجها فهَلَكّت أو أَكَلّها الدّئبُ إر 
يَضْمَنء نصّ عليه محمّد في «المنتقئ». قالوا: والصَّحيحٌ” إن أخرجها ولر 
يسقهالريَضْمَن؛ لأنْ له ولاية الإخراجء وإن ساقّها بعد الإخراج ضَمِن. 

رجل أدخل دابّةَ في دار رجلء فأخرجها صاحبٌ الدّار فهلكت لا 

وإن وَضَمَ تَوَباً في دارو فرَمَئ به فضّاع ضَمِن؛ لأنّ التُوبَ لا يَضُدُ 


الذات وكان الإخراحٌ الاكناء لدان تع بالدانة فلم يكن إتلافاً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ء قال كَلةِ: «العجاء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز المخمس» في صحيح البخارية: 55 0. 

(0) عليه أكثر المشايخ» وهو المختار للفتوئ. كما في المحيط0: 4174 . وفي رد المحتار : 
75 : وهوالمختار. 
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كتاب إحياء الموات 
(الموات: ما لا يُنْتَفْعٌ به من الأراضى)؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبته 
عليه» أو كونها حجرأ أو سَبِحَةه وتحو ذلك ما يَمْنَعُ الزّراعة» سُّمِيت 
بذلك لعدم الانتفاع بها كالميت لا ينتفع به. 
فا كان كذلك (وليس ملك مُسلم ولا ذمي» وهو بعيدٌ عن العُمران. 
إذا وَقَفَ إنسانٌ بطري العمران ونادى بأعلى صَويِه لا يُسمع؛ 0 
بإذنٍ الإمام مَلَكّهِ مُسل)ً كان أو ذميًاً)”؛ لأنّما كان ري من العمران يَرَتَفِقَ 


النّاسٌ به عادةً فيَطرحون به البّيادرء ويّرعون فيه اكُوائي 


.7717 :١حابصملاو‎ »١ 5١ص سبخة: آي ذات ملح ونزء كا في المختار‎ )١( 

(0) هذا قول أبي يوسف 45ه. وعند محمّد ظك: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع حتئ لا يجوز إحياء 
ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من 
العامره وشمس الأثمة السّرَحَمِييٌ ذه اعتمد قول أبي يوسف ذفده. كما في التبيين”: 70. 
(*) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كل: امن عكر أرضاً ليست لأحد فهو أَحَنٌّ بها؛ في 
مسند أحمد: »٠١١‏ وقال الأرنؤوط: «حديث صحيح» 


4 .ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن محمد ه: أنه يُعتبر أن لا ير فون أهل القرية وإن كان نزيياء 
ا ل و ل مايه 

وكذلك إذا كان متِطَباًلهم لا يجوز إحياؤه؛ لأنّه حَقَهم. 

ويُشترطٌ في الإحياء إن الإمام. 

وقالا: لا يُشْترطٌ؛ لقوله ي: «مَن أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له» وليس 
لعِرّق ظالرحقٌ»”. ولأنّه مباح سَبَعَتَ يده إليه كالصّيد. 

ولأبي حنيفة #ه: قوله يَ: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمايو»” والمراد به في المباحاتء إلا أن الحَطّبّ والْحَشِيسَ والماءَ خصٌ عنه 
بالحديث”, فبقي الباقي عل الأصل. 


)١(‏ سبقه تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال وَل: «العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» 
فمّن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له. وليس لعرّق ظالرحقٌ» في مسند الطيالسي١‏ : 
7٠‏ وسئن الدارقطني4: 18. 

وعن الزبير بن العوام ذه قال وَلْ: (البلادُ بلاد الله عَلهَ والعبادٌ عباد الله عل فحيث| 
أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمد١:‏ 177ء قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل. 
)1١(‏ فعن معاذ كك قال ي: «إنَّ)ا للمرء ما طابت به نفسٌ إمامه» في المعجم الكبير؟ : 
,, والمعجم الأوسط": 77, ومسند الشاميين4: 777. 

() فعن ابن عباس #د. قال ولْهٌ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلإء والنار» 
وثمنه حرام» في سئن ابن ماجة7: 2877 وسئن أبي داود7: 271/8 ومسند أحمد7: 
1 


وحديثهها محمول عن الإذن لقوم حصوصين توفيقاً بين الحديثين» 
ولأنّه وَصَلَ إلى يد المسلمين بالقتال والغلبة» فيكون غَنيمَةَ ولا عل لأحدٍ 
بدون إذن الإمام كسائر العّنائم. 

والسلم وَالدَمِيٌ © سواء؛ :لآن الإطياة يب الذك» فيستؤيان أفيه 
كنار لايناد 

ويجب فيها العُّرُ على المسلم والتراج على الذّميّ؛ آنه ابتداءً وَضْعْء 
كحك غلك :ز انخويها تلب ده 

وإن سَقاه بماء المتراج يَعتَبرٌ بالماء. 

والإحياء: أن يبي فيها بناء» أو يَرْرَعَ فيها رَرَعاء أو يجِعَلَ للأرض 
مُسناةٌ ونحو ذلكء ويكون له مَوْضع البناء والزَّرعَ دون غيره. 

وقال أبن فوسف فق إن 2ك اكتو ين التسفب ان | خراء لمسيعياء 
وإن عمّرَ نصمّها له ما عَمَِّر دون الباقي. 

وذكر ابن سّماعة عن أبي حنيفة ه: إن حفر فيها بئرأء أو ساق إليها 
اواك العام 0 ار رع 

ولو شق فيها أنماراً إر يكن إحياءًء إلا أن يجري فيها ماءء فيكون 


(1) وقيد بالذمي؛ لأنَّ المستأمن لا يملكه مطلقاً اتفاقاء نظمء كما في اللباب١:‏ 3. 


5 ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(اولا يجوز إحياء ما كرُبَ من العامر)؛ لما بين 

ومن أحيا مَواتء ثمّ أحاط الإحياءٌ بجَوانبهِ الأربعةٍ علك التّعاقب» 
٠ 34 2 2‏ 2 3 0 3 1 07 
فطريق الأول في الأرَض من الرّابعة لتعينهاء رَوِي ذلك عن محمّد طله. 

ومّن أحيا مّواتأ ثم تركّها فرَرَعَها آخرء قيل: هي للثاني؛ لأن الأَوّلٌ 
مَلَك امتنلذفا لا رده » وقيل: هى للأول» وهو الأصحٌ”"؛ لأئها ملكه بلام 
الملك في الحديث. 

قال: (ومَن حجر أَرْضاً ثلاث سنينء فلم يَزْرعها دَفَعَها الإمامُ إلى 
غيره)؛ لأن المُحَجِيرَ م بإحياع» والإمام دفعها لتحصيل المأصلحة من 
العشر وَالتّراجء فإذا إريحصل ذَفَعَها إلى غيره ليحصل. 

وسَمِي نحجيرا لوجهين: 

أحدهما: من الحتجرء وهو الْنعٌ؛ لأنْه يَمْنَعٌ غيره عنها. 

الثاني: أئْهم يضعون الأحجار حوها تعليماً لحدودها؛ لئلا يشركهم 
ذه اح 

والتّحجيرُ أن يعلّمها بعلامة بأن وضع الحجارةً أو غرسّ حوها 
امنا م أو قَلَعَ لحني أو أَخَرَق الشّوك ونحوه» فَإِنّه نحجير وهو 


(1) الأصح أنَّ الأول ينزعها من الثاني؛ لأنَّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه 
بالتركء كا في الهداية :٠١‏ ١الاء‏ والتبيين5: 70. 
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اسَتِياةٌ"» وليس بإحياءء ولهذا لو أحياها غيدُه قبل ثلاثِ سنين مَلَكَها؛ لأنّه 
أحياهاء كما يُكره السَّومُ عن سَوّم أخيه ولو عَقَدَ جاز العَقكٌ. 

والتّقديرٌ بثلاث سنين مَرُوي عن عمر 5ه فإنه قال: «مَن أحيا أرضاً 
وين فين لم ولس للتخخر عن ذف بحن 1ن 

قال: (ومَن حَفْرٌَ بئرا في مواتٍ فحريمها أربعون ذراعاً من كل جانب 
للنّاضح” والعَطّن") عند أبي حنيفة 5ك (فْمَن أرادَ أن يَْفِرَ في حريمها 
منيع)؛ لأنَ في الأراضي الرّخوة يَتَحَوَّلْ الماءُ إى ما يَفْرٌ دونهاء فيؤدّي إك 
اختلال 18 ولأنّه مَلَكَ الحريم؛ ليتمكّن من الانتفاع به وَذْلَك يمنعه. 


: ١حاحصلا من السّومة: العلامة تجعل على الشاة» والمسومة المعلمة» كما في مختار‎ )١( 
. 

(؟) .فعخ عنمرق بن شعيت:::(أن النبي كله أقطع لاسا نكن نكهينة أركيوينة. أرنفاء 
فعطلوها أو تركوهاء فأخذها قوم آخرون فأحيوهاء فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر إر أرددهاء ولكنها من رسول الله 
يي وقال: من كانت له أرضء فعطلها ثلاث سنين لا يعمرهاء فعمرها غيره» فهو أحق 
بها» في الأموال لابن زنجويه7: 545» وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسلء 
ورواه أبو يوسف «الخراج»؛ ومحمد بن الحسن في «الأصل». كما في الإخبار؟: ١‏ 7". 
(9) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» | في فتح باب العناية : .١5٠‏ 

(5) العطن: هي التي يُنْزع منها الماءٌ باليد» كا فتح باب العناية ©: .١5٠‏ 


###اببس سس حتت تت تت قحاقة اهيار عل الاخان لتعليل المقار للتوضل 

وقال أبو يوسف ومحمّد #:: إن كانت للتّاضح فستون؛ لحديث 
الزهري فد أن الى يه قال: «حريم العين خسمئة ذراع» وحريمٌ بثر 
العَطن أربعون ذراعاً» وحريمٌ بثر النّاضح يستون ذراعاً»”, ولأنّه يحتاج فيها 
إل مسير الدَابَة للاستقاءء وقد يَطُولٌ الرّشاء”» وبثر العَطّن يُسَتَقَي منها بيده» 
قائه ا ان 

و لأبي حنيفة ظك: قلي امن حمر يترأء قلة ماخوطًا أربعؤة ذزاعا 
عَطَناً لماشيته»” من غير قَصَّل؛ٍ ولأنْ استحقاقٌ الختريم على خلانٍ القياس؛ 
لأنّهِ في غير مَوْضع الإحياء» وهو التفرء وإلَّا ترَكناه في مَوْضع اتفق الحديثان 
قروا لها كل بعل ارامدؤكر تكن ان تار داق حر الس قاذ 
يحتاج إلى زيادة مَسِير. 


(1) هذا اللفظاق الآصيل عمد حجن اطشين 1 4 وعن الرهرى + خرن .سعيدا بن 
المسيب» قال: «حريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعاًء وحريم العادية مسون ذراعاًء 
وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع». قال الزهري: «وبلغني أن حريم العين خمسائة ذراع» في 
مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /151» والأموال لابن زنجويه؟: 100. 

() الرشاء: حَبل الدَلّى والجمع أَرَشِية كما في المغرب .5701:١‏ 

(')فعن أب هريرة وعبد الله بن مغفل د قال يك : «مَن حفرٌ بِنْرَاً فله حوها أربعون 
ذراعاً عطنا لماشيته» في سئن ابن مأجه؟: 287١‏ ومسند أحمد؟: 2445 وسئن 
الدارقطني 5: 757١‏ وقد استوفى طرقه الزّيلعي في نصب الراية4: ,797-591١‏ ورد 
كلام الدّارقطنيّ بن الصّحيح أَنَّهِ مُرَسلٌ. 


الأشاذ ل كور ماوت راشا سح تت 8/1 

وقال أبو حنيفة ه: جُعِل في حديث الزُهريّ 5ه ستين ؤراعاً حريياً 
ان ل آله يَمِلِكُ ما زاد علك الأربعين» ولو احتاج إل 0 
البديوكان تمد انلا انه لكين 

وذكر في «التّوادر): عن مُحمّد ه: أن حريمٌ بئر الناضح بِقَدّر الحَبّل 
عون كان أن أكثرن:. 

وَالعَطَنٌ: مَبّرك الإبل حَوَّل الماء» يُقال: عَطَنَتٌ الإبل» فهي عاطنةٌ 
وعَوَاطنٌ» إذا شّقِيت وبَرَكّت عند الجياض؛ لِتُعاد إلى الشّرب. 


والتُّواضح: الإبل التي تُسَقَي الماء» والواحد ناضحء وفي الحديث 
«١كل‏ ما سُّقي من الزَّرع نضحاً ففيه نصف العُشر)". 

قال: (وحريمٌ العين من كل جانب حمسمئة ذراع)”!؛ لما سبق من 
الحديث؛ ولأن العينَ نُستخرج للزّراعة» ولا بد من مُوضع حَوْضٍ تجمع فيه 
الماءء وساقِية يجري فيها الماء إلى الرارع» فاحتاج إى مسافةٍ أكثر من البئر. 


ل ل ل ل 
بالسّوانٍ ففيه نصف العشر)» في س: سنن أن داو ؟ ٠08:‏ . 

(5) قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي ذه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إِ رأي المفتين واجتهادهم؛ كا في التصحيح ص١١”7.‏ ومشى في المتون: 
كلو قار ونه ارالك 0 عن أن حريم العين خمسمة ذراع» والأصح أنه 
خمسمئة ذراع من كل جانب» وفي الكافي: قيل: إن التقدير في البئر والعين بط ذكرنا 


,ولاس لس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (والقناة عند + خروج الماء كالعين)» وقبلّه قيل: :هق مفوض إل 
رأي الإمام؛ لأنّه لايُدَ للقّناةمن الحريم لِلْقَى طِينِه مالرِيَظْهَرٌ فإذا ظَهَرَ فهو 
كالعَين المَوّارة» قيل: هو قولهم). 

أمَا عبن قول أبي حنيفة ذك: لا حَريم للقّناة ما لريَظْهَرٌ الماء؛ لأنّه عير 
مَطويٌ ع الي الملاهرن 

(ولا حريم للنّهر الظّاهر) عند أبي حنيفة 5 (إذا كان في ملكِ اَي 
إلا بين وكذا لو حَمَرّه في أرض موات لا حَريمَ له) خلافاً لما. 

وقال المحقّقون”" من مشايخنا: للتّهر حريمٌ بِقَدّرِ ما يحتاج إليه لإلقاء 
الطين ونحوه بالاتفاق. 

ثمّ قال أبو يوسف #ه: حريمّه مقدار عرض نصف النهر من كل 
جانب؛ لأن المعترٌ الحاجة الغالبة» وذلك يثقل ثرابه إك حافتية» فيكفى ما 
ذكزنا: 

وقال محمد ذد: عرض جميع النّهْر من كل جانب؛ لأنَّهِ قد لا يُمَكله 
إلقَاءٌ ال راهن لانت فيحتاح إن إلقائه في أحدهماء فيْعَدّر في كل طرف 

ببطن النَّهِره وا حوض عان هذا الاختلاف. 


لصلابتهاء وفي أراضينا يزاد لرخاوتها؛ لئلا يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى» كما في 
التبيين١:‏ 7377. 

( :71 عن الشارح, وفي تحفة الفقهاء":‎ ٠01/ :١ةيلالبنرشلا ومثله ذكر في‎ )١( 
بعضهم: له حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق؛ لإلقاء الطين ونحوه».‎ 


للأنشاو اكور ميات أب الفا ست ا 84 


ا: أنه لا انتفاعَ بالتّهر والحوض إلا با حريم؛ لأنّه يحتاحٌ إلى المشي فيه 
لتسييل الماء» ولا يكون ذلك عادةً في بَطَِه وإك إلقاء الطَِّنِء وأنّه يحرج 
قله فوَجَبَ أن يكون له حَريمٌ كالبئر. 

وله: أنْ الحَريمَ عن خلافٍ القياس؛ لما مَرّ» تَرَكناه في البئر باحديث» 
ولأنْ الحاجةً في البئر أكثر؛ لأنّه لا يُمكن الانتفاعٌ بماء البئر بدونٍ الاستسقاءء 
ولا استسقاءً إلا بالحريمء أمّا النّهَر يُمكنٌ الانتفاع بوائه بدون الخريم. 

ثم قال: (ولو عَرّسَ شجرة ني أرض مواتِء فحريمُها من كل جانب 
. ادس ع أل َ ع > عير م ب 
خمسة أذرع»» ليس لغيره أن يَغْرسٌ فيه؛ لما رَوِي: «أن رجلا غرّسٌ شجرة في 
أرضٍي فلاق فجاء آخر وأراد أن يَعْرِسَ لكر مره جاب شجرته» فشكا 
الأول إِك رسول الله يِه فأمر أن يؤخذ من شجرته جريدة فتذرع» فبلغ خمسة 
وراء ذلك600: هذا الحديث ذكره أبو ذاود ق «ستنه)؛ وذكر فى رواية: «#سبعة 
ع 000 : 7 3 
أذرع»» قال في «المحيط»: هذا حديث صحيح يجب العمل به. 

قال: (وما عَدَلَ عنه الفراتُ ودِجْلةٌ يجوز إحياؤه إن لم مُحْتَمَل عَوْدَه 
إليه) ؛ لأنّه كالمُوات» وهو في يد الإمام إذا إريكن حَرياً لعامر. 


في حديث أحدهماء فأمر بها فذرعت» فوجدت سبعة أذرع» وفي حديث الآخر, 


فوجدت خمسة أذرع فقضيئ بذلك» في سنن أبي داود7: 7157 وسكت عنه. 


سسسب تح الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(وإن اختمل عَوْدَه لا يجوز)؛ لحاجة العامّة إليه”"» والله بك أعلمٌ 
بالصّوابٍ. 


ملاع وام ماع 
3 ةم انا 


)١(‏ أي لتعلق حقٌّ العامة به علك تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه 
كاف الم 
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كتاب الشرب 

(وقو لصوت هو الع للا راقن وعير هقان اللاسال دك فت 
سكس 5 بن و ر 2 15 
وَلَكُمْ شِرَبُ يوم مَّعْلُوم) [الشعراء: .]١08‏ 

قال: (وقشلمة الماء بين الشركاء : زةٌ)» وابعث رسول الله ل 
والناس يفعلونه فأقرّهم عليه»» وتّعامله الناس إِك يومنا من غير نكير» وهو 
قشم ياضيان الى دون اداج "لان للا غم ملولك قن بالسبتريت و القتيية قارة 
تكون باعتبار الملك» وتارةً باعتبار الحقّ كقِسّمة العنائم. 

فأن "وهر دغوض الدرات يقير أرقن )"استعيان تدان أن ركوة 
الضَّربٍ حَقَاً له بدون الأرض بأن اشترئ الأَرّضَ والمّربٍ ثم باع الأرض 
وبّقِي الشَّربُ أو وَرِنَّهه وقد يُملكُ بالإرث ما لا يُملك بالبّيّع كالقصاص 
والخمر. 

وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا تقبل إذا إريقولوا: من كم يوم. 

ف ع 0 ب 1 7 3 و 

ولو ادّعئ أرضاً عل تبر شِرّمها منه فشهدوا له بالأرض قَضِيٍ بها 

ونتحضتها نع الكرت» لآن الأركن لا تفشك عن الشراك” 


ولو اذغين الذرفي وده فشهدوالة لآ يقضا يقر ومن الآرزمن: 


الست تست تحفَة الأخياز عل الاخفياز لتعليل المقدار للمنوضلي 
.4 2 5 .4 4 8 7 وض جد 
قال: (ويوررّث ويوصى بمنفعته دون رقبته)؛ لأنه حق مال فيجري 
5 عو 9 8 5 م َو ع 


قال: (ولا يُباعٌ ولايُوهبٌ, ولا يُُصِدَّقٌ به)؛ للجهالةٍ الفاحشةٍ وعدم 
تَصَور القَبُض»ء ولأنّه ليس بِمْتَقَوّم حتئ لو سَقَى به غيره لا يَضْمَن. 
(ولا يَصْلّح مَهُراً)؛ ما بينَاه ويجبُ مهرٌ المثل. 
0 وه 2 52 
(ولابَدَلاً ني الخُلّع) حتئ ترد ما قبضتٌ من المهر. 
5 2 : 0 
(ولا بدلا ف الصلح عن دعوى الملل» ولا في القصاص). ويسقط 
القصاصء وتجب الذّية. 
(والمياة أنواع): 
الأوّل: (ماءع البحر» وهو عام لجميع الخَلّقَ الانتفاع به بالشّفةه” وسفى 
5 06 5 3 ع عن 5 1 537 4 
الأراضي وسى الانمار) لا يمنع احد من مى رمن ذلك كالانتفاع بالشمسن 
و1 
َ 20 
(و)الثاني: (الأودية والأنهار العظام كجَيّحون وسَيّحون والنيل 
والْرات ودجلة, فالئّاس مُشتركون فيه في الشّفة وسّقى الأراضى ونصب 


)١(‏ أيأهل الشفة» وهم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء 
بالأواني دون سقي الأراضيء كما في الطلبة ص5 .١6‏ 


لوطع دن الوا !افر بالتعاقة رن لكك اف عن مرا وا ير 
لَسَقِيها ليس في ملك أحي؛ لأنّه مُباحٌ في الأصلء وغلبة الماء كَنَعُ قَهَر غيره 
واستيلاءه عليه. 

وإن كان يضيٌ بالعامّة فليس له ذلك؛ لأنْ دفمَ الضَّرر عنهم واجبٌ 
وذلك لاحي انان جانبها فيُغْرقَ الأراضي والقرئ. 
وكداه لفقلا عو الال 

(و)الثَالتُ: (ما يجري في تبر خاصٌ لِقَرِيَ» فلغيرهم فيه شركة في 
الشّغة)» وهو الشُّربٍ والّسقي للدّواب» وهم أخدٌ الماء للوضوءٍ وغَسَل 
الاب والخبز والطّبخ لا غير وإن أتئ عل الماء كلّه ْ 

رُوِي أنه وَرَدَتَ عن أبي حنيفة يه مسائل من خراسان. فدَقَعَها إل 
زُفر ذه؛ ليكتب فيهاء منها: 

رجل له ماء يجري إلك مَزارعِه فيجيء رجل فيَسقي إبله ودوابّه منه 
ار حي ري را باكرا 
حنيفة 5ه فغلطه. وقال: لصاحب الإبل ذلك؛ لقوله 5لة: اناس شترفاء ف ف 
ثلاث)” الحديث 


والكلا: نات وثمنه 0 ف سنن ابن ماجة؟: كا وسئن ان داود» /22272 


وفن 11 


05 _ ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والحديث يسيل الثرت والشرث» إلا أن الدَرت خض في النمر 
الخاضٌ دفعاً للضّرر عن أهله. وبقي 5 الشَّفة للضّرورة إِمّا لِشِدَّة الحاجة» 
أو لأنه لا يقدر عن استصحابالماءِ في كل مكانٍ. 

والبئرٌ وا حو حكمُّهما حكمٌ التّهر الخاصٌ. 

(و)الرّابع : لا اجر سوه فليس لأحدٍ أن يأخدّ منه شيئاً 
بدون إذن صاحبه وله بِيعْه)؛ لأنّه مَلَكّه بالإحراز» وصار كالصّيد والحتشيش 
إلا أنه لا يْقَطَمُ في سَرقتِه؛ لقيام شبهة الشّركةٍ فيه بالحديث 

قال: (ولو كانت البئرٌ أو العبْنُ أو انر في ملكِ رجلٍ له مَنْعُ من يُريدٌ 
التفقين لحرن يفلد إن كاد عد وده بقزية في أرض نباحق فإن م 
يجد فإمًا أن يتركه يأخذ بنفيه) بشرط أن لا يكسرّ ضِمَّنّه (أو يخرجَ الماء إليه 
فإن منعته» وهو يخاف العَطّش على نفسهٍ أو مَطييِهِ قاتله بالسّلاح)؛ لما رُوِي 
أن قوم وودو اماف فسالا عله أن ل علل البئر فأبواء فسألوهم أن 
يُعطوهم دَلَواً فأبواء فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تَنقَطِمْ 
فأبوا أن يعطوهمء فذكروا ذلك لعمر #ه فقال: هلا وَضَعْتَمِ فيهم 
السّلاحم؟)0. 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن8: ١517‏ بهذا اللفظء لكنه منقطع. كما في الإخبار: 
دده 


الأنظاة الداكيور مولا أو الفاج بب------  -‏ تي / 14 
ولأنّه مَنَعَ المضطرٌ عن حمّه؛ لأنَّ حَقَّه ثابثٌ في الشَّفْقَ فكان له أن 
يقايله بالسشّلاح. 
(وني المُحْرَزِ بالإناء يُقاتله بغي سلاح) لأنّه مَلَكّه بالإحراز» حتئن 
كلتقي رالا القواير فيلت ابوث شاه اله لت اه 


(والطّعام حالةً الَخْمَصِةٍ كاماءِ الُحْرَزْ بالإناء» في الإباحة والمقاتلة 


القغة من:الذخوق إذا كان لا يكزة التباةه لان اللوالك كان كمركا 
والإحياء لحقّ مشتركِ فلا يقطمٌ حقٌّ الشَّفةه والأصل في ذلك قوله 6: 
«المسلمون»» وفي رواية: «الناسٌ مُشتركون في ثلاث: في الماءٍ والكلاً 
ولك لهي العم 1ن رك اقنيار ند امن 3 ناه !سوق ادر ميق 
شك ادبا تعزن 

وأمًا الكلاً إن كان في أرض مُباحة: فالئَّاسٌ فيه شّركاء في الاحتشاش 
والرّعي كاشتراكهم في ماء الببحر. 


4 ++ ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإن كان في أرض مملوكةٍء وقد تبّت بنفيي فهو كالتّهر في أَرضِهِ لا 
يَنعْ عنه وله الَعْ من الخول في ملكه» وإن لر يجد غيره» فعل فعل التّفصيل 
الذي ذكرنا في الماء» وإن أَنّبته في أرضوء فهو تملوك له. 
والكلاً: ما انبسط علن الأرضء ولا ساق له: كالإذخر" ونحوه. 
أقاعًا لفتساق :فهو كنك وهو يلك لضا جب الأرض ناته كن 
أثبت الشّركة في الكل لا في الشّجرء والعَوّسَجٌ" من الشجر. 
وكا الدازة فلو أونك "دارا ل يقازةه فا لد تلكه وليسن له أن ينه 
أحداً من الاستضاءة والاصطلاء” وأن يَتَجْدَّ منها سراجا؛ لأن رد 3 
الطب وآله ملكهه والتاذ جَوهدٌ الحمر».ولأنا لو أطلقنا التاس “في أخحذ 
1 يبل له ما يَصَطَلٍ به ولاما كبر وتطبخ به. 
وإن أَوَْدَ الدّار في ملكهء فله أن يَمْنَعَ غيره من الدّخول في ملكه لا 
من النارء كا مَرَّ في الماء والكلاً. 


الى 


.750 الإذخر: ا دطتااتق: كان يقارف الانوارا‎ )١( 

(1) العَوَسَجٍ: من شجر السَّوكِه له ثمرٌ مُدوّر كأنه حَرّرُ الكقيق» فإذا عظّم» فهو 
العَرّقَد ىا في المغرب7: .5١‏ 

(؟) اصطل الثَّار وََا: استدفاً بهاء كما في المعجم الوسيط١:‏ 077. 
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فصل 
8 4 ردروء . 
(كَري الأآنهار العظام على بيتٍ المال)» وهي التي لا تدخل في القاسم 
كسّيّحون وإخوته : يحون الل ووججلةَ والقرات وما شابهها؛ لأنمتفعه 
للعامّة: فيكون في مالهم» فإن لريكن في بيت المال شيء أجبر النَاسٌ عل كَرْيه 
إذا 0 3 0 إغفياءة 0 العامّق 0 0 دير 1 - 
مير لاا ام 
07 وي 6ه 5 3 2 
(ومن أبى منهم مَجْبَرُ) دفعاً للضرر العامٌ» وهو ضررٌ الشّركاء بالضّرر 
الخاصٌء كيف وفيه منفعته» فلا يُعارضه. 
وإن كان فيه ضررٌ عام بأن خافوا أن يَْشَقّ النَّهرٌ فيخرحٌ الماءٌ إلى 
طَريق المسلمين وأراضيهم, فعليهم تحصينه بالخصّص. 
: 20007 8 نور 0 0 ف سر - 
وإن إريكن فيه ضَررٌ عامٌ إر ئجبرواء وأمر كل واحدٍ أن حصن نصيبه. 
والَّهرٌ اكَملوك لجماعة مخصوصين فَكَريّةُ عليهم؛ ومن أبَى منهم 
قيل: 2 لم مر وقيل: لا جر أن كل واحدٍ من الع ري ام 1 
ويُمَكِنُّ دَفعُهُ بالكرّي بم القاضي. ثم يَرَّجِمٌ عبن الآبي» ولا كذلك الأوّل. 


مإ سلس تحفة الأخيار عام الاخثيار لتعليل المختار للموصي 

قال: (ومؤونة الكَرِي إذا جاور أرض رَجُل تَرْفَعُ عنه)". 

وقالا: الكَرّي عليهم جميعاً من أُوَلِهِ إلى آخرهو بحصص الشَّرب 
والأراضي؛ لأنَّ الأعلن يحتاج إلى ما وّراء أَرضِه؛ٍ لتسييل ما فَصْلٌ من مائه كي 
لا يَعْرِقٌ أهلةُ. 

ولأبي حنيفة ذه: أنه مت جاور الكري أرضّه تمكّن من سَقِيها 
واندفعت حاجتّهء فلا يلزمه ما بعد ذلك» حت لو أَمَكَنّه السّقَي بدون الكَرّي 
لا يجب عليه الكَرّيء وما ذُكِر من الحاجة يَنْدَفِمُ بسدّه من أعلاء» وليس علك 
صاحب اسيل عمارثّه كمّن له على سَطّْح آخر مَسِيلٌ ماء. 

وإذا جاورٌ الكَرَيّ أرض رَجِلٍ هل له أن يَفتَحَ | لماء؟ قيل: له ذلك؟؛ 
لأنَ الكري قد انتهئ في حقّهء وقيل: لا؛ لأنّه لا تمص بالانتفاع بالماء» ولمهذا 
عت العاد: لكر ومن مقن لمر ار ار الاممضووين اقلدة. 


قال: (وليس على أهل الشّفة شيءٌ من الكَرِي)؛ لأنها شركةٌ عامّة 


قال: (ميْرٌ لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض مَنْعَه)؛ 
لذن هنف ب التّهر مُسْتَعَوِلٌ له بإجراء مائه عَمَلد بالبيّلة» وَعَلِن هذا اكصب ف 


(1)ضتورة التالةة لو كان الفرقاء ف التو عفر قحل كز عقة المؤنة» فإذا جاوؤذا 
أرض رجل منهم فهي عل التسعة الباقين أتساعاً؛ لعدم نفع الأول فيا بعد أرضه. 
وهكذا فمّن الآخر أكثرهم غرامة؛ لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إك أرضه ودونه 
في الغرامة من قبله إلى الآول» والفتوئ على قول الإمام» كما في رد المحتار: 7/5. 


2 وا اس ا ا ا 
الدعوق فت طاء ا لوشوية أن لقان رفور لكان اتويت 

قال: (تَبْرٌ بين قوم اختصموا في الشّربء فهو بينهم على كَذْرِ 
أراضيهم)؛ لآن المقضئؤة من الدوس مني الأرضي ققد رتذرهاء قلاف 
الماريق 'لآن الخ ف إن الداوالواسقة والحيقة متراة. 

والواكاة عضن الأزاقق ساقت وللعسن والت و لاش العفن: 
وليس لها شرب معلوم. فالشّرب بينهم على قَدَرِ أراضيهم التي عن حافة 
النَّهر؛ لأنَ المقصود من التّهمر سَقي الأرض لا اتخاذ السّواقي والدّوالي 
فيَستوي حاهم فيا هو المقصود. ولأن الأراضي في الأصل لا بِدَ لها من 


وإن كان لها شِربٌ معروفٌ من غير هذا الثهر فلا حقٌّ له في هذا 


قال: (وليس للأعلى أن يَسْكْر حتى يَسْنَوقَ إلا بتراضيهم)؛ لما فيه 

من إبطال حقٌ الباقين» وهو منعٌ الماء عنهم في بعض المدّة ولأنّه يحناح إلى 
عات وول ورور 2 معدت يوط اورت 
مشتركةٌ بينهم فلا يجوز» لكن > كدت بحصّعةة :فإذاوضوا يذلك جاز؛ أن 


الحَقّ لهم. 


(1) شك النهر ذف كرا المقوت11 725 


5 ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وكذلك لو اضطلحوا عا أن يَسَكرَ كل اح لاف ,ثويية جاز» نا قلناء 

لكن لا يَسَكُرُ إلا بلوح أو بابء ولا يَسَكُرٌ بالطَّْنِ والتّراب؛ لأنّه يَكِْسٌ 

2 5 2 1 ىع‎ 2 1 5 ٠ 2 

انمره وفيه ضررٌ» وإن ريَسَكْرٌ باللّوح فبالئراب. 


رم 


قال: (وليس لأحدهم أن > ه يَشق متة عبرأ أو يَنصب عليه رَحَىء أو 
يَتَخَِ عليه جشراًء أو يُوسِعٌَ فمّهء أو يَسُوقَ شربّه إلى أرض ليس لا شِرْبٌ إلا 
تق التّهر و َ تَعكٌ الك افلآن فيه كم ضفة التهر وَشَغْل 
ارو امي م و ف 
خاصٌ فيجوز؛ لأنّه تَصِدُّفٌ في ملكه من غير إضرار بالغير. 
وأمَا اتخاذ الْجَسّرء فهو كطّريق خاصٌ بين قوم, والقَنطرة كالجسّر. 


اناك يده فيه لان تكو طننة المر ويدية هل ونهاريخدة 





5 ني راو 5 1 2 5" ع 7 ا مه ل 
واكل هوق فرستال أرفن أخروه فاخاو تنام العود تدع 
0 26 فز ٠.‏ وس 
ويستدل به عاك أنّه له» فإذا رَضُوا بذلك جاز؛ لأنّه حَقهم. 


قال : (ولو كانت القسمة بالكوى”, فليس لأحديهم أن ب أن يَقسِمٌ بالأيّام 


)١(‏ الكوّة: تقب البيتء والجمع كُويّ» ويُستعار لمفاتح الماء إلى المزارع او اللجداول 
فيقال: كوئ النّهر كا في المغرب7: 775. 


ا 2 2 ال 2 7 ا 0 
ولا مناضصفة)7؟ لان الكن ظهرَ بذلك» فيترك علل حاله. إلا أن يرَاضيا؛ لان 
انين لم . 

قال: (ولا يزيد كُوَّةَ وإن كان لا يَضُرٌّ بالباقين)؛ ما بين بخلاف التّهر 


رم 
م 


الأعظم؛ لآن لذ أن يكن فكير ا ميقدأء فريدة الكرة أفلك: 


“ع ولام مام 
و7 2 :3 


)١(‏ بيانها: ليس لواحد منهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفةً مع أن القسمة قد كانت من 
القديم بالكوئ, وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوئ وقد كانت بالأيام؛ لأن القديم يترك 
عل قدمه إلا أن يرضى الكللء كما في مجمع الأبر؟: 077. 


ًَ اق ِ- 5 د و‎ ٠ 
(وهي) مُفاعَلةَ من الزّراعة» وهي الَرّتْ والفلاحة, وتُسمّى محابَرةٌ‎ 


ركه عه 
1 8 


مشتعمه من حير فإِنّه ل الدفع خَييَ مُزارعة)) فشكنت المزارعة ا 
لذلك » أو من الْمَبي وهو الأكار”» أو من الخبرة لالع ته أو من 
الاي لا رفن ايف 

وتُسمِّئ المحاقلة مُشْتَقَةٌ من الحتقل» وهو الزّرع إذا تَشَّكَّبِ قبل أن 
يَعْلّظآَ سُوقه وقيل: الحقل: الأرضٌ الطَّيبة الخالصةٌ من شائبة السّبّنْه 
الصّالحة للرّراعة» وتُسَمّيه أهل العراق القّراح. 
ا و شعاد 2 
وهي جائزةٌ عند أبي يوسف ومحمّد )؛ لأن ّيل «عامل أهل 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: «أن رسول الله ييدِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 


أو زرع» في صحيح مسلم": 285 .١‏ 
() الأكار: الفلاح» كما في المصباح١:‏ 74. 


(؟) الأرض السّبِحةٌ التي لا تنبت ما يُنتفمٌ به كما في المغرب7: ٠‏ 


اح حت تت تحفقة الأخيار عزن الاخناز لتعليل المقدار للنوضي 
حَير عل نصف ما يخرج من تمر ورّرْع0”» ولأن الحاجة ماسّة ة إليها؛ أن 
ضاحت الأرضن .فد لا يقدذ عله العمل تفسف ولا عد ما يتاع ايده 
لقان غن العم لا عد زه ولا ا تتم يق تدعت الفاح الوصواذها 
دنه للعاعة كالمشارة 

(وعند أبي حنيفة 4: هي فاسدة)؛ لما رَوَم رافعٌ بن ديج طد فيه قال: 
ثانا رسو الله كلمن أمر كان لدا نافع انا إذا كان حجنن رمن أن 
: ات ف ال وليه 7 ََ لقا ا “اع 
تُعطيها ببعض الخارجء ثلثه. أو نصفه؛ وقال: مَن كانت له أرض فليَرْرَعَها أو 
يَمنَحَها أخاه»”". وهذا متأخرٌ عا كانوا يَعتقدونه من الإباحة» ويَعملونه 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ ه ذه قال: كان رسو ل الله كن فرع امار كا |* 
قلت: وما الخايهة قال: أن تخد أرضاً بِثلْثِ أو نصفي أو رُبُع). 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ ا و دي 1 
تحاف الأرهق عن عهد رسول لله يه فتكريها بالدّلث والرّبع» والطّعام المُسمّىء 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتيء فقال: نهانا رسول الله كلل عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء «نهانا أن نحاقل بالأرض» فنكريها عل الث والرّبع» 
والطّعام المسكق: وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى 


(0)فعن زيدين ثابت عقف قآن: «عمين رمتول الله عن المخابرة قلت وما المخايرة؟ 


وعن ابن عمر # قال: ا ل ا 
5 7 ا كه إن 5 ع 
رافع بن خديج ذه أن النبيّ يلي تى عن المخابرة» فتركناه من أجل قوله)”؛ 
عن 2 9 
ولأنّه استئجارٌ بأجرة مجهولة معدومة» وذلك مُفْسدٌء ولأنّه استئجارٌ ببيعض 
مايحصل من عمله. فلا يجوز كقفيز الطّحان". 
د ره 0 عن سن ل 
وحديث خيّبر تَحَمُول علل أنه خراج مُقاسمة. فإنْه 5 ا فتَح خييرَ 
عَنُوة تَرَكَ كَيبرَ علن أهلها بوظيفة وَظَّمّها عليهم» وهي نصفُ ما يخرج من 
نخيلهم وأراضيهم. 
(والقتوى على قوم))؛ جاه التّاسع وقل تعامل 5 الس 
فضارت شويع موارزكة قف متعازفة: 


قال: أن تأخذ الأرض بنصب أو ثلثِ أو ربع» في سن٠ن‏ أب داود؟: 2587 
ومسند أحمدة: 21417 وقال الأرنؤوط: صحيح. َ 

)١(‏ فعن ابن عَمّر #د: «كنا نخابر» ولا َرَى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن 
زسول الله عق عن عن المخايزة فر كناء لقوله فق سند ارو ساحة؟:-419)«وسين 
النسائي الكبرئ5: »5١7‏ ومسند أحمدك؟: 016. 

(0؟) سبق تخريجه في سنن البيهقي5: 74 وسئن الدراقطني ": /81» وقال ابن حجر 
ا 0 
(؟) وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين مِن بعدهم إلى يومنا هذا بلا 
نكير» كما في التبيين5: 77. والفتوئ عل قولماء كا في الوقاية0: 5/» وفي التصحيح 
ص :7١5‏ «والفتوئ علن قولماء قاله قاضي خان ٠‏ في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في 


##ب تس تت اق | اهيا ريغل الاخ ار لتعليل المقار للووضل 


قال الختصيري”: وأبو حنيفة ه هو الذي قَرّعَ هذه الّسائل علل 


كتاب المزارعة: «والفتوئ علك قولما؛ لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
«الخلاصة»: «والمزارعة جائزة عل قولماء والفتول عل قولم)»» وقال في «مختارات 
النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحٌ, وعليه الفتوئ», 
وقال في «الحقائق»: «والفتوى عن قوما للتعامل»» وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف. الفتوئ علك قول أبي يوسف ومحمّد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئى»؛ 
وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة ضفي الأجير المشترك إذا هلك 
عنده الثيء بلا بصنعه وبه أفتي» وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوئ على قول أبي 
يوسف ومحمد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئ». وقال في «الفتاوئ الكبرئ»: «المزارعة 
والمعاملة عند أبي حنيفة 5ه فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد د جائزتان» والفتوك 
عل قوله|». وقال في «الحداية»): «إلا أن الفتوئى عن قولهم)؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور 
تعامل الأمة مهاء والقياس يترك بالتعامل» كا في الاستصناع»» وقال الإمام المحبوبي: 
«وصحّت عندهماء وبه يفتى»» ومشئ عليه النسفيّ». 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عبد السيد البّخاري الختصيري. نسبة إلى محلة كان يعمل فيها 
الختصير تلميذ حسن بن منصور قاضي خان, قدم الشام» ودرس وأفتى, قال اللكنوي: 
كان إماماً فاضلاً انتهت إليه رياسة الحنفية» ومن تصانيفه: شرحان للجامع الكبير: 
أحدهما مختصر والآخر مطول سمه «التحرير) و(اشرح لبن الكيرا» 6450 > 
5"). ينظر: النافع الكبير ص5 5. 


الأنظاة الداقيور مولا أو الاج يح > تت 1 11 
قال: (ولا بْدَ فيها من التّأقيت)”؟ لأتها تَنْعَقِدُ إجارةً ابتداءً وشركةً 


3 ع - 3 04 3 ل 
انتهاءً» ولآئها تَرَدُ عل منفعة الأرض والعاملء فلا بد من تعيين الملة 
كالإجارة. 


)١(‏ شروط صحة المزارعة هي: 

كر لوف عن نلف لساطةو أذ تيرد لمي دون 

؟.أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحٌ إلآمن الأهل. 
.أن يبيّن المدّة؛ لأنّه عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف بالمدة. 

رابحا اذكوق الذة مدرها يقمكن ننها ست الوزاقة أو أ 

.أن يِبيّنَ مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا 
يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لأنّهِ المستأجرٌء فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة 
من منافع العاملء أو منافع الأرض. 

أن سن مذو لذن الأعرة مشافلا انه باك فين الجر 

لانن 1 تيت قن الا تدر فين حوفي لآنه الجر عمل أو ارده قاذ ند أنتكون 
معلوما: 

.أن يلي بين الأرض والعامل؛ لأنّهِ بذلك يتمكّن من العمل. 

4.أن يكون الخارحٌ مُشتركاً بينهما. 

.أن تكون صورتبها تصمٌ إجارةً؛ لأنَ مَن جوّزها إِنَّا جَوَّزها على أنَّا إجارةٌ فلها 
الصورة الآتية: 

أ.أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر. فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما. 


تكح ا 000 


3 


المج 
قال: (ومَن معرفةٍ مقدار البذر) قَطعاً للمُنازعة» (ومَعْرفةِ جِنْسهِ)؛ 


ذه 


وم 


لآنه الأجرة» (وتصيب الآخر)؛ أله كتحنة عونا بالكوظ و ولة بذ أن 
يكون العِوّض مَعُلوماً. 

قال: (وَالتَخْليةٌ بين الأَرض والعامل)4 كام ق المنارية. 

(وأن يكون الخارج مُشْتركاً بينهما)؛ ل مر في المضاربة فكل كَرَطٍ 
يُؤدي إك قَطَع الشّركة يُفُسِدُهاء (حتى لو شرطاً لأحدهما قُفُزاناً معلومة أو 
ما على السّواقيء أو أن يأخذ رَتٌ الب بره أو الخخراج قَسَدَت)؛ لأنّه يُؤدّي 
إل قَطْع الشّركة» وقد مَرّ في الُضاربة. 

قال: (وإن شَّرَط رَفْعَ ارد لأنه لا يؤدي إك قطع الشّركة؛ 
لأنه لايد أن مق عه نبعة أمشان كد فتَبقّى الشّركة فيهء بخلاف التراج 
والبذّر؛ٍ لأنّه قد لا يخرج إلا ذلك القَدّر أو أقل منه. فيُؤدّي إك قَطع الشّركة 


وو 


وه ٌ 
مووي 5 


ب.أن تكون الأرض لواحدٍ والباقى لآخرء فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للأرض 
بأجر معلوم من الخارج. 

ج.: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مستأجرا للعامل 
وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج » كما في التبيين9: ”/86١-11/8‏ 0: 77-18 . 


قال: (وإذا كانت الأرض والبذّرٌ لواحي والعَمَلُ والبَقَرٌ لآخرء أو 
كانت الأرضٌ لواحدٍ والباقي لآخرء أو كان العَمَلُ من واحدٍ والباقي لآخر, 
فهي صَحيحة)؛ لأنه استئجار للأرض أو للعامل. 

أت ألا [دلاك امساة العانا الف آله العم كات تاه له 
لا يُقابّلها أجرة كإبرة الخيّاط. 


وأمّا الثاني؛ فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدّراهم 
العلومة: 
ولك الذالق 4 قبي" انها لمان » للشعزيبالة التق 04 إذا 
تَرَطَ علن الخيّاط أن يخبط بإبرة صاحب الثُوب. 
٠ 2 7 47 2‏ و 2 ميدن 2 5 
ي: «المؤمنون عند شروطهم)”» (فإن لم يخرج شيء؛ فلا شَيِءٌ للعامل)؛ لأثها 
شركةٌ في الخارج» ولا خارج؛ وصار كالُضارب إذالريَرَبحَ» وإن كانت إجارةً 
وي ع - 70 2 عم ع نه هو 5 رم 
فقد عَيّنَ الأجرةً فلا يَسَتَحِقَ غَيَرَهاء بخلاف الفاسدة؛ لأن أَجَرٌ المثل يَتَعَلَوٌ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #ك: «المسلمون عند شروطهم ما وافقّ الحقّ) في 
المستدرك 7: /51. وصحيح البخاري معلقاً!: 97. 


1 7 تسس ست 1 عير قله الاح لمعلل المقار لليوضي 
قال: (وما عدا هذه الوجوه فاسدةٌ". وهى ثلاثة أيضاًء وهى: 
(رأكوة إن والااتيون وت الاوك ةواليد من العامان: 
".أو يكون البِذَّرُ من أحيهما والباقي من الآخر. 

ا تكون الأرخ رمث واحد» والتهن ان والبذّرُ من آخرء 
د 5 

والْعَمَّل من اخر. 
أكا الأول فالمذكوة ووآاية: فالأض 4ه وزوق عق أن يوست عله 

جوازه؛ لأنّه استئجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجورٌ» وعل البَقَرُ تَبَعا 

7 0 رهس 

للأرضء كما تجعل تَبَعا للعامل. 
وجة العا هن أن مف لبف جك صوي امنتمة انان الآن لكر 

ا امكو جع د العا وليست من جنس متفعة الأرض؛ أن 


)١(‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :75-١/5‏ «اعلم أَتَّا بالتّقسيم العقلّ علل 
شبغة أوعه لأنه إما أن يكواث الواحد مو أخدهاء والثلاثة من اخروه وهذا عا أربعة 
أوجهء وهو إما أن يكون الأرضء أو العملء أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في 
المذاية» وهو أيضا فو ساف ) لذله امهحار الترباعر خيو ب .و[نا أن يكون اتا تمن 
أحدهماء واثنان من الآخرء وهو عل ثلاثة أوجه. وذلك إما أن يكون الأرض مع 
البذر» أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون 
الآخرين. إذ لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين الأرض والبقر). 


للأنشاذ لد كور ماو أو الشاج سبع > تت ا 


منفعةً الأرض قرَّةٌ في طَبّعِها بِحَلْقٍ الله تعال» تَحَصّلُ بها النَّاء فلا يُمكن 
ك1 

وما الثّاني؛ فلأنّه شركةٌ بين البذّرِ والعَمّل ولريّردٌ به الشّرع. 

َأمَا الغالث؟ فلا دوي أن أربحة الفشركوا عل عَهَدَ رسول الله امن 
قِبّل أحدهم الأرضء ومن قبل الآخر البذر» ومن قبّل الآخر البّقره ومن قبل 
الآخر العَمّلء فأبْطلّها يْء قال أبو جَعْفْر الطّحاويٌ ذه في «شَرّح الآثار): 
١فرَرَعوا‏ ثمّ حصَّدوا ثمٌ أنوا البِيّ » فجَعَل الزَّرعَ لصاحب البذرء وجَعَلٌ 
لصاحب العَمّل أجراً مَعْلوماًء وجَعَل لصاحب المَدَّان" كل يوم درهما 
وألغئ الأرض في ذلك)”". 

ووجه آخر فاسدٌ أيضاًء وهو أن يكون البِذّرُ َالبَقَرُ من جانب 
والعملٌ والأرضُ من جانب؛ لما مَرٌ في الوجه الثَاني. 

قال: (وإذا فَسَدَتَء فالخارجُ لصاحب البِذّْر)؛ لأنّه نام ملكه. 
والآخرٌ إِنَّ)ا يستحقه بالتّسمية» وقد فسدتء (وللآخر أَجْر عَمِلهِ) إن كان 
البذرُ من ربٌّ الأرضء (أو أجْر أرضِه) إن كان البذَّرُ من قِبَل العامل؛ (لا 

_-0 و 56 555 مه سس 
رشعل اندو ميدي )ف لاله وق در امسا 


)١(‏ القَدّان بالتثقيل: آلة الحرث؛. ويطلق عل الثورين يحرث عليهها في قران» وجمعه 
فدادين» وقد يخفف. فيجمع عل أفدنة وفدنء كما في المصباح7: 576 . 
(0) انتهئن من شرح معاني الآثارة: .١١9‏ 


7ت تت ققة الالخيار عل لاخدا لمعيل المقار للتوضل 

وقال مُحَمّدٌ ذيه: تجبُ بالغ ما بَلَعَ وقد سَبَقَ في الإجارة. 

وإذا كان البذّرُ لربٌ الأرض ف التاوعة الاية و كل سة ذه 
نَّاءُ بذره في أَرَضِهِ. 

وإن كان من العامل طاب له قَذَرُ بذره. وقَدَرُ أجَر الأرضء وتصَدَّقَ 
بالفضل؛ لأنّه حَصَلَ من بِذَرِد لكن في أَرْضٍ مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ 

اوعن ختداء ]كان عوضن هالوظاتة لهو تَصَ 1 
وإن شَّرَطا عَمَلَّهما جميعاًء فهي فاسدةٌ؛ لأن البذّرَ إن كان من صاحب 


وه اع 


الأرضء وقد شُرِط عمله إرتوجد التَّخليةٌ بين الام رض والعامل» وقد بينا أَمْها 
شَرَط. 

ور ةكانتم العاكله العاف نانفا الأرفن نان قرط عمل 
صاحبها لريَسَلّم له ما استأجر فيَبطّل. 

ولو شَّرَطا الخارج كلّه لأحدهما والبَذْرُ من صاحب الأرض جازء 
فإن شَّرَّطاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ لِيَرّرع أرضّه. 

وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبذّر فيه. 

وإن كان البِذّرُ من العاملء فإن شَرّطاه لربٌ الأرض قَسَدَتء 
ا 00 
بجميع الخارج وأَنّهِ يقطعٌ الشّركة. 

وإ تتاطاة عام تجا ناويك شير أرضة افيه 


قال: (ولو شَرَطا التّبِنَ لرَتُ البذر صَحَّ) بغرا بعل 7 لين 
ينهماء لأنه حكمٌ العقد؛ لأن الَنَ من البذّرء (وإن رطا للآخر لا يصِح)؛ 
0 الوا ار ا 
ا ل ل من 

ولوة شَرَطا التبّنَ لأحدهما والحبٌّ للآخر فهي فاسدة؛ أنه رن نضيية 
أفة افلا تعفد انكن: 

قال: (وإن عقداها فَامَدْتَعَ صاحبٌ البذّر لم كي يجِبر). ولا شيءَ عليه من 
عمل الكراب” في القضاءء ويلزمه ديانة أن يُرَّضيه؛ لذنه عَرَّه. 

والأضل فيفة أن الراريفة هيه لأرئة وحن مشي ادر نتيا 
لمكن الفا بالعقة: له تلاق ماله راهنلل دوهن الازمة فى خخ الاخيرة 
لأن منفعة العامل أو منفعة الأرض صارت مُسَّتَحقَةَ للآخر» فيَجِبُ عليه 


2 


)١(‏ أي لأن الآخر إنا يستحقٌ بالشرط» فلو صححنا هذا العقد أدئ إِك أن يستحق 
أحدهما 0 بالشرط دون صاحبه بأن يحصل التبن دون الحبء بخلاف 
الأوّلء فاستحقاق رب البذر ليس بالشرطهء بل لأنه ناء بذره» كما في المبسوط77: .51١‏ 
(7)وقال مشايخ بلخ: التبنٌ بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف في إر ينص عليه المتعاقدان؛ 
ولأنّهِ تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء كما في الجوهرة١:‏ ١1؟.‏ 

() من كَرَبَ الأرض كربا قَلبّها للحَرّثء كما في المغرب7: 7377. 


الست حت تتش قف الأخيار عل الاخنان لتعليل المقار للتوضل 

والعائلة لاود مق لاون تون جاح لشي تنا وإناكاة 
لذ عن إيفاء المتتعةة إلا آله لا رن له فى إقلاق ماله «وفيه متفعة 
للعامل؛ أن ف مضي امد 0 الأشيار له محالة ا له الجر 
ومْفَعَةٌ العامل نملوكةٌ لصاحب التّخيلء فِيَجْبَرُ على إيفائها. 

06 عه 
قال: (وإن امتنع الآخر أجير)؛ لآن العَقَدَ لازم كالإجارة» ولااضررٌَ 
٠‏ 0 إن 3 و 
غلية ف الوقاء يذه (إلا أن يكون عدر تفْسَحٌ به الإجارةٌ فمفْسَحُ به المزارعة)؛ 
لذنها في معنول الإجارة. وإذا 8 و 0 رض دين 2 واحتاج إل بيعها فيه» 
باعها الحاكمٌ كا في الإجارة. 
ع م 0 0 ف ع 

(وليس للعامل ان يطالبه باجرة الكراب وحفر الأنمار)؛ لان المنافع 
إنَّا تنوم بالعَقَدِء وإِنَّا قوّمَت بالخارج» وقد انْعَدَمَ. 

ارده لب رارك سد لا باع الأرض حتول يَسْتَحَصدَ؛ٍ لما فيه من 
إيطال حق المزارع» وتأخير حقٌّ رب الدَّين أَّهُونَء ولا يِحبسُهُ القاضي؛ أنه 


80 الغاملة للارطة من المافيية قل ع انكل وتحوني الحاتدين' يولك 
المّسخ إلا بعقد. والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر من جهته. حتئ لا يملك الفسخ 
إلا بعذر» غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر في الأرضء حت يملك 
الفسخ من غير عذرء وبعد ما أَلْقَى البذّرَ في الأرض تصير لازمةً من الجانيين» حت لا 
يَمْلِكُ أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذرء أتقاني» كا في الشلبي5: 2714 وفي الهنديةه: 
5 «وفي المعاملة إذا امتنع أحدهما عن المضي عليهاء فليس له ذلك إلا بعذر, 
فالمعاملة لازمة من الجانبين» كذا في «الذخيرة»». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 8( 
ليس بظار و الحَبّسٌ جزاءٌ الظلم. 

قال: (وأخرةٌ الْحصَّادٍ والرّفاع والدّياس والتَذْرِية عليه) بالخيصّص)؛ 
أن العَقدَ انتهئ بانتهاء الزَّرَع لحصول المقصود, فبَقِي مالا مُشتركاً بينهما 
بغير عَقد فتكون مؤونته عليهماء فإن أنفق أحدّهما بغير إذن الآخر ولا أمر 
القاضي» فهو متبرّعٌ؛ إذ لا ولاية له عليه. 

(ولو شَرَطا ذلك على العامل لا يجوز)» وأصله أنه متو شَرَط في 
المزارعةٍ ما ليس من أعملها قَسَدَتَ؛ لأنّه شَرَطٌ لا يَقتَضيه العقد. وفيه نفع 
لأحدهماء فصار كاشتراط الْحَمّل عليه» (وعن أبي يوسف 4: جوازه. وعليه 
الفتوى)””؛ للتّعامل كالاستصناع. 

ولو شَّرَطا ذلك عل رَبّ الأَرّض لا يجوز بالإجماع؛ لعدم التُّعارف. 


)١(‏ وعن أبي يوسف د: أنه يجوز إذا شرط ذلك علئ العامل؛ للتعامل اعتباراً 
بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الآئمة السرخسي #ه: هذا هو 
الأصح في ديارناء كما في الهداية9: /ا/ا4. 

وو درو اله اقبي عن أبي حنيفة #ه. قال في الخاصي: وصحّحه الفضلّ» وقال في 
الينابيع: وهو اختيارٌ مشايخ خراسانء قال الفقيه: وبه نأخذ, وقال الإسبيجابي: عن أبي 
يوسف 4ه: إن شرطا ذلك عن الوسط جازء وإن شرطا علن العامل فكذلكء. وهو 
اختيارٌ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في مختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ 
بلخ وبخارئ للعرف بينهم. والأول ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد في 
الكبرئ, كما في التتصحيح ص6١‏ ". 


64 كل ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن شَرَطاما هو من نان لوقه ا و فو لك 
ويزيد في الخارج وما لاي تيت ولا بويد لو مره لها : 

وكل شَرْطٍ َنِم به وب الأَرْض بعد انقضاء الْدَةِيُُسدُها كدري 
الأثبارء وطرّح السّرقِين" في الأرض» وبناءِ ا حائط. وَثْنِيةِ الكراب. 

وقيل: إن كانت الْزارعة سنتين لا تُفْسِدٌ في التّدنية؛ لأنَّ منفعتّه لا 


وقيل: إن كان في الخضرة لآ تفيدة أنضناً؟ لكأن تمت لذ 1 تبقل بعدهاء 
لذلا حورا لاد وستقة دوقو الع ارقت للك 

واختلفوا في التّثئية: قيل: هو أن يَكَرٌبها مَرّتِينَء وهو المشهوره وفيه 
الكلام. 

وقيل: إن يَكُرُيها بعد ا حصاد. ويُسلّم الأرض مُكّروبَةٌ وهذا فاسدٌ 
بكل حال. 

فكل عمل قبل الإدراك نما يحصل به الخارج كالحفظ والسّقي عل 
العاميل» لذن 0 الملل العملء وما بعد الإدراك قبل القسمة عليهما عاك ما 
ذكرنا: كالختصاد وإخوته. 

وما بعد القِسَّمة: كالَمّل والطّحن عليه بالإجماع. 


)١(‏ السرقين: وهو الزبلء كا في المغرب١‏ : .ل 


ا 0000 

ولق زاف فصل َصَلَ الرَرع قَصِيلاً: أو جذادً الثّمرة يُسَراً أو التقاط 
الرُطبء فهو عليه)؛ لأئّب) أَتْبيا العقد بعزيهماء قَصار كا بعد الإدراك. 

قال: (وإذا مات أحدٌ المتعاقدين بَطَلَت)؛ لما مرّ في الإجارة. 

ولوتعاف رت الأرفين والرّرع إر يُسَتَخَصَدٌ ترك حتئ يحصدّ مراعاةً 
للحَقّينء وينَقِضُ فيا بقي إن كان العقدُ عك أكثر من سنة؛ لأنّ بقاءه في 
السّئة الأوك؛ لما بين من العُذْره وقد زال» ولا ضرر فيه على العامل؛ لما تَقَدَّمَ. 

ولو مات بعدما كُربَ وحُفر انتَقَصَّتء ولا شي للعامل في مقابلة 
عَمَلِه وقد مَرٌ. 

قال: (وإذا انْقَضَت المدّةٌ وم يدرك الرّرع» فعلى المزارع أجرةٌ ضيه 
من الأرض حتى يُسْتَحْصَدْ)؛ لأنَ إبقاء الزَّرع بأجر الثْل نظراً للجانبين. 

قال: (ونفقة الرّرع عليهها حتى يُسْتَخصَدَ)؛ لانتهاء العقدء فصار 
عملاً في مال مُشتركِء فيكون عليهما. 


ولو مات رب الأرض والزَّرع بقل» فالعمل علك العامل؛ لبقاء العقد 
ببقاء مذته. 


)١(‏ القصيل: وهو الشَّعير تُْرْ أخضّر لعلف الدوابء والفقهاء يُسَمُونَ الرَرْع قبل 
إدراكه قَصيلاًء وهو مجاز, كما في المغرب7: 1/7. 


6 سلس تحفة الأخيار عام الاخنيار لتعليل المختار للموصي 


07 

ومن سَقَّى أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره فغرّقّهاء أو نزت 
إليها فلا ضَمان عليه. 

معناه: إذا سقاه سَقِياً مُعتادَاَ أمّا إذا كان غير مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنْه مُتَحَدٌ؛ 
لأنه تَسَبِّبَ لتغريق أرض ي لعي غالباً. 

ولو كان في أرضه جحْرٌ فأرة» فَحَرّجِ منه الماءٌ إلى أرض جاره. 
فعَرِفّت إن لريَعَلّم به إرِيَضْمَن؛ لعدم التَّعدَّيه وإن عَلِم ضَمِن للتَعدّي. 

وعلك هذا إذا قَنَحَ رأس تبره سال إلى أرض جاره. فَعَرِقَتٌ إن كان 
مُعْتاداً لا يَضْمَنء وإلأضَمِن. 

وكذا لو أَحْرَقّ الكَلاَ والختصائدَ في أرضهء فذهبت الثّار فأحرقت 
شيعا لغيرةة إن كان إيقادا مادا لا يضمن وإِلاضَمِن. 


وقيل: إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعذدئ ضَمِن. 


“ع وام وماد 
:3 2 3 


كتاب المساقاة 
وتُسمّئ مُعاملة”. مُفاعلة من السّقي والعَمّلء وهي أن يقوم ب) 
يحتاج إليه الشّجر من تلُقيح وعَسَفِ وتَنْظيفٍ السّواقي» ويس ورا 
وَغين ذلك. 
(وهي كالمزارعة في الخلان والحَكُم)”» وقد مرّ. 
قال: (وفي الشّرط إلا المدّة)”» والقياسٌ أن تذكرٌ المدّة؛ لما فيها من 


معنول الإجارة. 


:0 اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهماء كما في الكنر‎ )١( 
. 5 

(1) فعن ابن عمر د: «أنَّه دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها عل أن يعتملوها من 
أموالهم ولرسول الله يي شطر ثمرها» في صحيح مسلم”: 211487-1١185‏ وسئن 
الترمذي157:7. 


الست لست تحفقة الأخياز عل الاخنياز لتعليل المقدار للموضل 


وق الاتتكيد له ور وإن ل يُبيّتها"» وتقع عن أوَّل ثَمَرةٍ ترح 
لأنْ وقتّ إدراكِ الثمرة معلومٌ والتّفاوتٌ فيه قليل» ويَدّخل فيه المتيقن» 
بخلاف الزّرعء فإنّه يختلف كثيراً ابتداءً وانتهاءً» رَبِيعاً وتحريفاً وغيرٌ ذلك. 

وفي الرّطبةٍ إدراك بذرها؛ لأنَّ له نهاية معلومة» معناه: إذا دَقَعَها 
بعدما تناهئ نبائها ولر تحرج البَذْن فيَقُومُْ عليها؛ ليُخْرِجٌ البذَرَ 

أمَا إذا دَفَعَها وقد نَبَتَ» أو دَكَمَ البذّرَ ِينذِرّه فهي فاسدةٌ. وإن كان 
اك - 5 4 4 اله 
وقتّ جَزْها معلوماً جازء ويقع علد الجزّة الأوى كالثمرة في الشجر. 

ا 1د «ُ 0 .. 2 5 7 2 عو 1 5 

ولو دَفعَ غرسٌ شجر أو كرم قد علق وار تبلغ الثمرة علك أن يقوم 
عليه» والخارح نصفان فهي فاسدة لجهالة المدّة» فإنّه يختلف بقوّة الأرض 
وضَعَفِهاء ولا يدرئ متئ تحملء فإن سميا مده يُعُلَمُ أنها تر فيه جاز. 


١.ذا‏ امتنع أحدّهما يجبر عليه؛ لأنّه لا ضرر عليه في المضي؛ بخلاف المزارعة حيث لا 
يجبر صاحبٌ البذر إذا امتنع. 

3 إذا لتقيس ادير لقرياة اجر ريعي باذ اجو وق الدازعة بأجر: 

*".إذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله. والمزارع بقيمة الزرع. 

إذا ارين فيها المذة وز استحبياناء ]في التييين 0 6 

)١(‏ إلا أنّه ثرك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» ولر يوجد ذلك في 
المزارعة حتئ إِنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز مِن غير بيان المدّة» وبه كان يفتي 
محمّد بن سلمة 5ه وهذا استحسان. ويقع على أول ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف 
المزارعة» كما في البدائع5: ١85‏ . 


الأظاة قور مياوك أن اشاح بح 1 11 1 


قال: (وإن سميا مده لا توج الشمرةٌ ني يلها فهي فاسدةٌ)؛ لفوات 
المقصودء وهي الشّركة في الخارج. 

وإن هَرَطا وقتا قد درك الثّمرةٌ فيه وقد تتأخرٌ عنه فهي موقوفةٌ؛ 
لأنا الا بس وات القصوذدنإن أذركك:: فيه تكن أن كانت تجائزة»«و إن لر 
رك فا ساد فول 1 بكلةة سياد العقدة 

كتللواة موعت لالتعالا عنانة 

وإن ا 0 لآنه متل 
كان خروحٌ الثّمرة مَوهوماً انعقدت موقوفةٌ» فلا تََقَلِبُ فاسدةٌ. 

: م ا 1 ا 

يي لل لا يجوز 
ف اللاظنة لين تغلوط) ؟ اانه لين نذا خاي علوي لخن تلموها ذركت 
في الأرضء فججهلت اد ومعناه إذا ريُعُلّم وقتُ جزازها عل ما تَقَدّم. 


.7/41/ لأنما لايرغب فيه وجوده وعدمه سواء. كا في رد المحتار:‎ )١( 

(؟) أي إن كان قد أحال في تلك السنة» فلم يخرج شيئاء فهذه معاملةٌ جائزةٌ ولا أجر 
المدّة المذكورة» وإذا إريتبين المفسد بقي العقد صحيحاً وموجباً الشركة في الخارج. فإذا 
إريحصل الخارج (ريكن لواحدٍ منهما عل صاحبه شيء؛ كما في المبسوط77: 5 .٠١‏ 

(9) الرّطبة؛ بالفتح: الاسفستء وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنَّ) البقول 
مثل الكرّاثٌء ونحو ذلككء والرّطاب هو: القِدَاء والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
مجراه» والأوّل هو المذكور فيها عندي من كتب اللغة فحسبء كما في المغرب ص ١1١0‏ . 


؟ ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

١‏ 8 . ' 7 و 

قال: (ونجوز المساقاة ف الشجر والكرم والرّطاب واأصول 
الباذنجان)؛ لأنْ لعمله تأثيراً في نائه وَجُودَتِه؛ِ لعموم الحاجة في الكل, وَأَمُل 
خدواقاتوا نتكلوو ل الامجان والرطاتب»: 

وإنّا يجوز ذلك (إذا كانت تَرِيدٌ بالسّقي والعّمل): كالطلع والبَلّح 
والبّسّر ونحو ذلكء حتئ يكون لعمله أثرٌ يستحق به شيئاً من الخفارج؛ حتى 
لو دفعها وقد انتهت الثمرة في العِظّمء ولا تزيد بعمله لا يجوز؛ لأنه لا أثر 
مله هودن متتو بورد شويف لجا مافدلة اج ا رقن ده 
وعلك هذا الرَّرَعُ إن دَفَعَهِ وهو بقل جازء وإن كان قد استحصد لا يجوز. 

قال: (وتبطل بالموت)؛ لآنّا في معنئ الإجارة» وقد مَرٌ. 

فإن مات رب الأرض والخارجٌ يُسَرٌ فللعامل أن يقومَ عليه حت 
تولك الج وا يل الؤرثة :ذلك دعا للصرن عد ولا ضررٌ عليهم في 
ذلك. 

ولو آراة العادل تطكسو ]ونال القو صا تسو ال لبان ]نا 
أن ععموة الثقر ها التررط» أو تخطوة قيمة تضييية شرا أى مقو خاة 
المُسر ويَرّجعوا به عن العامل؛ لأنّه ليس له إلحاقٌ الضَّرر بهم» ودفعْه مُتَعينٌ 
ذفن 

وإن مات العامل فلورثيه أن يَقوموا مَقامه وإن كَرِه رب الأرض؛ لما 
ذكرناء وفيه نظرْ للجانبين. 


إن أراذوا قَطعه يَسرَأَء فلضاحن الآرضن الخبارات الثلاث عال ما 
وره 10 

وإن ماتا فورثة كل واحدٍ كالموَرَّث. 

ونظيرّه في المزارعة إذا مات الْرارع» وقد تَبّتَ الزَّرِعٌ فلورثته أن 
بكو وقاكفه وان ابن رت رفن فين دوت رادو سكف فلل تلت 
الخيارات الثّلاث عل ما بِيّنًا. 

وإذا الْقَضَت مُدَةُ المساقاة» فهو كالموتء وللعامل أن يقومَ عليهاء 
نحن تررك ولا أخفلهه يغلت الزازهة لأن الأرمن عور اسعنعاتفاء 
ولانفيو الوذ الكيع الكو كلده الجابا خلا الرارهة سيف 
تكون عليهم؛ لأنّه لا أَجَر عليه هناء فيكون العَمَل عليه حتن يَدْنَّهي . 

كال التارهة اعت عليه ير صفة اخ ال رمي له يسيس 
07 

وتُفْسَحْ بالأعَذار ى) في الإجارة. 


وما ُنَصٌ منافية الأغدان: 


ام 
5 


الس تحفة الأخيار عن الاخفاز لتعليل المخدار للموضي 

.١‏ كونُ العامل سارقاً يَمَرِقٌ السّعَفت" والحَشّبَ والثّمرة قبل 
الإدراك؛ لأنّهِ يلزم المالك ضررٌ لريَلَرِمّه. 

رمعا مرضي الغانن !ذا أعك هه العبلة لأنه يارت سهان 
بزيادة أَجرء وأنه ضررٌ يمه 

وليس للمالك الفسخ بغير عذر؛ لما بِينَا في المرارعة: أن المساقاةً تلرَمْ 
من الجانبين. 


“هع عملم ماد 
2 


: السّعف: وَرَقٌّ جَريدٍ البّخل الذي يُسَفَ منه الرُبْل واكرواح؛ كما في الاختيارا‎ )١( 
ا"‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


5 م َء 0 و7246 
فصل بينة الخارج أولى من بِيْنَةٍ ذِي اليد عاك مُطَلقٍ الملك 121111 


قَصَلْ اختلفا في الَّمَن أو المبيع» فأيّ| أقام البَيّنة فهو أَوْى 25210 


فصل إذا است ستثنئ بعضّ ما أقرٌ به مُتّصلاً صَح ولَزِمّه الباقي 526 


- ٠ لك اس‎ 1 7 ٠ 
01700 فصل وديون الصَحّة وما لزمه في مرضه بسبب مَعروفٍ‎ 


تع وضوة انالشا يك واشيةة أو الصهمة اللهرق بو اسرد 
فا فرق لكك فيا نه لاز ف أوالكمر أو للضنا 200000 


فصل اعلم أن الجرّحَ مُقدَ مُّقدَم عل التّعديل 20« 


ا 


77ح حت تس حفة الكعبار عل الاخعار لتعليل المقاز توصل 


5 3 2 ع 
فز وز الشهادة غزة الشهاذة فيا لايشقط بالشنية 000 


بابُ الوّجوع عن الشّهادة 000 
كتاتٌ الوكالة ا 
فصل الجهالةٌ ثلاثة أنواع: فاحشةٌ» ويسيرةٌ» وبينها 0 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


كتاب الوقف 100000 
تر 7 د ل 7 
فصل وَقف عالل الفقراء وله بنت فقيرة صَغيرة 253011110 


فصل لا تجوز إجارةٌ الوقف أكثر من المدّة التي شَّرَطَها الواقف 
فصل المعاني المانعة من الرّجوع في اللمبة د 


تفي الشموو جا : المتور خنا ل محا نه ولو رك 11 


.2 00 ع 38 ى«. 1 
فصل رٌوائدٌ العَصٌب أمانة مُتّصلة 121200000 


كتاب إحياء الموات ا و 


“سح تت قحفة الأخبار عل الاخيار لتعليل المقدار للموضل 


فصل كّري الأهار العظام علِن بيتِ المال ا 000 

كتاب المزارعة ا 111 0 

فصل ومن سق أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره 000 
و 

كتاب المساقاة ا 


